المجلة الجنائية القومية 


المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


القاهرة 


01 


وح والسلات) 


بذائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 


تطور التنفيذ العقابى فى مصر التعليم 
بالمؤسسات العقابية" 


معايير القضاء الحديث - قضاء الحكم 


المنحى النفسى فى دراسة قيادة السيارات 
وحوادث الطرق 


تأثير السجن على شخصيية النرلاء 


الحماية الجنائية للأحداث - دراسة فى 
الاتجافات الحدية للسشياسة الجنائيتة 


تاثيو التقاطن المزمن استخلصات القات طى 
بعض التغيرات الهستولوجية فى خصية الفثران 
(بالإنجليزية) 
سلوك بعض المركبات الكلورونية العضوية فى 
النظم البيئية الأرضية والتحلل الحيوى فى البيئة 
(بالإنجليزية) 


َ المجلد الخامس والثلاثون 9 العددان الثانى والثالث 


مصطفى تركى 


أحمد وهدان 


إبراهيم قواشتى 
عادل فهمى 
حمدى مكاوى 


محمدمتصور 


يوليو/نوفمير 15557 


المجلة الجنائية القومية 


للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بريد الزمالك - القاهرة 


دائبا رئيس التحرير 
د كتور عادل فهمى دكتورة سهير لطفى 


سكرتيرا التحرير 
دكتور محمد عبده دكتور أحمد وهدان 


قواعد النشر 


١‏ - المجلة الجنائية القومية دورية ثلث سنوية ( تصدر فى مارس ويوليو ونوفمبر ) تهتم بنشر مواد فى 
العلوم الجنائية . 

" - يعتمد على رأى محكمين متخصصين فى تحديد صلاحية المادة للنشر . 
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المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 


مقدسة 
عرفت مصر الفرعوينة العقوبة األسالبة للحرية . فقد ذكر اسم وفعل السجن تسع 
مرات فى سورة يوسف من القرآن الكريم . وكان السجن جزاء لبعض الجرائم » 
أى عقوبة معلومة ٠‏ يؤكد ذلك قوله سبعانه وتعالى : "قالت ماجزاء من أرأد بأهلك 
سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم" (') ؛ كما هدد فرعون سيدنا موسى بوضعه فى 
السجن ؛ قال سبحانه وتعالى فى سورة الشعراء : "قال لئن اتخذت إلها غيرى 
لأجعلنك من المسجونين' 9) . ويضاف إلى ذلك ماذكره هيرودوت وديودور الصقلى 
عن السجون ومعاملة المسجونين فى مصر الفرعونية 9" , 

وعندما فتح المسلمون مصر فى سنة ١4‏ ه - .14م طبقت أحكام 
الشريعة الإسلامية . والحبس من العقوبات التعزيرية فى الإسلام » فقد حبس 
الخلفاء الراشدون ومن جاء من بعدهم 7 . وكانت الجهود تبذل لتحقيق الرعاية 
الصحية وتوفير الحد الأدنى المقبول لمعيشة المسجونين » ورسالة الخليفة عمر بن 
عبد العزيز إلى الولاة فى عصره ؛ ومنهم جعفر بن يرقان - بخصوص معاملة 
المسجونين - خير دليل على ذلك 9) , 

وفى سنة الاوام احتلت الدولة العثمانية مصر » وقد وكلت سلطة التعزين 
إلى القضاة بعد أن قيدتهم بعقوبات معينة كالجلد والغرامة "© , 

ويعد أن تولى محمد على حكم مصر , أصدر فى سنة 187.٠‏ "قانون 
الفلاحة" » والذى نص على عقوية الإعدام والضرب بالكرياج والإرسال إلى سجن 
فيزا وغلى ٠‏ وذلك لمدد مختلفة قد تصل إلى مدى الحياة 9 , 


+ خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (دكتوراة فى القانون الجنائي) . 


الجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد الخامس والثلاثون ٠‏ العددان الثانى والثالث , يوليو , تومب ر ١117‏ . 


١ 


أما قانون المنتخبات الذى صدر فى سنة 1445 » فى أواخر عهد محمد 
على » فقد نص على القصاص والدية فى جرائم القتل والإصابات ٠‏ وكذلك نص 
على العقويات السالبة للحرية ‏ مثال ذلك ؛ المادة 145 منه والتى كانت تنص على 
الحبس من شهر واحد إلى سنتين كعقوبة لبعض الجرائم © , 

وقد أصدر محمد سعيد فى سنة 1850 'قانون الجزاء الهمايونى" والذى 
تضمن عقوبات القصاص والدية والنفى والحبس والضرب () , 

وفى ١١‏ نوفمبر سنة 1647 صدر قانون العقوبات ٠‏ والذى خلا من 
العقوبات البدنية , عدا الإعدام ؛ وحلت محلها العقوبات السالبة للحرية : والتى كان 
لها الغلبة فى قانون العقوبات , وقد بقيت الدية بالنسبة لجرائم القتل والجرح . 
وكذلك كان الحال فى ظل قانون العقوبات لسنة 14504 . وقد ظلت الدية سارية 
حتى ألغيت فى عام ١9719‏ . 

وفى 7١‏ يولية سنة 19137 صدر قانون العقوبات رقم 4 , وقد زاد من 
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة (') . وكان الحبس عقوبة تخييرية بالنسبة 
لبعض المخالفات (المواد 781 , 784 , 786 , 5784 , .79 , 594 , عقويات 
مصرى) 3 

وقد أجريت تعديلات عديدة فى نصوص قانون العقويات والقوانين الكثيرة 
المكملة له » وكذلك استحدثت تشريعات عديدة ؛ بدا من ذلك كله اتجاه ملحوظ نحى 
التهسع فى الالتجاء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة . وهى ما سنوضحه 
كما يلى : 


التوسع فى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

بعد ثورة 71 يوليى سنة 1107 ء ونتيجة لامتداد نشاط الدولة التنظيمى والوقائى 
إلى كل المجالات الهامة فى حياة المجتمع المصرى المتطور ؛ كالمجال الاقتصادى 
(الزراعى والصناعى والتجارى والمالى) , والمجال الصحى , أو العمرانى ؛ أى 
السكانى ؛ وغير ذلك من المجالات . صدر - ومازال يصدر حتى اليوم - كم هائل 
من التشريعات » فقد بلغ عدد التشريعات التى صدرت ؛ من سنة ١1157‏ إلى نهاية 
سنة 1947 + 1117 تشريعا أصليا (قانونا) » ونحو ضعف هذا العدد من 
التشريعات الفرعية ) , 9') . وقد بدا اتجاه ملحوظ نحو الالتجاء إلى العقويات 
السالبة للحرية قصيرة المدة ؛ لكفالة تنفيذ ماتضمنته التشريعات من أحكام فى 


شتى نواحى النشاط التشريعى . ويمكن القول إنه لايخلى قانون من نصوص 
فى الأخذ بها . ونضرب لذلك المثال التالى : 


قانون الزراعة رقم 07 لسنة 1577 وتعديلاته 017 
وقد اخترنا هذا القانون ؛ لأن مصر تعتمد بصفة أساسية على الزراعة ؛ وبالتالى 
فإن ممارسة الزراعة تقتضى القيام بأعمال مختلفة » قد يرى المشرع أنها تمس 
الأوضاع الاقتصادية , مما يقتضى من المشرع التدخل بالقانون لتنظيم أحكامها . 
وقد لوحظ أنه اعتمد فى الإلزام بغالبية هذه الأحكام على العقوبة السالبة للحرية 
قصيرة المدة (المواد 54 , 50 5ه ,لاة ١148: 1815, ١45/1١4١ 1١8.,‏ ). 
وتجدر الإشارة إلى أن الحبس فى المادتين 14 . 10 وجوبى ؛ أما فى باقى المواد 
فالحبس عقوبة تخييرية إلى جانب الغرامة . 

وقد حظر القانون - سالف البيان - تجريف الأرض الزراعية (المادة ,)١6١‏ 
وتبويرها (المادة )١16١‏ » وإقامة مبان أو منشآت فيها بدون ترخيص (المادة ,)١١1‏ 
وعاقب على هذه الجرائم بالحبس والغرامة (المواد )١١1 ٠ 1١00 , ١64‏ . وعادة 
ماتحكم المحاكم فى هذه الجرائم بعقوبة قصيرة المدة » حيث إن عقوبة الحبس فى 
قانون العقوبات المصرى لاتقل عن أربع وعشرين ساعة ولاتزيد على ثلاث 
سنوات ء إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا (م14 عقويات) 9", 

والمشرع المصرى لم يحالفه التوفيق عندما التجأ إلى العقوبات السالبة 
للحرية قصيرة المدة , لأنه يحرم الأرض من مجهودات بعض المزارعين - والذين 
يحكم عليهم بهذه العقوبات - أثناء فترة تنفيذهم لها » مما يترتب عليه أن يقل 
الإنتاج الزراعى ؛ وهذا مناقض لم قصد إليه المشرع من زيادة الإنتاج الزراعى » 
ويضاف إلى ذلك أنه إذا كان المزارع عليه التزامات مالية فإنه لايستطيع الوفاء بها 
أثناء فترة وجوده فى السجن , مما قد يعرض ملكيته للضياع ٠‏ كما أن هذه 
الجرائم التى اشتمل عليها القانون من الجرائم المصطنعة , والتى لاتمثل اعتداء 
على القيم الاجتماعية الثابتة والواجبة الاحترام فى ضمير المجتمع بصورة دائمة » 
ومن ثم لايقابل مرتكبوها بازدراء من جانب أفراد المجتمع » وعلاوة على ماسبق 
فإنه يعرض المحكوم عليهم بهذه العقوبة لمساوئها والتى سيرد ذكرها فيما بعد . 

وقانون الزراعة خول وزير الزراعة فرض التزامات على المزارعين أهمها : 


زراعة حاصلات زراعية معينة (م١) ٠‏ زراعة أصناف دون غيرها (م") ٠‏ زراعة 
صنف معين من القطن (م؟) , اتباع نظام الدورات الزراعية ونظام تعاقب 
الحاصلات الزراعية والالتزام بنسبة مايسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة 
الأراضى ؛ والالتزام بتوريد حصص من بعض المحاصيل الزراعية والخحضوع 
لنظام التسويق التعاونى (م؛) ٠‏ كل هذه الالتزامات تجعل المزارع لايحصل عاى 
عائد مجز من المحاصيل الزراعية : علاوة على الارتفاع المستمر فى أسعار السلع 
والخدمات , وهذا يؤدى إلى قيام بعض ملاك الأراضى الزراعية بتجريفها ؛ لبيع 
الأتربة والحصول على مبالغ طائلة من وراء ذلك ٠‏ 

أما تبوير الأرض الزراعية فيرجع إلى إعدادها للبناء عليها . وقد انتشرت 
ظاهرة البناء على الأرض الزراعية مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ؛ وتفاقم 
مشكلة الإسكان بصورة لم يسبق لها مثيل . وكان الأولى حل مشكلة الإسكان 
بدلا من الالتجاء إلى العقاب ٠‏ إذ أنه لاتكليف بمستحيل . وكما أن المشرع لم 
يراع نظام الأسرة فى الريف على أساس أنها أسرة ممتدة 9" » وأن الأب يجمع 
أولاده من حوله سواء فى منزل واحد أم فى منازل متجاورة . 

ولم تفلح العقوبات السالبة للحرية فى القضاء على هذه الجرائم الثلاث : 
التجريف » والتبوير ٠‏ والبناء على الأرض الزراعية ؛ حيث إن عدد المحكوم عليهم » 
فى هذه الجرائم » ويعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة المودعين فى السجون عام 
كان 1١957‏ مسجونا 9" , 

ونرى الاكتفاء بالجزاءات الإدارية والمدنية التى نص عليها هذا القانون 
(انظر المواد ١51 ١6ه , ١65‏ من قانون الزراعة) . 

والملاحظ أن التشريع كثيرا ما يستخدم فى حل المشكلات العامة . ولعل 
ذلك يرجع إلى ما سيطر ويسيطر على الأذهان من أن الحلول التشريعية هى أيسر 
العوامل وأقلها تكلفة ؛ فالحلول التشريعية وحدها لاتكفى , وإنما يكون حل 
المشكلات عن طريق تقصى أسبابها والعمل على إزالة هذه الأسباب 9" , 

والحبس الاحتياطى من العوامل التى تزيد من العقوبات قصيرة المدة . 
ويتبين من البحث الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن 
الحبس الاحتياطى 9" , أن 57ر74 من عينة المحبوسين احتياطيا عام 19557 
قضوا فى الحبس الاحتياطى من خمسة أيام إلى أكثر من سنة ٠‏ وقد بلغ عدد 
المحبوسين احتياطيا عام 111٠‏ فى السجون المصرية 01.9 9" , فلى افترضنا 


بقاء النسبة كما هى 7ر774 تبين أن 4444 قضوا فى الحبس الاحتياطى من 
خمسة أيام إلى أكثر من سنة وذلك عام 115٠‏ . ويوجب القانون المصرى خصم 
مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوية (المادة "١‏ من قانون العقوبات , المادة 
8 من قانون الإجراءات الجنائية) . وبذلك تصبح العقوبات متوسطة المدة 
عقوبات قصيرة المدة . 

ويزيد من هذه العقوبات أيضا العفو بنصف المدة والذى يتم بمقتضاه العفو 
عن بعض المحكوم عليهم بشرط وفاء نصف المدة بحد أدنى ستة أشهر » وخمس 
عشرة سنة ميلادية للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

ويترتب على هذا التوسع فى العقوبات قصيرة المدة تعريض المحكوم عليهم 
بها لمساوئها العديدة , 


مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة : 

كشف التطبيق العملى عن مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة » وهذه 

المساوئ أهمها ما يأتى : 

١‏ - المحكوم عليهم بهذه العقوبة لا يستطيعون الاستفادة من البرامج 
الإصلاحية . سواء التى تعلقت بمحى أميتهم أى يتعليمهم حرفة أى مهنة أى 
تبصيرهم بمساوئ وعواقب السلوك الإجرامى ٠‏ وذلك نظرا لقلة مدتها (" . 

؟ - إنها تتيح الفرصة لاختلاط المحكوم عليه بها بمن هم أعرق منه فى 
الإجرام ٠‏ وهذا قد يؤدى إلى نتيجتين فى غاية الخطورة : الأولى ٠‏ تأثير 
القدوة السيئة عليه » حيث يقتدى بأخطر المجرمين ويترسم خطاهم ٠‏ بل وقد 
ينتظم معهم فى عصابات إجرامية تمارس نشاطها بعد الإفراج عنهم 9 . 
الثانية » أن زملاءه فى السجن لا يلومونه على جريمته بل ويحمدونها له » 
ومن ثم يخفت صوت الضمير ويموت الإحساس بالخطيثة لديه » ويتشكل 
على أسوأ صورة تحيط به » ولا تعود ساقاه تقويان على السير فى طريق 
التوبة والهداية 9 , 
الحالى أبرع مدرسة يلقن فيها نزيل السجن صنوف الإجرام ٠‏ إن 
الأمراض الخلقية والأمراض النفسية تنتقل عدواها بالاختلاط والمعاشرة » 
كما تنتقل الأمراض الجسمانية بالملامسة والاحتكاك واستنشاق الهواء 


المشبع بجراثيم المرض . فنزيل السجن الذى يستنشق هواء الإجرام 
صباحا ومساء لايأمن على نفسه من أن تتلوث بعدوى الإجرام وجراثيمه 
مهما كان طيب عنصره' 9 , 

# يفقد المحكوم عليهم بهذه العقوبة عملهم . وتفقد أسرهم مورد رزقها 
الوحيد ٠‏ ويفقد أفرادها مصدر الضبط والتوجيه فينحرفون ٠‏ ويتضاعف 
بالتالى رصيد السجون من المجرمين الذين سيردون إليها عاجلا أى جلا » 
وحتى فى الأحوال القليلة التى تحصل فيها أسرة المسجون على إعانة من 
جمعية رعاية المسجونين ٠‏ فإنها تكون ضئيلة ولاتفيد فى شئ ٠‏ على سبيل 
المثال . فمتوسط ماحصلت عليه أسرة المسجون فى سنة ١9/1‏ من جمعية 
رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة هو مبلغ 7؟ر” جنيه 9" ؛ وهى مبلغ 
تافه لايفى بالحاجات الضرورية للأسرة ٠‏ خاصة مع ارتفاع أسعار السلع 
والخدمات ؛ مما يكون له أسوأ العواقب . فتحت وطأة الحاجة قد تحترف 
الزوجة أ البنات الدعارة » وقد يرتكب الأبناء جرائم السرقة "" . ومن ثم 
يتضح تأثيرها السئ على البنيان الأسرى والذى يؤكد الدستور المصرى 
على ضرورة تماسكه وحمايته (المواد 9 ١١١ ٠١ ١‏ من الدستور) . 

- تعتبر هذه العقوبة السبب الأول لازدحام السجون . والجدول التالى يوضح 


توزيع المحكوم عليهم حسب مدة الحكم فى السجون المصرية عن الأعوام 
من ١941‏ إلى .199 9 , 


السنة للينا نينا 1544 14 كنا 


عدد عدد عدك عدد عدك 
ا 1-7 7 1 7 1 د 3# 
لس ل لصي ل ل ل رس 


اكثرمن سنة ١١744‏ اكراغ كؤولا لاكر4؟ 4075م الرء” 54ة الارلاا .٠1١0م‏ ككرء؟ 
سنةفاقل ١5/‏ الارامه 151178 لامرالا !١م9١‏ اخركا 4157 فاركلا 1413١١‏ تادرك" 


الملجموح ١و..؟ 1٠٠.١‏ للالما! ٠٠.٠١‏ ااكثلالا .1.6 1190لا .1 (خللة5ما 1١٠١‏ 


ويتضح من هذا الجدول أن نسبة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 
قصيرة المدة (سنة فأقل) إلى المجموع الكلى للمحكوم عليهم بعقويات سالبة للحرية 
كانت عام 15481 (ثلار4ه/) , وعام ١9417‏ (لادرالا/) , وعام 1544 
(#خركت/) وعام 15434 (ذكر؟//) وعام 195٠‏ (5.ر15/) 7" . وقد بلغ عدد 
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المحبوسين احتياطيا الموجودين فى السجون المصرية فى الأعوام من ١981‏ إلى 
على التوالى ؟4!؟ , 4914 , ااه , 7ه , 1.9ه 9 ؛ ويذلك 
أصبح إجمالى عدد الموجودين بالسجون المصرية فى الأعوام الخمسة السالفة 
الذكر على التوالى 781/97 , 3١551‏ , لال7731 , 5841١‏ + .51484 ء بينما 
المقرر الصحى للسجون المصرية كان عام 1947 ٠١4017/(‏ نزيل) ؛ وعام /1941 
(150١؟‏ نزيل) وعام 19844 (0507؟؟ نزيل) وعامى 1944 , .195 (9.05؟ 
نزيل) "© ؛ ويذلك أصبحت نسبة الزيادة فى السجون المصرية ٠5ر٠7/‏ » 
اكرة4/ ؛ اذرلائ/ , هار؟51/ , ٠ر755‏ للسنوات الخمس المذكورة على 
التوالى. 

وبالرغم من أن الذين تم العفى عنهم بنصف المدة كان عددهم فى السنوات 
الخمس المذكورة على التوالى ه/ا1" , 1/54" , 59737 , 86084 , ١.5ل‏ , إلا أن 
ازدحام السجون عاد إلى ماكان عليه قبل العفى . 

وكانت هذه العقوبة هى السبب فى ازدحام السجون الفرنسية سنة 1981 
إلى درجة تنذر بالخطر ؛ وفى سنة 11/17 كان عدد نزلاء السجون الفرنسية يزيد 
على :5.٠٠‏ نزيل ٠‏ بينما المقرر الصحى لهذه السجون هى ١56٠١‏ نزيل ؛ ونسبة 
كبيرة من هؤلاء النزلاء كانوا يقضون عقوبة قصيرة المدة (سنة فأقل) فى دور 
الاحتجاز :0'3116 1712150175 , وكانت نسية الزيادة فى عدد النزلاء الموجودين بهذه 
الدور تتراوح بين 2000 6 7 

وفضلا عن أن ازدحام السجون من عوامل وجود المشكلة الجنسية فى 
السجون '" , فإنه يسهم بدوره فى عجز السجن عن أداء رسالته " , فهذا 
الازدحام يقف حجرعثرة أمام برامج المعاملة العلاجية والتى تستوجب أن يلقى كل 
مسجون على حدة مايناسب حالته من المعاملة » مثل الدراسة والتدريب المهنى 
والعمل وأوجه النشاط الثقافى والتربوى . 

ويترتب أيضا على ازدحام السجون ارتفاع فى تكاليف التنفيذ العقابى 9© , 
ه - هذه العقوبة لها آثارها النفسية السيئة على المحكوم عليه وعلى أسرته » 

وأهم هذه الآثار القلق والاغتراب النفسى والاجتماعى والتوتر : كما تؤدىي 

إلى فقدان الاعتزاز الذاتى للمحكوم عليه 9 . واحترام الشخص لذاته عامل 

مهم فى تجنب العود 0 , 
1 - الوصمة التى تلحق المحكوم عليه بها 'وصمة السجين السابق" والتى تلازمه 


يعد الإفراج عنه ٠‏ وتحول بينه وبين الالتحاق بعمل يتعيش منه ٠‏ وتعرقل 

عملية إعادة اندماجه فى المجتمع ٠‏ فيتلقفه الشر ٠‏ وتضيق به السبل , ويعود 

إلى الداء فى صورة أشد وأعصى على العلاج والتقويم . وهذه الوصمة 

تتعدى المحكوم عليه إلى أسرته ؛ بل وقد تمتد إلى ذريته 9" , 

وقد وصف البعض ! هذه العقوبة بإيجاز بأتها "علاج أسوأ من المرض” 
الذى وضعت للتخلص منه . 

وإزاء هذه المساوئ يثور التساؤل عما إذا كان ينبغى إلغاء هذه العقوبة 
وإبدال غيرها بها , أو الإبقاء عليها مع الحد من نطاق تطبيقها . وسنبدى رأينا فى 
ذلك , 


رأينا فى العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 
ليست العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة هى الجزاء الملائم لجميع الأاشخاص ,2 
'فالمبادرة بإنزال العقاب بكل من تورط فى الجريمة , وإلقائه فى غياهب السجون 
وظلماتها ٠‏ أمر أبعد مايكون عن الإصلاح والتهذيب » إذ فيه إهدار لشخصية 
الفرد وأدميته , وإمعان فى التفريق بينه وبين المجتمع الذى ولد فيه ... فواجب 
المجتمع أن يرد إليه بضاعته المسلوبه وحقوقه المغصوبة » فإن القسوة أسوأ علاج 
لنفس متعطشة إلى الحب والرحمة والحذان . ونفس المجرم قد تكون مريضة بكل 
ما فى الكلمة من معنى . نفس فى حاجة إلى العناية والعلاج والإرشاد والهداية ٠,‏ 
لا إلى القصاص وتوقيع الجزاء وسومها العذاب والبلاء ... إنى لأرجى أن يتابع 
العلم اليوم تبليغ رسالته » وينشر على نظم القضاء نور هدايته » فإنى لست من 
المؤمنين بان السجن سيبل إصلاح وتهذيب كما يفترون وعلى الناس يكذبون ٠‏ بل 
هى سبيل الاثحدار ل م سا لجسل 
صخرة القانوة" 0 

وإذا كان بعض الفقه "' يرى وجوب إلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة 
المدة تماما , فإننا نرى الإبقاء عليها مع الحد من نطاق تطبيقها , وذلك بعدم 
اللجوء إليها إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تستدعيها ظروف الجريمة 
وشخصية الجانى . فليس هناك شك فى أن الإبقاء عليها يمثل تخويفا وتهديدا 
بتوقيعها على بعض الذين لديهم ميل للانحراف وتحدثهم أنفسهم باقتراف 


الجريمة . فكم من نصوص قانونية جرمت أفعالا وحددت لها عقوبات ولم يحكم 
بها إلا على عدد قليل ؛ أى لم يحكم بها على أحد ؛ بسبب أن وجود هذه 
النصوص حال دون وقوع هذه الجرائم . وعلاوة على ذلك فإن بعض المذنبين قد 
لايحتاجون إلى برامج إصلاحية وإنما إلى صدمة قصيرة وحادة يحسون بها 
نتيجه توقيع هذه العقوبة عليهم حتى يفيقوا إلى سواء السبيل (؟) , 

وقد دعت المؤتمرات الدولية المعنية بهذا الأمر إلى الإبقاء على هذه العقوبة 
على أن يكون ذلك فى أضيق الحدود إذا تكشف للقاضى أن أى جزاء لايصلح 
إزاء الجانى ؛ وكذلك تضمين النظام القانونى بدائل لهذه العقوبة . 

ونرى مع البعض ”7') أن يودع المحكوم عليهم بهذه العقوبات فى مؤسسات 
خاصة بهم ؛ وذلك لتلافى مساوئ الاختلاط بعتاة المجرمين والذين يحكم عليهم 
بعقويات طويلة المدة . 


البدائل التى نص ليها القانون المصرى 
يتضمن القانون المصرى بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بالنسبة 
للبالغين وهى : الغرامة بصورتها التقليدية ؛ وإيقاف التنفيذ ‏ والعمل خارج السجن, 
وتحويل التدابير إلى عقوبات أصلية فى جرائم معينة . 
١‏ - الغرامة 
عرف قانون العقوبات المصرى الغرامة فى المادة "١‏ منه بأنها "إلزام المحكوم عليه 
بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم , ولايجوز أن تقل الغرامة عن 
مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه » وذلك مع 
عدم الإخلال بالحدود التى بينها القانون لكل جريمة" . 

وتجيز المادة 5٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى تأجيل تنفيذ 
الغرامة أى دفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر . 

وتتميز الغرامة - وكما جاء فى تقرير الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة 
السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين - بأنها "اقتصادية » سواء فيما يتعلق بالمال 
أى اليد العاملة » كما أنها عملية فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة » وهى علاوة على ذلك 
إنسانية ٠‏ إذ تسبب حدا أدنى من الضرر الاجتماعى" '') , كما أنها تعتبر أفضل 
عقوبة تستخدم بالنسبة للجرائم التى يكون الدافع إليها هى الجشع والربح غير 


المشروع ٠‏ وأيضا يمكن الرجوع فيها بسهولة إذا ماتبين الخطأ فى توقيعها . لذلك 
فإن الغرامة تنفذ فور الحكم بها ولى حصل استئناف الحكم الصادر بها (المادة 
517 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى) . 

ولكن أهم مايعيب الغرامة بصورتها التقليدية أنها غير عادلة لأنها تنزل 
بالغنى وبالفقير دون تمييز9” » وأنها غير رادعة لاسيما فى مواجهة من تمكنهم 
مواردهم المالية من دفعها بغير تضرر ؛ كما أنه يترتب على عدم دفع الغرامة سلب 
الحرية فى صورة الإكراه البدنى والذى يأخذ به القانون المصرى وبعض قوانين 
الدول الأخرى . 

ويمكن تلافى هذه المساوئ بتفريد الغرامة وتأجيل دفعها أى تقسيطها 
واستبدال العمل للصالح العام بالإكراه البدنى . 

ولم يأخذ قانون العقوبات المصرى بمبدأ تفريد الغرامة ٠‏ بينما حرصت 
بعض التشريعات على ضرورة تفريد الغرامة وألزمت القاضى بذلك . مثال ذلك , 
الاتحاد السوفيتى السابق (المادة 717/؟ من أسس القانون الجنائى لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهوريات المتحدة) وذلك قبل حله » وقانون 
العقوبات الفرنسى (المادة ١؛)‏ » وقانون عقوبات جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية رقم " لسنة 1995 (المادة 5/05 والمادة 5) » وقانون عقويات البحرين 
رقم ١١‏ لسنة 6لاذا (المادة كه/؟) . 

وموقف التشريع المصرى بعدم أخذه بمبدأ تفريد الغرامة منتقد ٠‏ لأنه يخل 
بمبدأ المساواة بين المحكوم عليهم لعدم مراعاته ظروف كل محكوم عليه على حدة . 

ونناشد المشرع المصرى بالأخذ بمبدأ تفريد الغرامة ٠‏ وذلك لتحقيق العدالة 
والمساواة بين المحكوم عليهم . 

ولعله من المناسب أن نتحدث عن نظام الإكراه البدنى لأنه بمقتضاه يستبدل 
سلب الحرية قصير المدة بالغرامة غير المدفوعة , 


الإكراهالبدنى 

تأخذ مصر بنظام الإكراه البدنى (المواد من 01١‏ إلى 077 من قانون الإجراءات 
الجنائية) ٠‏ وكذلك بعض التشريعات مثل المانيا الاتحادية (المادة 47 من قانون 
العقوبات والمعمول به اعتبارا من أول يناير 1510) 7 , والنمسا 9*) . وفرئسا 
(المواد من 744 إلى 777 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى والمادة 41 - 
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. وقطر (المادة "4 من قانون العقويات)‎ ٠ عقوبات فرنسى)‎ ٠ 

والإكراه البدنى منتقد , لأن حبس ال محكوم عليه مقابل الغرامة فى حالة 
عجزه عن دفعها معناه أن المحكوم عليه يحبس لفقره لا للحكم عليه بالحبس » 
وبذلك يكون الحبس الذى حل محل الغرامة عقوبة خاصة بالفقراء » ومن ثم تتضح 
عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء وبالتالى تتساوى العدالة بالمال . وقد حكمت 
المحكمة الدستورية الإيطالية فى ١5‏ نوفمبر سنة 1914 بعدم دستورية الإكراه 
البدنى تأسيسا على أنه يتناقض مع مبدأ المساواة بين المحكوم عليهم © , 

وقد طلب مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمذع الجريمة ومعاملة المجرمين!"') من 
لجنة مئع الجريمة ومكافحتها أن تقوم بدراسة مسالة الجزاءات التى لاتشترط 
الحبس والتدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعى للمجرمين ؛ مع مراعاة جملة 
أمور منها : 

'... (و) ينبغى بذل الجهود ليتم بقدر الإمكان تجنب أحكام السجن التى 
توقع بسبب عدم دفع الغرامات فى البلدان التى يمكن فيها بحكم القانون توقيع 
السجن استناد! إلى تلك الأسباب ‏ وذلك على وجه الخصوص عن طريق ضمان : 
١‏ - أن الغرامات تتناسب مع مقدرة المجرم على السداد . 
؟ - وأن تؤخذ الظروف فى الاعتبار التام قبل سجن شخص بسبب عدم 

السداد . 
"' - وأنه يمكن , بدلا من عقوبة السجن ؛ تطبيق جزاءات أخرى لاتشترط 

الحبس. 

وقد حظرت بعض التشريعات العقابية الحديثة استبدال سلب الحرية 
بالغرامة . مثل الاتحاد السوفيتى - قبل حله - (المادة ٠/91‏ من أسس القانون 
الجنائى) , وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . فتنص المادة ؟5/" من قانون 
العقوبات على أنه "لايجوز إبدال الغرامة بقيد الحرية أى قيد الحرية بالغرامة مع 
مراعاة حكم المادة (01) من هذا القانون' . وتنص المادة (01) من القانون سالف 
البيان والمعنونة "تعذر استيفاء الغرامة' . على أنه "إذا تعذر استيفاء الغرامة من 
المحكوم عليه جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام فى الجرائم المقرر لها 
أصلا عقوبة مقيدة للحرية أى غرامة أن تحكم بالإلحاق الإجبارى بأحد المشروعات 
العامة بواقع يومين عن كل دينار وبحد أقصى لايجاوز سنة . وللمحكمة رفض 
الطلب وإمهال المحكوم عليه إلى ميسرة' . 
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وبناء على ماتقدم فإننا نوصى بإلغاء نظام الإكراه البدنى فى التشريع 
المصرى . وأن يحل العمل للصالح العام محل هذا النظام . 


؟ - إيقاف التنفيذ 
أدخل نظام إيقاف التنفيذ لأول مرة فى مصر فى قانون العقوبات الصادر سنة 
4 ط(المواد ؟ه , ١ه‏ , 4 منه) 9 . وينظمه حاليا قانون العقوبات رقم 4ه 
لسنة 1979 (المواد من هه إلى 05) . 

وقد أوضحت المادة هه عقويات شروط إيقاف التنفيذ : فمنها مايتعلق 
بالجانى ٠‏ ومنها مايتعلق بالجريمة , ومنها مايتعلق بالعقوبة . 

بالنسبة للجانى . يشترط لجواز الأمر بإيقاف التنفيذ أن يكون له من أخلاقه 
أى ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة مايبعث على الاعتقاد بأنه 
لن يعود إلى مخالفة القانون . وقد ترك الأمر لفطنة القاضى وتقديره 1 , 

وفيما يتعلق بالجريمة أن يكون الحكم صادرا فى مواد الجنح والجنايات . 

أما بخصوص العقوبة » فيجب أن يكون الحكم صادرا بالغرامة أو الحبس 
مدة لاتزيد على سنة أو بهما معا 9" . 

وإيقاف التنفيذ متروك لتقدير القاضى ,٠‏ فله أن يرفضه , ولكن إذا أمر 
بالإيقاف يجب عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم . 

وتشير الدراسة الإحصائية التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية عن الحبس القصير المدة (") أن جملة الذين حكم عليهم مع النفاذ فى 
جنح من المحاكم الجزئية عام 1977 قضائية 414144 شخصا ء ولم يتجاوز عدد 
الذين حكم عليهم بعقوية مع وقف التنفيذ > شخصا أى أن نسبتهم لم 
تتجاوز "ر/ا/ , 

وتذكر الدراسة أن السبب فى انخفاض نسبة الأحكام الموقف تنفين عقوباتها 
بشكل يقل كثيرا عن مثيلاتها فى دول عديدة يرجع إلى ضعف ثقة القضاة فى 
نظام وقف التنفيذ وعدم إيمانهم بجدواه ٠‏ بالرغم من أن الإحصاءات أثبتت فى 
بلاد كثيرة أن الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبات القصيرة المدة كان له أثره الكبير فى 
تخفيض نسبة العود , 

وفى ألمانيا الاتحادية تفيد الإحصاءات أنه يوجد سنويا حوالى ٠١6٠.٠١‏ 
محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية » منهم 4/ مع إيقاف التنفيذ عام ١91/4‏ » 
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وحوالى ....5 محكوم عليهم بعقوبة تقل عن ستة شهور » منهم 16٠٠١‏ مع 
إيقاف التنفيذ *) . ويرجع ارتفاع نسبة الأحكام الموقف تنفيذها فى ألمانيا إلى 
نظام إيقاف التنفيذ هناك , 

وتوضح المادة 01 من قانون عقويات المانيا الاتحادية 5608 أحكام إيقاف 
التنفيذ : فالعقوية السالبة للحرية التى تقل عن ستة شهور يجب وقف تنفيذها إذا 
تبين للمحكمة أن حكم الإدانة سيكون كافيا لإنذار المحكوم عليه , والعقوبة بين 
ستة شهور وسنة يوقف تنفيذها إلا إذا اقتضت حماية النظام القانونى تنفيذها , 
واستثنائيا يمكن إيقاف تنفيذ العقوبة بين سنة وسنتين إذا كانت هناك ظروف 
استثنائية متعلقة بالجريمة أى بشخصية الجانى تحتم ذلك . ويمكن أن يقترن إيقاف 
التنفيذ بالوضع تحت الاختبار ٠‏ ومدة التجرية لايجوز أن تقل عن سنتين ولا أن 
تزيد على خمس سنوات 7" . وعن طريق إيقاف التنفيذ فى ألمانيا يمكن تجنب 
العقويات السالبة للحرية متوسطة وقصيرة المدة . 

ويعد استعراضنا لنظام إيقاف التنفيذ فإننا نوصى بأن يتضمن قانون 
العقوبات المصرى النص على حالات معينة يكون وقف التنفيذ فيها وجوبيا وذلك 
للمتهم الذى يرتكب الجريمة لأول مرة , وإذا لم تتجاوز عقوبة الحبس ستة شهور 
وخصوصا فى الجرائم غير العمدية , 


" - العمل خارج السجن 
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من قانون العقوبات , لكل محكوم عليه 
بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس 
عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا 
نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار 9" , 

والفقرة الثانية من المادة 14 هى الفقرة المضافة على المادة ١6‏ من قانون 
سنة 1١4‏ بالقانون رقم ؟١‏ الصادر فى 8 يونيى سنة 1515 . 

وقد جاء بشأنها بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من نظارة الحقانية لمشروع 
القانون رقم ١7‏ لسنة ؟191 "أن الحبس لمدد قصيرة يكون غالبا فى الجرائم 
القليلة الأهمية ويظن أن التنفيذ بتشغيل مرتكبى هذه الجرائم يكون أحسن تأثيرا 
فى إصلاح شأنهم من تنفيذ عقوبة الحبس فعلا عليهم » لما ينشأ عن الحبس فى 
بلد كمصر على الأخص من ضرر البطالة » فضلا عن خطر الاختلاط بسبب عدم 
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تعميم طريقة حبس الانفراد من جهة وقلة السجون المركزية من جهة أخرى » وهو 
مايدعى لوضع المحكوم عليهم بهذه المدد القصيرة فى السجون العمومية فيحتكون 
غالبا بالمحكوم عليهم بعقوبات شديدة . 

لذلك تعتقد الحكومة أن التشغيل خارج السجن قد يفيد والحالة هذه فى 
تقويم حالة هذه الفئة أكثر من الحبس ٠‏ وتقترح أن يجعل للمحكوم عليه بالحبس 
البسيط لمدة لاتزيد عن الثلاثة شهور الخيار بين التشغيل خارج السجن بالقيود 
المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات وبين حبسه فى سجن مركزى إذا 
فضل عدم الشغل خارجا . 

وقد تم هذا التعديل بزيادة فقرة على المادة 14 من قانون العقوبات ولكى 
لايحكم القاضى بعقوبة لاكثر من ثلاثة شهور عندما يرى ضرورة للحكم بالحبس 
قد أجاز له التعديل أن ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من حق الخيار . 

وفضلا عما يكون لهذا التعديل من الأثر العظيم من الوجهة الاجتماعية فإنه 
يترتب عليه اجتناب المصاريف الباهظة التى يستلزمها توسيع السجون التى 
أصبحت بحالتها الحاضرة غير وافية بالمراد" . 


! - التدابير كعقوبة اصلية فى جرائم معينة 

بمقتضى المادة 1١4‏ مكررا (أ) من قانون العقوبات المصرى ؛ يجوز للمحكمة فى 

جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر لما تراه من ظروف الجريمة 

وملابساتها إذا كان امال موضوع الجريمة أى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمته 

خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أى 

بواحد أى أكثر من التدابير الآتية : 

. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاث سنين‎ - ١ 

؟ - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى التى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد 

"' - وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أى بمرتب مخفض لدة لاتزيد على ستة 
أشهر , 

؛ - العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفين 
العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر . 

ه - نشر متطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم 
عليه 
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ويلاحظ أن نطاق هذا البديل يقتصر على الجرائم المنصوص عليها فى الباب 
الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ٠‏ وهى جرائم اختلاس امال العام 
والعدوان عليه والغدر , ويلجأ إليه فى أحوال التخفيف فقط . 

وقد توسع المشرع الفرنسى فى تحويل العقوبات التكميلية والتدابير إلى 
عقوبات أصلية وذلك فى المواد من 47 - ١‏ إلى 47 - 4 من قانون العقوبات » 
والمدخلة بالقانون رقم ه- 74 الصادر فى ١١‏ يوليى 19170 . 

فتنص المادة ”57 - ١‏ من قانون العقويات الفرنسى على أنه "إذا نص 
القانون على عقاب الجانى بعقوبة تبعية أى تكميلية (وجوبية أى اختيارية) بخلاف 
الحبس والغرامة فيجوز للمحكمة أن تحكم بهذه العقوبات بصفة أصلية" . 

وبمقتضى المواد من 47 - ؟ إلى "4 - 4 من قانون العقوبات الفرنسى 
يجوز للمحكمة أن تحكم بصفة أصلية : بحظر نشاط مهنى أو اجتماعى لمدة 
لاتزيد على خمس سنوات ٠‏ سحب رخصة القيادة لمدة لاتزيد على خمس سنوات , 
حظر قيادة بعض السيارات لمدة لاتزيد على خمس سنوات : مصادرة السيارات » 
حظر حيازة أى حمل سلاح » سحب رخصة الصيد . مصادرة الأسلحة . 

وبناء على ماتقدم فإننا نوصى بأن يتوسع المشرع المصرى فى تحويل 
العقويات التبعية والتكميلية والتدابير إلى عقويات أصلية ٠‏ وذلك لتوسيع سلطة 
القاضى فى اختيار العقوبة المناسبة للجانى , والحد من العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة المدة . 

وإذا كنا قد تحدثنا عن البدائل التى نص عليها قانون العقويات المصرى , 
وأبدينا رأينا فيها وتلاحظ أنها قليلة » ولم يتخذ المشرع المصرى بعد ذلك أية 
حلول ٠‏ لمواجهة مشكلة العقوبات القضيرة المدة ؛ بالرغم من أن مصلحة السجون 
قد تعالت صيحاتها » وضجت كثيرا بالشكوى من ازدحام السجون المصرية , 
فكان عنوان الفصل الثانى من تقرير السجون الصادر سنة ١54‏ (ص١)‏ هو 
'سجوننا تحمل ضعف طاقتها"' » وأيضا فى تقريرها الصادر عام ١91١‏ والذى 
جاء فيه مانصه : "وإزاء هذا الحال وهذه الإحصاءات التى تدل على أن بسجون 
الجمهورية أضعاف العدد الذى تتسع له نقترح مايأتى : اتجاه تشريعنا الجنائى » 
إلى ما أخذت به الكثير من الدول الأخرى ٠‏ من وسائل لتحقيق إصلاح الفرد 
بإحلال الحبس قصير المدة بنظم إصلاحية أخرى كنظام الاختبار القضائى » أى 
الحكم بالغرامة وغير ذلك من النظم التى تحول دون الالتجاء إلى السجن كعلاج 
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وحيد للجريمة والإجرام' 9 . ومن المؤسف ألا تجد مصلحة السجون أذانا 
صاغية , بينما المشرع فى بعض الدول اتخذ حلولا إيجابية لمواجهة هذه المشكلة ٠‏ 
فالمشرع الألمانى الاتحادى حد من توقيع العقوبة السالبة للحرية التى تقل عن ستة 
شهور . وتجلى اهتمامه بها فجعل عنوان المادة !5 من قانون العقويات هو 
"العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة فى الحالات الاستثنائية فقط" ؛ وبمقتضى هذه 
المادة فإنه لايجوز للمحكمة توقيع عقوبة سالبة للحرية تقل مدتها عن ستة أشهر إلا 
إذا كانت هناك ظروف استثنائية متعلقة بالجريمة أى متعلقة بشخصية الجانى 
تجعل توقيع هذه العقوبة ضروريا ٠‏ سواء للتأثير على الفاعل أى لحماية النظام 
القانونى 9" ؛ كما يجب على المحكمة أن توقع عقوبة الغرامة بدلا منها فى حالة 
عدم توافر الظروف الاستثنائية السابقة 9" . 

أما فرنسا فقد خصصت الجزء الثانى من القانون رقم ه/! - 175 الصادر 
فى ١١‏ يوليو سنة 1170 , لبدائل عقوبات الحبس قصيرة المدة ") , وأدخل العمل 
للصالح العام وكذلك الغرامة اليومية كبدائل أخرى للعقوبة قصيرة المدة بمقتضى 
القانون رقم 47 - 415 الصادر فى ٠١‏ يونيى ١141‏ . 

كما أن بعض التشريعات نصت صراحة على عدم معاقبة مرتكبى الجرائم 
البسيطة بعقويات سالبة للحرية . مثال ذلك قانون عقوبات جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية . فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على أن "يحال 
مرتكب الجرائم البسيطة إلى هيئات القضاء الاجتماعى ؛ أى يحكم عليه بعقوبات 
غير مقيدة للحرية . أما العقوبات المقيدة للحرية فتعتبر عقوبات قصوى تطبق فقط 
على من يرتكب الجرائم الجسيمة فقط أو يقاوم الإصلاح' ٠‏ 

وهناك من التشريعات التى قضت على العقويات السالبة للحرية القصيرة 
جدا بأن جعلت الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية ثلاثة شهور , مثال ذلك قانون 
العقوبات الروسى لسنة 151٠.‏ (المادة 4؟) 7" , وقانون عقويات جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية (المادة ١٠/؟) ٠‏ وقانون عقويات المجر الصادر فى ؟" 
ديسمبر 1918 9" , أما فى ألمانيا الاتحادية فإن الحد الأدنى هى شهر (المادة 
4" ء والحد الأدنى فى البحرين عشرة أيام (المادة 4 ه/"ع) . 

ويعض التشريعات حظرت عقوية الحبس فى المخالفات وجعلت الفرامة فى 
العقوبة الأصلية ؛ مثال ذلك , البحرين (المادة ٠١”‏ عقوبات) . وفى مصر بمقتضى 
القانون رقم ١594‏ لسنة ١44١‏ ألغيت عقوبة الحبس فى المخالفات وأصبحت 


1 


الغرامة هى العقوبة الأصلية الوحيدة (المادة ؟١‏ من قانون العقويات المصرى) , 
وهذا يحمد للمشرع المصرى حيث إنه يتفق مع الاتجاهات الحديثة للسياسة 
الجنائية , 


البدائل المقترحة 

تمثل التجارب العديدة فى هذا المجال خبرات مطروحة يتعين تدارسها والاستفادة 
منها ؛ ونذكر بعض البدائل التى أخذت بها بعض الدول للتدليل على إمكانية إحراز 
تقدم فى مجال الحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة . 


١‏ - الغرامة اليومية 


يرجع الفضل فى ابتداع هذا النظام إلى الفقيه السويدى تيرآن 65:لزط؟ مةطهل 
والذى كان قد اقترح - ولأول مرة - فى مشروع قانون العقوبات السويدى لسنة 
71 الأخذ بنظام الغرامة اليومية ") . وكانت فنلندا أول دولة تطبق هذا النظام 
وذلك فى سنة 199١‏ , ثم تلتها السويد فى سنة 197١‏ , والدنمارك فى سنة 
6 , ثم طبقته كثير من الدول مثل كوبا ويوليفيا وبيرووكوستكاريكا » أما فى 
كل من ألمانيا الاتحادية والنمسا فكان فى سنة 1910 , وفى النرويج سنة 
4 ءوفى هنغفاريا سنة 1419 » وفى فرنسا سنة 1947 . 

ونعرض فى هذه الدراسة نظام الغرامة اليومية فى ألمانيا الاتحادية والذى 
نظمته المواد من 4١‏ إلى 4٠‏ من قانون العقوبات الألمانى . وتمثل الغرامة اليومية 
بديلا للعقوبة التى لاتزيد عن سنة . 

فالحد الأدنى لأيام الغرامة هى خمسة أيام , أما الحد الأقصى فهى ٠6٠.‏ 
يوما . والحد الأدنى لمقدار يوم الغرامة " مارك بينما الحد الأقصى عشرة آلاف 
مارك . وعن تحديد قيمة يوم الغرامة » فقد أوجب القانون على المحكمة أن تستند 
فى تحديد قيمة الغرامة على أساس صافى متوسط الدخل اليومى للمحكوم عليه 
الذى يحصل عليه أثناء الإدانة أى يمكنه الحصول عليه . وتضمن القانون أيضا 
تسهيلات لدفع الغرامة إذا كانت ظروف المحكوم عليه لاتمكنه من دفعها فورا , 
فطبقا للمادة "4 عقويات ؛ يمكن للمحكمة أن تمنحه مهلة للدفع أى تسمح له 
بدفعها على أقساط تحدد المحكمة قيمتها ومدتها 29 . 

والنطق بعقوبة الغرامة اليومية يمر بمرحلتين : فى المرحلة الأولى يحدد 
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القاضى عدد أيام الغرامة طبقا للمبادئ العامة لتحديد العقوبة ‏ وفى المرحلة الثانية 
يقيم القاضى - بصورة مستقلة - إمكانيات المحكوم عليه لتحديد قيمة يوم 
الغرامة » ومن ثم يصبح المبلغ الذى يتعين دفعه متناسبا مع صافى دخله 9" , 

ويتضح مما تقدم أن نظام الغرامة اليومية له مزايا عديدة تتمثل فى أن 
تحديد الغرامة يكون منطقيا ومعقولا وأكثر عدلا , فهى يعكس بجلاء حالة المحكوم 
عليه الاقتصادية » ويتلافى مساوئ عقوبة الغرامة فى صورتها التقليدية , كما أن 
فرض الحد الأعلى يجعل العقوية شديدة الفعالية فى مجال الإجرام الاقتصادى 
وضد المجرمين ذوى الثراء الفاحش . فقد قضت محكمة ميونيخ باأمانيا 
الاتحادية - فى جلسة واحدة - على عامل ومدير مؤسسة لمخالفتهما قوانين المرور 
بعقوبة الغرامة اليومية . قضت على مدير المؤسسة بغرامة يومية قدرها 1" ألف 
مارك ٠‏ وقضت على العامل بغرامة يومية قدرها " آلاف مارك ٠‏ وكان قد أشير 
فى ملف الشرطة إلى أن العامل متزوج وأب لثلاثة أطفال ويتقاضى راتبا شهريا 
قدره 785٠‏ مارك ٠‏ وأن مدير المؤفسسة متزوج وله طفلان ويتقاضى راتبا شهريا 
قدره 1٠٠٠١‏ مارك 9" . ويذلك تتضح عدالة هذه العقوبة وفعاليتها . 

وقد أدى الأخذ بعقوبة الغرامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية إلى نتائج 
إيجابية » فقد انخفض عدد المسجونين فى المانيا بنسبة كبيرة ٠‏ وعمليا لم تعد 
المحكام التأديبية تصدر أحكاما بعقوية سالبة للحرية تقل عن ستة أشهر ؛ وبين 
سنة 1914 وسنة 19174 انخفضت هذه العقويات بنسبة 735٠١‏ , ونادرا مايحكم 
بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 1 شهور و ١١‏ شهرا » وقد بلغت نسبة 
الانخفاض 78/ . وهكذا تحقق الهدف الذى ابتغاه المشرع الألمانى وهى الحد من 
العقوبات قصيرة المدة 9" , 
الحكم بعقوبة الغرامة ؛ ليس أكثر ارتفاعا عن معدل العود فى حالة الحكم بعقوبة 
سالبة للحرية . أما أثر الغرامة بالتسبة للردع العام فإنه لم يتضح بعد 9" , 


١‏ - العمل للصالح العام 
يقصد بالعمل للصالح العام إلزام المحكوم عليه بأن يؤدى عددا معينا من الساعات 


فى عمل مقيد للمجتمع ؛ وبدون مقابل » فى أوقات فراغه : على أن يستكمل العمل 
فى خلال مدة محددة . 
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وعقوبة العمل للصالح العام لها وظيفتها فى إعادة التنشئة للمحكوم عليه 
بها ١‏ والتى تتمثل فى أنه يبقى فى وسطه الاجتماعى (الأسرة ؛ الأقارب » 
الأصدقاء ... الخ) » وتمنع تصدع الأسرة والذى عادة مايحدث نتيجة تغيب عائل 
الأسرة » كما أن المحكوم عليه يشارك بهمة ونشاط فى تنيفيذ هذه العقوية . 
ولاتخلى هذه العقوبة من الوظيفة العقابية والتى تتمثل فى حرمان المحكوم عليه بها 
من وقت الفراغ , وأدائه العمل للصالح العام بدون أجر . 

وسنتحدث عن أحكام العمل للصالح العام فى كل من انجلترا وفرنسا . 


أ - فى انجلترا 
أدخل هذا الجزاء فى انجلترا ٠‏ والذى يطلق عليه العمل لخدمة المجتمع 
و5621 نإ أمساصحه0) ٠‏ بمقتضى قانون العدالة الجنائية لسنة ؟/191 » ونظمه 
تفصيلا قانون سلطات المحاكم الجنائية لسنة 1995 . 

وكان من أهم الأسباب التى أدت إلى الأخذ بهذا الجزاء هو الازدحام 


الكبير فى السجون الإنجليزية . 
ويشترط القانون الإنجليزى لإمكان الحكم بالعمل اخدمة المجتمع أن تتوافر 
الشروط الآتية : 


. أن يكون المتهم قد أتم سن السابعة عشرة‎ - ١ 
. ؟ - أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس‎ 
يتعين موافقة المتهم . وهذا الشرط لاغنى عنه لنجاح هذه العقوبة » وحتى‎ - '" 
لايكون العمل لخدمة المجتمع ممثلا للعمل الإجبارى والذى حظرته كل من‎ 
والإعلان العالمى لحقوق‎ , ) ٠١١١ "4 اتفاقيتى منظمة العمل الدولية (رقمى‎ 
. الإنسان‎ 
وقبل اختيار هذه العقوية . يجب على المحكمة أن تقف على ما إذا كان‎ 
المتهم جديرا بهذا النوع من العقوبة , ومدى إمكانية إنجازه لهذا العمل فى الإقليم‎ 
وتستعين المحكمة فى ذلك بتقرير يعده ضابط‎ ٠ الذى يوجد فيه محل إقامته‎ 
الاختبار . فإذا تحققت هذه الشروط فإن المحكمة تحدد عدد ساعات العمل والتى‎ 
ساعة ولا أن تزيد عن‎ ١٠ يجب أن يؤديها المحكوم عليه : ولايجوز أن تقل عن‎ 
ساعة . ويجب أن يؤدى العمل فى خلال الاثنى عشر شهرا التالية‎ 


للحكم 9" , 
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ويختار ضابط الاختبار نوع العمل بمشاركة المحكوم عليه . وأهم الأعمال 
التى يقوم بها المحكوم عليه : إعداد مكان للألعاب » أعمال الطلاء » المساهمة فى 
الحفر للكشف عن الآثار ٠‏ أعمال الهدم والبناء وأعمال المحافظة على جمال 
الطبيعة . مساعدة الأشخاص ال معاقين © , 

وفى حالة إخلاله بالالتزام بالعمل أى ارتكابه جريمة جديدة ٠‏ فإنه يمكن 
للمحكمة أن تبقى على هذه العقوبة مع توقيع غرامة عليه لاتتجاوز خمسين جنيها » 
أو أن تلغى هذه العقوبة وتحكم عليه من جديد عن الجريمة الأولى . 

وكانت نسبة الأحكام الصادرة بالعمل لخدمة المجتمع إلى المجموع الكلى 
لأحكام الإدانة [/١‏ (حوالى )51٠١‏ فى سنة 1976 ٠‏ ويلغت 7/ (حوالى ١٠٠؟١)‏ 
فى سنة 14174 ؛ وكانت نسبة حالات الإلغاء /١١‏ فى سنة 1918 : ولكنها كانت 
أحسن بالمقارنة للجزاءات الاختبارية ٠‏ ففى إيقاف التنفيذ كانت نسبة الإلغاء 
. وفى الاختبار القضائى كانت نسبة الإلغاء 14/ . وبالنسبة لمعدل العود » 
فإنه طبقا للأبحاث التى نشرتها وزارة الداخلية 016]106 1107026 بعد سنة من تطبيق 
هذا النظام كانت ار؟4/ز 09 , 

وقد أثبتت التجارب الإنجليزية أن الاعتراضات التى وجهت إلى العمل لخدمة 
المجتمع غير صحيحة : فلايوجد هناك نزاع مع النقابات ؛ لأن الأعمال محددة 
بدقة » وفى مجال بلا مقابل ؛ ولاتمس قطاع العمال الذين يعملون بأجر . كما أن 
هذا العمل لايؤدى إلا فى وقت الفراغ . وقد ساعد فى نجاح ذلك جودة قسم 
الاختبار » ووجود عديد من المنظمات الخيرية التى تقدم المعونة وتستقبل المحكوم 
عليهم بالعمل لخدمة المجتمع ل(" , 

وعلى أثر نجاح هذا النظام فى انجلترا أخذت به دول عديدة منها كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا . 


ب - فى فرنسا 

أدخل العمل للصالح العام فى فرنسا بالقانون رقم 47 - 516 الصادر فى ٠١‏ 
يونيى 117 (المواد من 47 - ” - ١‏ إلى 57 - © - ه من قانون العقويات) » 
وتنظمه تفصيلا المواد من ١ - 1١‏ 2 إلى 5١‏ - 75 18 من قانون الإجراءات 
الجنائية والمدخلة بالمرسوم رقم 47 - ١١77‏ الصادر فى "7 ديسمسر 1947 , 
وطبقته المحاكم الجنائية الفرنسية اعتبارا من أول يناير 1984 . 
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وكان الهدف من إدخال هذه العقوبة فى فرنسا هى تقديم بديل جيد لعقوبة 
الحبس قصيرة المدة » وأيضا لتخفيف ازدحام السجون الفرنسية . 


شروط الحكم بالعمل للصالح العام 
اشترط التشريع الفرنسى توافر عدة شروط لكى يمكن للمحكمة أن تحكم بهذه 
العقوبة . وهذه الشروط هى : 


٠ أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس لمدة لاتزيد على خمس سنوات‎ - ١ 
ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالحبس أكثر من أربعة شهور فى‎ - ١ 

خلال خمس سنوات سابقة على الجريمة محل المحاكمة . 
"' - يتعين موافقة المتهم . 

فإذا تحققت هذه الشروط فإن المحكمة تحدد عدد ساعات العمل والتى يجب 
أن يؤديها المحكوم عليه » ولايجوز أن تقل عن ٠١‏ ساعة ولا أن تزيد عن 71٠‏ 
ساعة . ويجب أن يستكمل العمل خلال مدة تحددها المحكمة بشرط ألا تزيد عن 
ثمانية عشر شهرا . ويجوز أن تمتد المدة إذا كانت هناك أسباب طبية أى أسرية 
أى مهنية خطيرة تقدرها المحكمة . 

ويمكن الحكم على الحدث من سن ١1‏ إلى ١4‏ سنة بالعمل للصالح العام . 
والحد الأدنى لعدد ساعات العمل بالنسبة له ٠١‏ ساعة , أما الحد الأقصى فهو 
ساعة . ويجب أن يستكمل العمل خلال مدة تحددها المحكمة بشرط ألا تزيد 

ويجوز أيضا الحكم بالعمل للصالح العام كشرط إضافى فى حالة الحكم 
بالحبس مع إيقاف التنفيذ . 

والمحكمة لها سلطة تقديرية فى تحديد مقدار عدد ساعات العمل . ولكن 
جرى العمل فى فرنسا على أن المحاكم الجنائية تقدر للجريمة عقوية الحبس أو 
الغرامة ثم تقوم بتحويلها إلى عدد مماثل لساعات العمل للصالح العام 0 , 

ومن أهم الجرائم التى حكم فيها بالعمل للصالح العام : جرائم السرقة , 
القيادة بدون تأمين , الضرب ٠؛‏ القيادة فى حالة سكر ؛ استلام وإخفاء أشياء 
مسروقة ٠‏ القيادة بدون رخصة 7" , 

وتشير الإحصاءات إلى أنه فى السنة الأولى لتطبيق هذا النظام (سنة 
14) كان عدد الأحكام الصادرة بهذه العقوية 17١14‏ حكما , ثم ارتفع فى سنة 


لف 


0 إلى 5198 حكما وفى سنة 1141 بلغ 1/8ئ/ا حكما 9" , 


تنفيذ العمل للصالح العام 
يجرى قاضى تطبيق العقوبات » أى قاضى الأحداث (فى حالة الحدث) الاتصالات 
اللازمة بالهيئات المعنية (الجماعات المحلية » المؤسسات العامة , الجمعيات) لمعرفة 
الأعمال المطلوية ثم يعرض على المحكمة قائمة بهذه الأعمال . وبعد أن يصدر 
الحكم يحدد قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ العمل للصالح العام ؛ ويوضح 
الالتزامات اللازمة للعمل والتى تفرض على المحكوم عليه » ويصدر قراره والذى 
١‏ - الجهة التى سيؤدى العمل لصالحها . 
؟ - العمل أو الأعمال التى سيؤديها المحكوم عليه . 
*' - ساعات العمل . 

وأجازت المادة 1١ - 8١‏ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لقاضى تطبيق 
العقوبات أن يعدل القرار الخاص بتنقيذ العمل لكى يتناسب مع ظروف المحكوم 
عليه . 

وقبل تنفيذ العمل يجب الكشف الطبى عليه للتاكد من عدم إصباته بمرض 
خطير يضر الآخرين , وأنه صالح للعمل الذى سيؤديه . 

وأوجب التشريع الفرنسى ألا يعمل المحكوم عليه بعقوبة العمل للصالح العام 
أكثر من ١7‏ ساعة أسبوعيا بالإضافة إلى ساعات العمل الأسبوعية المعتادة التى 
يقوم بها نظير أجر . ولايدخل وقت الانتقال إلى مكان العمل ووقت تثاول الطعام 
فى العدد الكلى لساعات العمل (المادتان 5١١12 ١6 - "١‏ -15 1 من قانون 
الإجراءات الجنائية) . 

وأهم الأعمال التى يقوم بها المحكوم عليهم بهذه العقوبة : صيانة وترميم 
الآثار ؛ العمل لصالح البيئة (تنظيف الشواطئ أو الحدائق العامة) : أعمال الصيانة 
العادية (الطلاء » التنظيف وغير ذلك) ٠‏ تقديم المساعدة لكبار السن أو المعاقين , 
المشاركة فى الأنشطة التدريبية فى مختلف المجالات التى تعتمد على المقدرة 
الفردية للمحكوم عليهم 9" , 


بف 


تدابير رقابة المحكوم عليه 

طبقا للمادة 1١‏ - 14 2 من قانون الإجراءات الجنائية . يخضع ال محكوم عليه 

لتدابير الرقابة التالية: 

. الاستجابة لاستدعاءات قاضى تطبيق العقوبات أى ضابط الاختبار المعين‎ - ١ 

١0‏ - الخضوع للفحص الطبى للتأكد من عدم إصابته بعمرض خطير وأنه صالح 
للعمل . 

“" - أن يبرر أسباب تغيير وظيفته أى محل إقامته الذى يحول دون تنفيذ العمل 
للصالح العام طبقا للكيفية المحددة . 

غ - الحصول على موافقة مسبقة من قاضى تطبيق العقويات فى كل انتقال 
يحول دون تنفيذ العمل للصالح العام طبقا للكيفية المحددة . 

ه - استقبال زيارات ضابط الاختبار » وأن يقدم إليه كل المستندات والمعلومات 
الخاصة بتنفيذ العقوية , 
والمحكوم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ والالتزام بتأدية العمل للصالح العام 

يجب أن يخضع بصفة خاصة للالتزامات المنصوص عليها فى المادة /ه امن 

قانون الإجراءات الجنائية » ويمكن تقسيم هذه الالتزامات إلى التزامات إيجابية 

وأخرى سلبية : 

الالتزامات الإيجابية وهى : 

. استمرار إقامته فى مكان محدد‎ - ١ 

؟ مه مزاولة نشاط مهنى أو مواصلة تعليم أى تدريب مهنى . 

* - الخضوع لتدابير الفحص » الرقابة , العلاج . أو العناية الطبية حتى لى 
اقتضى ذلك النزول فى المستشفيات . 

- المساهمة فى الأعباء العائلية أى الوفاء بالنفقات المحكوم بها عليه . 

ه - الوفاء - تبعا لقدرته الماليه - بالمبالغ المستحقة للضحية . 

5 - الوفاء - تبعا لقدرته المالية - بالمبالغ المستحقة للخزينة العامة والتى حكم 
بها . 

الالتزامات السلبية وهى : 

. الامتناع عن التواجد فى أماكن معينة‎ - ١ 

ا - عدم قيادة مركبات معينة . 


رف 


“' - عدم ارتياد دور القمار وميادين السباق . 
غ - عدم ارتياد محلات بيع الخمور والامتناع عن الإفراط فى تناول المشرويات 
الكحولية . 
0 - عدم مخالطة بعض ال محكوم عليهم ؛ خاصة الفاعلون أو المساهمون معه فى 
الجريمة . 
5 - عدم الدخول فى علاقات مع بعض الأشخاص » وعدم استقبالهم أو 
استضافتهم فى محل إقامته » خاصة المجنى عليه فى الجريمة . 
4 - عدم حيازة أى حمل سلاح ٠‏ 
وتهدف الالتزامات السلبية إلى وقاية المحكوم عليه من العودة إلى 
الجريمة ('! . ويمكن أن يستفيد المحكوم عليه بالعمل للصالح العام كشرط إضافى 
فى حالة الحبس مع إيقاف التنفيذ من تدابير المساعدة , والتى تهدف إلى تيسير 
إعادة تأهيله الاجتماعى . وهذه التدابير تكون فى شكل مساعدة ذات طابع 
اجتماعى , وعند الاقتضاء تكون فى شكل مساعدة مادية تمده بها لجنة الاختبار , 
مثال ذلك ؛ تزويده بالطعام وبالإقامة . 


رقابة تنفيذ العمل للصالج العام 


يرأس قاضى تطبيق العقوبات لجنة الاختبار . وقد أوضحت المواد من 4/ادم إلى 
م إجراءات جنائية واجبات هذه اللجنة وتشكيلها . ومن ضمن واجباتها 
الرقابة الجادة لضمان تنفيذ الالتزامات المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع 
إيقاف التنفيذ , بالعمل للصالح العام » وأيضا تقديم المساعدة للمحكوم عليهم . 

ويعين قاضى تطبيق العقوبات ضابط الاختبار والذى يراقب تنفيذ المحكوم 
عليه للعمل . وألزم التشريع الفرنسى الجهة التى يؤدى العمل لديها , بأن تعين 
مسئولا لكل محكوم عليه لضمان الإدارة والرقابة الفنية للعمل . ويتاكد قاضى 
تطبيق العقوبات أى ضابط الاختبار من تنفيذ العمل من المسئول المعين ٠ ٠‏ وعند 
الاقتضاء يزور المحكوم عليه فى مكان العمل . 

ويخطر المسئول المعين , بدون تأخير ؛ قاضى تطبيق العقوبات أى ضابط 
الاختبار بكل إخلال بالالتزام بالعمل وبكل حادث يقع من المحكوم عليه بمناسبة 
تنفيذ عمله . أما فى حالة الخطر المداهم للمحكوم عليه أو الغير ٠‏ أى فى حالة 
الخطا الجسيم من المحكوم عليه , فإنه يمكن للمسئول المعين أن يوقف تنفيذ 
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العمل .وأن يستشير فورا قاضى تطبيق العقوبات أو ضابط الاختبار . 

وتسلم الجهة - التى تم العمل لديها - لقاضى تطبيق العقوبات أى ضابط 
الاختبار شهادة تفيد بأن المحكوم عليه قد أتم تنفيذ العمل . 
الحماية الاجتماعية للمحكوم عليه 
للمحكوم عليه بالعمل للصالح العام الحق فى التعويض عن إصابات العمل 
وأمراض المهنة وذلك بمقتضى المادة 1١4/ره‏ من قانون الضمان الاجتماعى 
الفرنسى . 

وتطبق على العمل للصالح العام قواعد قانون العمل الفرنسى الخاصة 
بالعمل أثناء الليل . السلامة والصحة المهنية , النساء العاملات , العمال الذين لم 
يبلغوا سن الرشد ٠‏ 


مايترتب على الإخلال بالالتزام بالعمل للصالح العام : 
إذا لم يؤد المحكوم عليه العمل حسب الأصول , أو لم يكمله على الإطلاق » 
فيصدر ضده الأمر بالمثول أمام المحكمة التى أصدرت الحكم . وفى حالة ما إذا 
كان العمل للصالح العام جزاء وحيدا فإن المحكمة تصدر حكما جديدا بالحبس 
(حالا أو مع الإيقاف) أو بالغرامة . 

أما إذا كان العمل شرطا إضافيا فى الحبس مع إيقاف التنفيذ » فإن 
المحكمة ليست ملزمة بإلغاء التنفيذ ‏ ولها الحرية بين التنفيذ الكلى أو الجزئى 
للحبس الذى كان قد أوقف تنفيذه » أى زيادة فترة الاختبار إلى ثمانية عشر شهرا 
كحد أقصى (المادة ؟4/ - " من قانون الإجراءات الجنائية) 9" , 

وقد بغلت نسبة حالات الذين لم يقوموا بالعمل أى لم يكملوه 4ر5١/‏ وذلك 
فى سنة 1944) 9" , 


موقف القضاء الفرئنسى 


ينم موقف كثير من المحاكم الفرنسية من هذا النظام عن عدم اقتناع به . فمن بين 
مجموع 14١‏ محكمة جنح كان هناك ٠١‏ محاكم لم تحكم مطلقا بالعمل للصالح 
العام حتى سنة 1141 ٠‏ بينما 1١‏ محكمة فقط حكمت بأكثر من ١‏ حكما حتى 
سنة 1187 . والسبب فى ذلك أن كثيرا من القضاة يفضلون عقوبة الحبس ٠‏ لأنها 


قا 


فى تقديرهم العقوبة الأكثر فعالية ‏ ويرون أن العمل للصالح العام يجب أن يطبق 
فقط على المحكوم عليه بعقوبة الغرامة التى لايستطيع الوفاء بها . أى كبديل 
للإكراه البدنى 9 , 

وقد ترتب على ذلك أن العمل للصالح العام لم يقم بدوره كما يجب فى 
تخفيف ازدحام السجون الفرنسية ؛ والتى ارتفع عدد نزلائها بين سنة 1947 
وسنة 19417 ؛ فقد كان عدد نزلاء السجون //0417؟ فى سنة 1947 وفى سنة 
17 ارتفع إلى 7١41غ‏ نزيلا » أى أن الزيادة بنسبة أكثر من 71/ 9 , 

وبعد أن استعرضنا أحكام العمل للصالح العام فى كل من انجلترا وفرنساء 
فإننا نوصى بتطبيق هذا الجزاء فى مصر ؛ لأنه يتلافى مساوئ العقوية السالبة 
للحرية قصيرة المدة ٠‏ كما أن مجالات العمل فى مصر كثيرة وأهمها العمل فى 
الأراضى الممستصلحة ؛ والعمل فى محو الأمية لمن يجيدون القراءة والكتابة - 
خاصة وأن الجهود الحكومية قد فشلت فى القضاء على مشكلة محو الأمية - 
والعمل فى الحدائق العامة وتنظيف الشواطئ . 


؟ - الاختبار القضائى كعقوبة اصلية 
وقد طبقت غالبية الولايات المتحدة الأمريكية هذا النظام . ويأخذ الاختبار القضائى 
صورة العقوية القائمة بذاتها التى يحكم بها القاضى بداءة . ويضع المشرع 
مجموعة من الشروط ليسترشد بها القاضى فى حكمه . ويحكم القاضى بالوضع 
تحت الاختبار ويضمن حكمه الشروط التى يلتزم بها المحكوم عليه فى حياته , 
ويشرف المساعد الاجتماعى على تنفيذ هذه الشروط . ومن أمثلة هذه الشروط . 
إلزام المحكوم عليه بوضع نفسه تحت العلاج الطبى أى النفسى , أى دفع غرامة 
مالية , أى التخلى عن حيازة الأسلحة النارية , أى إصلاح الضرر الذى ترتب على 
جريمته ؛ أو تعويض المضرور منها » أى الإقامة فى مكان محدد » أق السماح 
للمساعد الاجتماعى بتفتيش منزله كلما أراد ذلك 69 , 

وإذ أخل المحكوم عليه بهذه الشروط أى إذا ارتكب جريمة جديدة ٠‏ فإن 
الأمر يعرض هجددا على المحكمة التى تصدر حكما جديدا قد يقضى بالوضع 
مرة أخرى تحت الاختبار القضائى مع إلزامه بشروط جديدة مشددة أى تقضى 
بعقوبة سالبة للحرية !0 . 
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؛ - تعويض المجنى عليه بعقوبة أصلية 
وقد أخذت بذلك بعض التشريعات العربية » مثال ذلك ٠‏ تشريع جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ٠‏ فتنص المادة ١14‏ , من قانون العقوبات على أنه فى حالة 
ثبوت إدانة الفاعل , إذا تبين أن الأثر التربوى يمكن تحقيقه عن طريق إلزام الفاعل 
بدفع التعويض وتأكد حسن استعداد ذلك الأخير » تكتفى بالحكم بالتعويض وتنهى 

إجراءات الدعوى الجنائية دون النطق بعقوية . 
وفى السودان تنص المادة 01" عقوبات على أن كل من سبب القتل الخطأ 
يعاقب بالدية . والدية من قبيل التعويض كعقوبة أصلية فى القتل الخطأ 9" , 

وفضلا عن أن التعويض بديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة فإنه ييسر 

للمجنى عليه الحصول على التعويض . 


© - تاجيل عقوبة الغرامة 
وقد أدخل هذه الجزاء فى المانيا الاتحادية لأول مرة سنة ه11 (المادة 4ه من 
قانون العقوبات) والمعنونة "الإنذار مع الاحتفاظ بالحق فى توقيع العقوية" . 

وتأجيل عقوبة الغرامة يقوم على فكرة الاختبار القاضى : فالقاضى يثبت 
إدانة المتهم ويحدد فى نفس الوقت الغرامة والتى لاتتجاوز .16 يوما غرامة , 
وينطق القاضى بإدانة المتهم ٠‏ ويؤجل توقيع العقوية لمدة الاختبار والتى جعل 
القانون حدها الأدنى سنة وحدها الأقصى ثلاث سنوات , وفضلا عن ذلك فإن 
القاضى يمكن أن يفرض عليه تدابير أثناء فترة التجربة , وبالإضافة إلى ذلك 
ينطبق بإنذار المتهم 079 , 

وقد أوضحت المادة 1ه سالفة الذكر شروط تأجيل عقوبة الغرامة وهى : إذا 
كان من المتوقع أن يسلك المتهم فى المستقبل سلوكا حسنا دون ما حاجة إلى 
توقيع العقوبة » وإذا ماتبين من التقدير العام للجريمة ولشخصية الجانى أن هناك 
من الظروف الخاصة مايقتضى حمايته من توقيع العقوية ليه . وأن حماية النظام 
القانونى لايتطلب توقيع العقوبة . 

وفى فرنسا أدخل جزاء "تأجيل النطق بالعقوبة" بالقانون رقم ه/! - 114 
الصادر فى ١١‏ يوليى سنة 1910 (المادة 419 - ١‏ من قائون الإجراءات الجنائية 
الفرنسى) . فيجوز للقاضى أن يؤجل النطق بالعقوبة عندما يظهر له أن الجانى 
على الطريق لاكتسابه الصفة الاجتماعية , وأن الضرر المترتب على الجريمة من 


37/ 


الممكن إصلاحه على أساس تقدير موارد الجانى : وأن الاضطراب الناتج عن 
الجريمة على وشك التوقف . وتحدد المحكمة فى حكمها اليوم الذى تبت فيه حول 
العقوبة » وهذا اليوم يجب أن يكون بعد سنة على الأكثر منذ أول مثول للمتهم أمام 
المحكمة 69 , 
الخائقسة 
استعرضنا فى هذا البحث موقف المشرع المصرى من العقويات السالبة للحرية 
قصيرة المدة والبدائل المقترحة والتى تبدى أهميتها فى الحد من مساوئ هذه 
العقويات وتقليل خريجى السجون , والذين يحتاج غالبيتهم إلى الرعاية اللاحقة , 
والتى مازالت فى مصر قاصرة تماما ٠‏ حيث إنها تترك لجمعيات يعوزها دائما 
امال الكافى والإمكانيات اللازمة . ويتطلب الأمر أن يفسح المشرع فى نصوصه 
لبدائل هذه العقوبات بما يسمح للقاضى أن يجنب بعض ال محكوم عليهم شرور 
السجن . 

ويتطلب ذلك أيضا تخصص القاضى الجنائى وزيادة ثقافته . وإن كانت 
المادة 1١‏ من القانون رقم 51 لسنة ”1917 بشأن السلطة القضائية نصت على 
تخصص القضاة ٠؛‏ إلا أن ذلك لم يتحقق عملا إلا بالنسبة لمستشارى محكمة 
النقض . 

وفى النهاية نقول إن الإنسان كرمه الله » فإن ضل الطريق فيجب على 
المجتمع أن يأخذ بيده ويهديه إلى سواء السبيل بأيسر الوسائل . ويقع العبء على 
المشرع إن أغفل هذه الوسائل فى نصوصه , وأيضا يقع العبء على القاضى إذا 
أتيحت له هذه الوسائل ولم يطبقها . 


54 


الهوامش المراجع 


سورة يوسف , الآية رقم 5" . 
سورة الشعراء , الآية رقم 19 . 
رءوف عبيد ‏ بحث فى القضاء الجنائى عند الفراعنة ؛ المجلة الجنائية القومية ؛ المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية . القاهرة ؛ العدد الثالث , نوفمير ١164‏ .ص هه - 40 . 
- فتحى المرصفاوى ٠‏ القانون الجنائى والقيم الخلقية , القاهرة , دار النهضة العربية , 
ص15 . 
كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف , ط 8 ٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ١791.‏ ه ,ص ١١١‏ , 
ننه 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى , المجلد الرابع ؛ دار المعرفة للطباعة والنشس » 
بيروت ‏ ص ١7/5‏ . 
- المغنى لابن قدامة , ج ٠١‏ ؛ دار الكتاب العربى ؛ بيروت ١4١1‏ هف .ص 318 . 
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية ؛ تحقيق محمد حامد الفقى . ص 
و 1 
كتاب الخراج تلقاضى أبى يوسف ؛ مرجع سابق . ص 157-١5.‏ , 
على راشد ؛ القانون الجنائى - المدخل وأصول النظرية العامة , ط ؟ ٠‏ القاهرة , دار النهضة 
العربية . 151/4 , ص 388 . 
على راشد ؛ المرجع السابق ؛ ص 486 . 
- رعوف عبيد » مبادئ القسم العام من التشريع العقابى ط ؛ , القاهرة , دار الفكر العربى , 
الاحاءيص 27١‏ 
رءوف عبيد , المرجع السابق .ص 74 . 
على راشد ؛ مرجع سابق ء ص ٠١‏ ؛ رعوف عبيد , مرجع سابق .ص 74 , 
نرى أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة هى التى تكون مدتها سنة فأقل ؛ وذلك لأنه يتعذر 
تحقيق تأهيل المحكوم عليه فى أقل من هذه المدة . 
سياسة التشريع فى مصر , المجالس القومية المتخصصة . عن مؤتمر العدالة الأول ١(‏ - 71 
أبريل )١1147‏ القاهرة , الوثائق الأساسية , نادى القضاة . ص 26 . 
توجد أعداد كثيرة من التشريعات التى صدرت قبل الثورة ٠‏ ومايزال كثير منها نافذا حتى 
الآن ٠‏ مثال ذلك القانون رقم 49 لسنة ١477‏ بتحريم التسول والذى صدر فى 7١‏ يونيه 
لم15 . 
عدل هذا القانون بالقوانين أرقام كه لسنة ؟/ا5١1 ١‏ /ا لسنة 191/5 ؛ ٠٠٠١‏ لسنة الا5ا ؛ ؤه 
لسنة 151/8 ١١5‏ لسنة 7١١ ١5417‏ لسنة م154 , 


قد يزيد الحد الأدنى للحبس عن 15 ساعة ؛ ويقل الحد الأقصى عن ثلاث سنوات كما هو الحال 
فى المادة 5؟ من قانون الزراعة ؛: حيث نص فيها على ألا تقل مدة الحبس عن ثلاثة أشهر 
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ولاتزيد عن سنة . وقد يزيد الحد الأقصى للحيس عن ثلاث سنوات ٠‏ كما هو الشأن فى المواد 
4٠  )د( 8٠١ ١ )1( ٠‏ (و) هن قانون العقوبات المصرى , فيمكن للمحكمة أن تصل بعقوبة 
الحبس إلى خمس سنوات . 

٠‏ - الأسرة الممتدة هى التى تتكون من الزوج والزوجة وأولادهما الصغار كما تضم المتزوجين منهم 
وصغارهم وتقيم فى منزل واحد أو فى منازل متجاورة (مصطلحات التنمية الاجتماعية ‏ ط ١‏ » 
جامعة الدول العربية . ص ؟01) . 

5- مصلحة السجون . 

. 5١ , 46 سياسة التشريع فى مصر , المجالس القومية المتخصصة ؛ مرجع سايق .ص‎ - ١ 

- أحمد عبد العزيز الألفى , الحبس الاحتياطي : دراسة إحصائية وبحث ميدانى ؛ المجلة الجنائية 
القومية , نوفمبر ١9757‏ .ص ”"0١‏ - /ا40 . 

- لا يشمل هذا العدد المحبوسين احتياطيا الموجودين فى السجون المركزية , مما يقيد أن عدد 
المحبوسين احتياطا أكثر من ذلك . 

, على راشد ؛ تخطيط السياسة الجنائية فى البلاد العربية ؛ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية‎ - ٠ 
. 504 - "١! .ص‎ ١51٠ العدد الأول يثاير‎ 

» أحمد عبد العزيز الألفى : الحبس القصير المدة - دراسة إحصائية  المجلة الجنائية القومية‎ - ١ 
. 2484-١ القدد الأول مارس 1557 ص‎ 


- أحمد محمد خليفة » مقدمة فى دراسة السلوك الإجرامى ؛ القافرة . دار المعارف 1557 , ص 
ككل 


7 - محمد فتحى ؛ علم النفس الجنائى علما وعملا , ج " القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية ١96.‏ , 
ص 127 . 


4 - تقرير جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة عن عام 1541 ».ص ١4‏ . 


6- أحمد على المجدوب : معاملة المسجونين طبقا لقواعد الحد الأدنى فى السجون المصرية ؛ المجلة 
الجنائية القومية ؛ العدد الأول مارس /1417 , ص 979 - 160 , 


- مصلحة السجون . ويشكر الباحث مصلحة السجون على مساعدته فى الحصول على 
الإحصاءات المشار إليها فى هذا البحث . 


- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس للمدة ثلاثة أشهر فأقل يودعون فى السجون المركزية » على أنه 
يجوز وضعهم فى سجن عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة أو إذا ضاق بهم السجن المركزى 
(المادة ؟ من القانون رقم 717 لسنة 11607 فى شأن تنظيم السجون) ؛ ونظرا لعدم وجود 
سجون مركزية فى كل من القاهرة الكبرى والاسكندرية وبورسعيد , فإن المحكوم عليهم بهذه 
العقوبة يودعون فى السجون العمومية الموجودة بها . وتلفت النظر إلى أن الجدول السابق 
لايتضمن المحكوم عليهم بعقوية الحبس لدة ثلاثة أشهر فاقل والموجودين بالسجون المركزية 
كتت ايا الشرطة بالمحافظات الأخرى نظرا لعدم تبعية السجون المركزية لمصلحة 


4- لايشمل هذا العدد المحبوسين احتياطيا والموجودين بالسجون المركزية . 


37. 


- مصلحة السجون . 


.* - -10610 علطا طآ 025-5(5)6105لاأعمة5 تعله1 ,2,.[ زعاع2 ,انام صلق هه7ا .11 ممامق 
,100 ,ماع نتامة ,كعالعلع12 ,آ[ .انهم رعمساظ أه العمرم عطا ؤه كعلهاو-مءم 
2 .0 ,1988 ,عاتملا بجعلا ,نماو80 ,اكنال اموظط 


- أحمد على المجدوب » مرجع سابق . 
- عبد الرءوف مهدى ٠‏ العقوية السالبة للحرية كجزاء جنائى فى ضوء السياسة الجنائية الحديثة » 
مجلة إدارة قضايا الحكومة ؛ العدد الثانى ؛ أبريل - يونيى ١94٠‏ , ص ه - هل . 
© - محمود خليل ؛ تكلفة السجون فى مصر » المجلة الجنائية القومية , العدد الثالث , نوفمير ,١91/5‏ 
ص 7717 - ص 381 . 
4" - انظر فى تفصيل ذلك : 
- كمال دسوقى , علم النفس العقابى , القاهرة , دار المعارف ١517١٠‏ , ص ١16‏ وما 
بعدها . 
- عبد على الجسمانى ٠‏ الآثار النفسية للعقوبة قصيرة المدة على المحكوم عليه وأسرته , تقرير 
مقدم إلى الندوة العلمية الخاصة بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها ؛ بغداد 
8 - 5 أيلول 19٠‏ ؛ مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية : بفداد , العدد الأول 1945 : 
ض 17 ,هن 7907 - صن 149 , 
- طريف شوقى محمد فرج , الآثار النفسية للعقوبات سالبة الحرية - نظرة تقويمية » تقرير 
مقدم إلى المؤتمر الثانى لجمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة ١١ - ١١‏ نوفمير 
44ؤوا. 
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”تطور التنفيذ العقابى فى مصر” 
التعليم بالمإسسات العقابية 


فادية ابو شهيه" 


ا مقدمسة 
إن الفرض الذى تستهدفه العقوية السالبة للحرية هو تأهيل وإصلاح المحكوم 
عليه : بمعنى إعادة المحكوم عليه للمجتمع مواطنا صالحا . فالتأهيل وما يرتبط به 
من أساليب للمعاملة العقابية ٠‏ علاجية وتهذيبية تطبق داخل المؤسسة العقابية , 
ليس محض التزام تفرضه الدولة على المحكوم عليه , ولكنه كذلك حق له قبل 
الدولة : فالمجرم الذى عانى من ظروف اجتماعية قادته إلى الجريمة ؛ له قبل الدولة 
الحق فى أن تخلصه من هذه الظروف , وله الحق فى أن يعود إلى المجتمع يوما 
ما مواطنا صالحا © , 

ويتفرع عن اعتبار التأهيل حقا للمحكوم عليه حقوق أخرى ترتبط به ارتباطا 
وثيقا : كحقه فى المحافظة على إمكانياته البدنية والذهنية والنفسية التى كانت 
متوافرة له لحظة البدء فى تنفيذ العقوبة عليه , وحقه فى الإقلال قدر الإمكان من 
الآثار الضارة المرتبطة بسلب الحرية . 

والسبيل إلى ضمان حق المحكوم عليه فى التأهيل مجموعة من نظم المعاملة 
التى يجب أن تحدد أحكامها بحيث تكفل لها أن تكون وسائل ملائمة لضمان هذا 
الحق ومن أهمها "التعليم” فتعليم المحكوم عليه عنصر جوهرى من عناصر العملية 
الإصلاحية . 

وقد ظهرت أهمية التعليم واضحة فى السجون الدينية منذ نشأتها فى أواخر 
القرن السادس عشر ٠‏ حيث عكف رجال الدين فى السجون الكنسية على تعليم 


+ خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيه (دكتوراه فى القانون الجنائى) . 


ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا لجلد الخامس والثلاثون ٠‏ العددان الثانى والثالث ؛ يوليو » نوفمبر ١191‏ . 
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المحكوم عليهم مبادئ القراءة والكتابة ليتسنى لهم قراءة الإنجيل والكتب الدينية , 
تمهيدا لتوبتهم والتكفير عن ذنويهم . وفى عام 1607م صدر قانون سجون ولاية 
نيويورك . الذى نص فيه على جواز تسليم كل محكوم عليه إنجيلا حتى يساعده 
ذلك على التدريب على قراءته . وفى عام 1847 م تقرر قانونا تعيين مدرسين فى 
المؤسسات العقابية فى بعض الولايات الأمريكية ٠‏ وبدأ ذلك فى سجن أوبرن 
اناك وسجن سنج سنج 05ذ5 58أ5 9 , 

ومنذ ذلك الحين , بدأت فكرة التعليم داخل السجون تنتشر فى مختلف 
الدول وارتبط ذلك أيضا بتقدم نظم التعليم فى المجتمع بوجه عام . 

وتقتضى دراسة التعليم كإحدى وسائل المعاملة فى السياسة العقابية 
المعاصرة , تحديد أهدافه وأنواعه . ودرجته ٠‏ ووسائله » والصعوبات التى تحول 
دون تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل ومعاييره المعترف بها فى مجموعة قواعد 
الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ؛ وفى بعض التشريعات العقابية المقارنة الممثئة 
للنظم الانجلوسكسونية واللاتينية والعربية ٠‏ والتعرف أيضا على أهم الأسانيد 
القانونية واللائحية التى تقوم عليها برامج التعليم فى النظام العقابى المصرى . 

ولذا سنقسم دراستنا لهذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : ستخصص الأول 
لدراسة الأهمية العقابية للتعليم ٠‏ والثانى لدراسة التعليم فى التشريعات العقابية 
المقارنة , والثالث لدراسة التعليم فى النظام العقابى المصرى . 
المبحث الأول : الاهمية العقابية للتعليم 
تؤكد الدراسات العقابية الحديثة الدور الهام الذى يقوم به التعليم فى السياسة 
العقابية المعاصرة . ويعتبر التعليم صورة من صور التعليم العام ؛ ولايخفى ما 
للتعليم من مركز خطير فى ثقافة وحضارة الدول , 

وللتعرف على أهمية التعليم من وجهة نظر الإدارة العقابية الحديثة » ينبغى 
الإشارة إلى أهداف التعليم الإصلاحى ؛ وبيان أنواعه ومناهجه والصعوبات التى 


نعترضه 


أهداف التعليم : 
تضاريت آراء المفكرين وعلماء التربية والتعليم فيما يتعلق بأهداف التعليم التى 
ينبغى أن يسعى إلى تحقيقها . فبينما نجد إحدى مدارس الفكر تؤدن بأن أهم 


71 


هدف للتعليم هو تمكين الدارس من الحصول على المهارات اللازمة تلحياة » نجد 
مدرسة أخرى تنادى بوجوب أن يهدف التعليم أساسا إلى التثقيف الخلقى وتكوين 
الشخصية القوية وخلق القدرة على التفكير السليم ؛ أكثر من التركيز على المعرفة 
واكتساب المهارات فى ميدان محدد من ميادين العمل . ومع أن لكل من هاتين 
المدرستين الكثير من المؤيدين » إلا أن هناك مدرسة ثالثة توفق بين وجهتى النظر 
السابقتين .. على أساس أن خلق اتجاهات ومثل اجتماعية سليمة واستحداث 
أنماط من الولاء ٠‏ بالإضافة إلى اكتساب مهارات محددة تساعد على تحقيق 
الأهداف التى ينبغى أن يسعى التعليم إلى بلوغها 9 . 

وينظر رجال الإصلاح إلى التعليم فى المؤسسات العقابية كاداة ينبغى أن 
تمتد وظيفتها لتشمل جميع ميادين الحياة بمعنى أن يسعى برنامج التعليم فى 
المؤسسة إلى إعادة تشكيل شخصية النزيل واتجاهاته وقدراته ونضوجه من جميع 
النواحى حتى يصبح قادرا على أن يشق طريقه فى الحياة الشريفة » وأن يساهم 
فى إسعاد ورفاهية المجتمع الذى يعيش فيه , عن طريق إنتاجه وتكوينه لأسرة 
صالحة أو على الأقل عدم تسببه فى إلحاق أى ضرر أو أذى بأى فرد من أفراد 
المجتمع 0 , 

وتظهر أهمية التعليم بالمؤسسات العقابية من عدة جوانب : فمن ناحية , 
يقوم تعليم المحكوم عليهم بدور هام فى سبيل إصلاحهم وتأهليهم » فهى يقضى 
على الجهل الذى يعتبر عاملا من العوامل المهيئة لارتكاب السلوك الإجرامى » 
وبذلك يحول بين المجرم وبين ارتكاب الجريمة مرة أخرى (" , 

وقد أوضح العديد من الدراسات وجود علاقة بين الأمية والجريمة » فنسبة 
كبيرة من نزلاء السجون من الأميين ٠‏ واستنتج من ذلك أن الأمية هى أحد عوامل 
الدفع إلى الجريمة ٠‏ وتأسيسا على ذلك ٠‏ يعتبر تعليم المحكوم عليهم الأميين » 
سبيلا للقضاء على عامل إجرامى وطريقا من طرق التأهيل 2 . 

ومن ناحية ثانية » يساعد التعليم على إصلاح جوانب عديدة فى شخصية 
المحكوم عليه حتى يستطيع التعامل مع مختلف أفراد المجتمع , كما ينمى فيه قيما 
ومبادئ أخلاقية تساعده على التكيف داخل المؤسسة وخارجها . فالتعليم يقوى فى 
المحكوم عليه القدرة على ضبط النفس ؛ مما يجعله أكثر استعدادا لاحترام النظام 
وتنفيذ مختلف الالتزامات التى تفرض عليه . 

ومن ناحية ثالثة » يساعد التعليم من لم يتلقوا نصيبا وافرا منه على تهيئة 


وخر 


السبيل أمامهم لعمل شريف فى المجتمع بعد الإفراج عنهم واستعادة مكانتهم 
فيه » كما يساعد من حالت ظروف سلب حريتهم دون تكملة التعليم » على مواصلة 
الدراسة والحصول على الدرجات العلمية المناسبة . 

فالتعليم داخل المؤسسة العقابية يساعد المحكوم عليه الذى لم يسبق له تلقى 
أى قدر من التعليم » على أن يحصل على القدر الأدنى الذى يكفى لحل مشاكل 
اجتماعية عدة , ترتبط كثيرا بحالات الجهل والأمية . والاهتمام بالتعليم داخل 
المؤسسات العقابية يمكن أيضا المحكوم عليهم الذين بدأوا بعض مراحله من 
متابعة مراحله اللاحقة . ومن ناحية رابعة » يعتبر التعليم وسيلة نموذجية لتمضية 
أوقات الفراغ فى المؤسسة العقابية بطريقة تثير الاهتمام . وتبعد المحكوم عليه ولى 
لفترة عن الانطواء والاستغراق فى التفكير المتشائم ؛ أو التخطيط لارتكاب جرائم » 
أى الوقوع ضحية لنوايا أخرى سيئة © , 

وعن طريق التعليم ٠‏ يستطيع المحكوم عليه أن يلم بمختلف حقوقه والتزاماته 
فى المجتمع ؛ إذ أن التعليم يساعده على إدراك دور الحكومة والتزامات الأفراد 
أمامها . كما يمكنه التعليم من الإحاطة بمختلف المشاكل الاجتماعية والأساليب 
الصحيحة لحلها والتغلب عليها ‏ , 

ولكن على الرغم من الأهمية متعددة الجوانب للتعليم بالمؤفسسات العقابية » 
فقد شكك البعض فى صلاحيته كوسيلة معاملة فعالة » وحجتهم فى ذلك أن إجرام 
المتعلمين يستقل بمجال مختلف عن ذلك الخاص بالأميين . ومعنى ذلك 2 فى 
نظرهم » أن تعليم المحكوم عليه لن يكون له سوى أثر واحد , هى تغيير إجرامه 
من نوع إلى آخر ٠‏ فينتقل من طائفة المجرمين الأميين إلى طائفة المجرمين 
المتعلمين 29 , 

ومع ذلك ٠‏ فالواضح أن هذا الاعتراض فى غير محله من ناحية ؛ ولا تؤكده 
التجربة العملية من ناحية أخرى . فالتعليم يرتقى بمستوى التفكير ؛ فيباعد بذلك 
بين من يستفيد منه وبين الإجرام بصفة عامة . ويمعنى آخر ٠‏ فإن التعليم يرفع 
المستوى الثقافى لشخصية المحكوم عليه . فيعتد بنفسه ويستهجن السلوك 
الإجرامى ٠‏ كما يجعل المحكوم عليه أكثر قدرة على ضبط النفس والتحكم فى 
0 

ولكن هذا الاعتراض يلفت الانتباه إلى وجوب أن ينظم التعليم بالمهسسات 
العقابية بحيث لايقتصر على مجرد التزويد بالمعلومات . وإنما يمتد تأثيره إلى 
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معالم الشخصية وأسلوب التفكير ومنهج التصرف على الوجه الذى سلف بيانه . 


انواع التعليم الإصلاحى 
من المبادئ المعترف بها فى السياسة العقابية الحديثة وجوب مسايرة احتياجات 
المحكوم عليه الثقافية والتعليمية لاحتياجاته الأخرى التى تظهر من تشخيص حالته 
بواسطة التصنيف العلمى السليم ٠‏ الأمر الذى يستوجب دراسة حالة كل محكوم 
عليه من كل الوجوه دراسة فردية شاملة لمعرفة احتياجاته الفعلية , لذلك فإن كلا 
من الطبيب النفسى والعقلى ومختبر الذكاء قد أصبحوا المنار الذى ينير الطريق 
أمام المشرف على التعليم فى المؤسسات العقابية للكشف عن المشاكل التى تحيط 
بكل نزيل . وهذا هو السبب فى أن التعليم بالئؤسسات العقابية الحديثة قد أصبح 
يسمى 'بالتعليم الإصلاحى” إللةا . 

وينقسم التعليم الإصلاحى إلى نوعين رئيسيين : 

النوع الأول . سمى بالتعليم العام , والنوع الثانى , سمى بالتعليم المهنى : 
١‏ - التعليم العام 
ويضم كل البرامج التعليمية والتربوية , الرسمية وغير الرسمية , التى لاتهدف إلى 
تكوين خبرات مهنية معينة ٠‏ وإنما ترمى إلى التنشئة الاجتماعية السليمة » 
وتصحيح الاتجاهات نحو العادات والقيم والمعتقدات والنظم الاجتماعية السائدة 
وتنمية الرخبة والقدرة لدى القرد على مسايرة المجتمع والرضوخ لنظمه وقوانينه 


والحياة فيه حياة اجتماعية مقبولة "© , 
والتعليم العام القائم بالمهسسات العقابية الحديثة له مناهجه المتعددة والتى 
تشتمل على البرامج التالية : 


أ - البرامج العلمية المقررة بمدارس المجتمع على مستوياتها المختلفة التى تتراوح 
ب - مناهج الثقافة العامة التى تضم الكثير من الموضوعات : 
- موضوعات دينية مثل تعليم قواعد الدين وكيفية أداء فروضه . 
-- موضوعات فنية مثل تعليم الفنون كلموسيقى والتمثيل والرسم والنحث 
والتصوير. 
- موضوعات تتعلق بالصحة الجسمانية والعقلية من حيث معرفة كيفية 


ليها 


الحصول على الصحة الجسمية والعقلية والاحتفاظ بها » والحصول على 
المعلومات الجنسية ومراحل تطور الفرد . واختيار عناصر الغذاء التى 
يحتاج إليها الجسم ٠‏ وفهم الشروط الصحية والنظافة الشخصية ومبادئ 
الصحة العامة والتربية البدنية , 

ج - برامج التعريف بالسجن : وتشمل تلقين المحكوم عليهم عقب إيداعهم 
بالمؤفسسة العقابية مباشرة لنظم الموهسسة وسيادتها وإمكانياتها والفرص 
المتاحة لهم للاستفادة من برامج التعليم والتدريب والتأهيل والعلاج الموجودة 
بالمؤفسسة , وماهى حقوقهم وواجباتهم وغير ذلك من تعليمات واشتراطات 
مقررة . 

د - برامج الإعداد للإفراج ٠‏ وتهدف تلقين من قرب إخلاء سبيلهم من المحكوم 
عليهم قواعد الإفراج الشرطى والشروط التى يجب عليهم الرضوخ لها , 
ووسائل الرعاية اللاحقة والعقبات التى قد تصادفهم عقب الإفراج عنهم 
وكيفية التغلب عليها ٠‏ والنظم القائمة بمكاتب العمل والتشغيل ٠‏ وكيفية 
الحصول على العمل المناسب وكيفية الاحتفاظ به , وغير ذلك من مواضيع 
تهم المفرج عنه . وتنفذ برامج الإعداد للإفراج عادة خلال الشهور الثلاثة 
الأخيرة السابقة للإفراج 9" . 
ويعتبر التعليم الأولى الذى يهدف إلى محى الأمية لغير المتعلمين من المحكوم 

عليهم بتلقينهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب وأوليات المعلومات العامة من أهم 

صور التعليم بالمؤسسات العقابية . ونظرا لأهمية هذه الصورة تنص غالبية 
التشريعات العقابية على جعله إلزاميا وهى ماقررته أيضا قواعد الحد الأدنى 
لمعاملة المسجونين بقولها أن ".. التعليم يكون إجباريا للأميين وصغار السن من 
المسجونين ؛ وعلى الإدارة العقابية أن تبذل جهدها لتحقيق ذلك" . (الفقرة الثانية 

من القاعدة /الا) . 
ولايقتصر نطاق التعليم فى المؤهسسات العقابية الحديثة على ذلك المستوى بل 

يمتد إلى مراحل متقدمة حتى يصل الأمر إلى التعليم الجامعى . 
فتلتزم الإدارة العقابية بتنظيم دراسات تتناسب مع المستوى الذى بلغه 

المحكوم عليهم الذين تخطوا مرحلة محى الأمية » وفوق ذلك ٠‏ ففى مواجهة هؤلاء 

ومن تفوقوا عليهم فى مستوى التعليم ينبغى أن ينصب التعليم على وسائل التأثير 
على شخصية المحكوم عليهم وذلك لنزع الدوافع اللااجتماعية منهم وإرساء قيم 


جديدة صالحة محلها تباعد بين المحكوم عليه والعودة إلى التفكير فى السلوك 
الإجرامى باعتباره سلوكا شائنا لايلبق بشخصيته بعد تعليمها . وهذا مايطلق عليه 
"التعليم الاجتماعى" 9" , 

وغنى عن البيان أن تمكين المحكوم عليهم من مواصلة التعليم لاسيما فى 
المراحل الجامعية قد لايتاح فى المؤسسة العقابية وعندئذ تقضى بعض التشريعات 
بالسماح للمحكوم عليهم بالانتساب ومواصلة الدراسة عن طريق المراسلة 29 , 

وأكى يكون التعليم العام بالمؤسسات العقابية مثمرا ومماثلا للتعليم خارجه 
بقدر الإمكان » وأن تكون الشهادات الدراسية التى يتم الحصول عليها داخل 
المؤسسة كتلك التى تمنح فى المجتمع الحر » يجب أن تقوم صلات تعاون وتنسيق 
بين القسم المختص بشئون التعليم فى الإدارة العقابية المركزية من ناحية والوزارة 
المشرفة على التعليم العام من ناحية أخرى . وقد نصت على ذلك صراحة القاعدة 
(/ا) من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بقولها : "ينبغى فى حدود 
الإمكانيات أن ينسق نظام تعليم المحكوم عليهم ونظام التعليم العام بحيث يستطيع 
هؤلاء دون صعوبة متابعة تكوينهم التعليمى بعد الإفراج عنهم' ٠‏ 


"١‏ - التعليم ا مهنى 
يتمثل هدا النوع من التعليم فى تدريب المحكوم عليهم على ممارسة إحدى المهن 
التى تتفق واستعدادهم . وللتعليم المهنى أهمية كبيرة فى مجال الإصلاح العقابى , 
إن أنه يهدف إلى إمداد المحكوم عليهم بالأداة العملية التى تمكنهم من الحصول 
على معاشهم بالمجتمع الواسع عن طريق شريف ٠‏ وخلق الثقة فى نفوسهم بالمهنة 
الشريفة » ويولد لديهم الشعور بالمسئولية ويدفعهم إلى الدقة فى العمل وإتقانه 
والتقانى فى أدائه » ويدفعهم إلى التعاون مع الآخرين واحترام تعليمات المعلم 
وإرشاداته 9" , 

ولذلك ينبغى أن تكون برامج التعليم المهنى بالمؤسسات العقابية ملائمة 
لقدرات المحكوم عليه ومواهبة حتى لايتعذر عليه استيعاب أصولها » وأن تكون 
المهنة التى يتعلمها من المهن الرائجة فى المجتمع والتى يلقى من يعملون بها طلبا 
عليهم » وأن تكون من المهن التى تدر على من يعمل بها دخلا كافيا . ولايشترط 
أن يكون التعليم المهنى قاصرا على من كان من المحكوم عليهم بدون مهنة أى 
حرفة قبل دخوله المؤسسة العقابية بحيث يتم تعليمه » حرفة ما وإنما يجب أن 


كك 


يشمل التعليم المهنى من كان من المحكوم عليهم صاحب حرفة ولكنه يفتقر إلى 
المهارة سواء كان افتقاره كاملا أى جزئيا » حيث أن مستوى ال مهارة يلعب دورا 
هاما فى التحاق المفرج عنه بعمل 9" , 

وبالرغم من أن أهداف التعليم المهنى بالمؤسسات العقابية تتفق مع أهداف 
العمل العقابى ٠‏ فالمقصود فى الحالتين هى شغل أوقات المحكوم عليهم بالعمل 
النافع إلى جانب الفوائد المادية . إلا أن أعمال التأهيل المهنى تختلف عن العمل 
العقابى فى أن الأولى تجمع بين العمل للإنتاج والعمل لإشباع الهواية التى هى فى 
نفس الوقت حرفة , كما أنها لاتخضع للوائح والنظم المالية الحكومية ٠‏ وبذلك تخلق 
من التعقيدات الروتينية وتتيح قدرا من حرية الحركة والتصرف 1" , 

والتعليم المهنى القائم بالمهسسات العقابية الحديثة متشعب النواحى متعدد 
الأنواع ٠‏ فمنه ماهى متعلق بالصناعات المختلفة (الموبيليا , والأقمشة والملابس 
الجاهزة والسجاد والخزف والصينى .. الخ) » ومنه ماهى متعلق بالزراعة وتربية 
الماشية والدواجن ؛ ومنه ماهى متعلق بأعمال الصيانة والترميم » ومنه ماهى متعلق 
بالأعمال التجارية والكتابية والطبية . ويشمل التعليم ا مهنى تعليما نظريا بفصول 
الدراسة ‏ وتطبيقا عمليا بورش المؤسسة , ويمكن الاستفادة إلى حد ما من أعمال 
الصيانة المتعددة بالمؤسسة كمواد للتدريب المهنى لمن أتم التعليم النظرى المتعلق 
بها 9) 5 

وعلى الرغم من أن هذا النوع من التعليم يعترضه بعض الصعوبات 
والعقبات أهمها عدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتنفيذ العملى 
لبرامجه , إلا أن أغلب النظم العقابية الحديثة تقرره . 

وقد أشارت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين إلى الأهمية 
التى ينبغى الاعتراف بها للتعليم المهنى بالمؤسسات العقابية وذلك بقولها : "أنه فى 
تحديد برنامج العمل العقابى فإن عناية كبيرة ينبغى أن توجه إلى التعليم ا مهنى » 
وبصفة خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم الشبان » ويجب أن تكون أساليب وقواعد 
هذا التعليم مطابقة لما هى مقرر بصفة عامة فى الدولة بحيث يحصل ال محكوم 
عليهم على إعداد معادل للأشخاص الذين تلقوا التعليم خارج المؤسسة , 
ويحصلون تبعا لذلك على شهادة أو دبلوم وفقا للقواعد المعتادة (القاعدة ٠١‏ 
فقرة ه) . 

والواقع أن مدى ومجال برنامج التعليم الإصلاحى بنوعيه (العام والمهنى) 


رش 


يرتبط ارتباطا كليا بنوع المؤسسة العقابية وحجمها وخصائص نزلائها ومستوى 
موظفيها وإمكانياتها . 


الصعوبات التى تعترض التعليم بالمأسسات العقابية 
رغم المؤسسات العقابية على النحى السابق » فقد يلاقى أهمية التعليم داخل بعض 
العقبات التى تحول دون تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل . وأولى هذه العقبات 
تكمن فى رد فعل المحكوم عليهم إزاء التعليم والروح العدائية التى تنشأ بينهم فى 
مواجهة القائمين عليه . فالقائمون بالتدريس مثلهم فى ذلك مثل الحراس 'غريام” 
فى أعين نزلاء المؤسسة العقابية ولاشك أن التغلب على روح العداوة هذه من 
أصعب ما تواجهه المعاملة العقابية الحديثة من تحديات (" , 

والصعوبة الثانية التى يصادفها التعليم بالمؤسسات العقابية هى ضالة 
الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاحه , لاسيما التعليم المهنى . فضالة 
الإمكانيات المادية يؤدى ببعض المؤسسات العقابية إلى تنظيم التعليم فى أماكن 
غير صالحة لذلك كقاعة طعام أو مخزن مهمل أو جلوس ا محكوم عليهم (البالفين) 
على مقاعد مخصصة للأطفال الصغار ؛ وعدم توافر الآلات والمعدات اللازمة 
للتعليم المهنى . 

كما أن قلة عدد القائمين بالتدريس بالموسسات العقابية والذين تتوافر فيهم 
شروط خاصة إلى جانب شروط الصلاحية العامة للتدريس (كأن يخضعوا لبرنامج 
تدريب وإعداد سابق على أداء مهمتهم فى المؤسسة وذلك نظرا للظروف الخاصة 
التى تحيط بعملهم سواء فيما يتعلق بمكان الدراسة أم بالدارسين أنفسهم , تعد 
من الصعوبات التى تحول دون تحقيق التعليم أهدافه 9" , 

والصعوبة الثالثة تكمن فى وضع برامج تعليمية لاتتناسب مع مستوى 
النضج الذهنى للدارسين البالغين , وإذا ينبغى تصنيف المحكوم عليهم الذين يتلقون 
التعليم بحيث يقسمون إلى فئات مختلفة تمثل كل منها مستوى من مستويات 
التعليم . فالأميون يوضعون فى المستوى الأدنى ؛ ومن بدأوا دراستهم خارج 
المؤسسة العقابية ولم يتموها يوضعون فى فصول تسمح لهم بمتابعة الدراسة!" , 

أما الصعوية الرابعة ؛ فتكمن فى مزاحمة العمل والخدمات داخل المؤسسة 
العقابية للوقت المخصص للتعليم والصعوبة العملية فى التنسيق بين هذه الأنشطة 
جميعها . فالمسئولون عن التعليم يطلبون ألا يطغى وقت العمل على الوقت 


رق 


المخصص للتعليم , وألا يكون ذلك عائقا أمام نجاحه . وفى نفس الوقت فإن إدارة 
المؤسسة العقابية . بحرصها على سيادة النظام وتعلقها بالإيرادات الناجمة عن 
العمل , ترغب فى ألا يؤدى التعليم الى إعاقة العمل داخل المؤسسة العقابية , 
ولاشك أن نجاح المعاملة العقابية ككل يعتمد إلى حد بعيد على مدى نجاح جهود 
التوفيق بين هذه الاعتبارات المتضاربة . 


المبحث الثانى : التعليم فى التشريعات المقارنة 


لماه 


لكل إنسان الحق فى التعليم والثقافة وهذا ما أقره العديد من المواثيق الدولية . 
ويعتبر التعليم عنصرا جوهريا من عناصر العملية الإصلاحية » وقد أوضحت هذا 
المعنى مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين التى جاءعت طبقا للآراء 
والممارسات المعاصرة لعلم العقاب الحديث والتى أجمع ممثلى الدول والهيئات 
المتخصصة على الأخذ بها وإقرارها دوليا عام 1500م . 

هذا وقد اعترف العديد من النظم العقابية المعاصرة بأهمية التعليم فى 
العملية الإصلاحية فنص صراحة على ذلك فى تشريعاتها ومنها : القانون 
الإنجليزى , والقانون الأمريكى , والفرنسى . وقوانين السجون العربية . 

ولذا سنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى الموضوعات التالية : 
أولا : التعليم والمواثيق الدولية . 
ثانيا : التعليم فى النظام العقابى الإنجليزى . 
ثالثا : التعليم فى النظام العقابى الفرنسى . 
رابعا: التعليم فى قوانين السجون العربية . 


اولا: التعليم والمواثيق الدولية 

يعد الحق فى التعليم والثقافة من الحقوق المكفولة والمنصوص عليها فى العديد من 
الوثائق والمدونات والدساتير الدولية والتى من أهمها : الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان الذى صدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر عام 1544م 
والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى صدقت 
عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول ديسمبر عام 1531م , قواعد الحد 
الأدنى لمعاملة المسجونين والتى صدقت عليها الجمعية العامة للمؤتمر الدولى الأول 


ع 


منظمة الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين والذى عقد فى جنيف عام 
هوام , والتى اعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعى نصوصها وأحكامها 
بقراره رقم 577 لسنة /1901 ؛ وقراره رقم "١75‏ لسنة //191 , 

فقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى الفقرة الأولى من المادة 51 
منه على أن "لكل شخص حق فى التعليم . ويجب أن يوفر التعليم مجانا » على 
الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية . ويكون التعليم الابتدائى إلزاميا ويكون 
التعليم الفنى والمهنى متاحا للعموم ٠‏ ويكون التعليم العالى متاحا للجميع تبعا 
لكفاءتهم' . 

كما أن المادتين (؟١‏ , )١4‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية , أقرتا حق جميع الأفراد فى التعليم والثقافة , وألزمتا الدولة 
بجعل التعليم الابتدائى مجانيا للجميع ٠‏ ويجعل التعليم الثانوى والعالى متاحا 
للجميع بالمجان تدريجيا » وتشجيع التعليم الأساسى 9" , 

هذا ولا كان التعليم جزءا من العملية الإصلاحية - كما سبق أن أشرنا - 
فإن سريان هذا الحق المنصوص عليه بالإعلان العالمى وبالاتفاقية ؛ على المحكوم 
عليهم بالمؤسسات العقابية يكون بالتالى أحد محتويات الحق فى الإصلاح 9" , 

والواقع أن كل أنواع التعليم المشار إليها يمكن من الناحية العملية تزويد 
المؤسسات العقابية بها ٠‏ بل أن حق المحكوم عليه - فى إطار النص العام للمادة 
١١‏ من الاتفاقية الدولية - يكون أولى بالرعاية من جانب الدولة أكثر من غيره من 
الأفراد الأحران . 

فالمحكوم عليهم الذين فاتهم قطار التعليم الابتدائى تلتزم الدولة ببذل الجهود 
لإلزامهم إما بإلحاقهم به وإما بالعمل على الأقل على محو أميتهم إذا كانوا كذلك , 
وهذا هى الحد الأدنى من الممارسة العملية للمحكوم عليه لحقه فى التعليم الذى 
تلتزم الدولة بمقتضاه بتقديم كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لاستيقائة »وألا تضع 
فى سبيله أية عوائق إدارية أو متعلقة بتنفيذ البرنامج الإصلاحى "" , 

أما بالنسبة للمراحل الأعلى من التعليم (الثانوى والتعليم العالى) فإن 
الاتفاقية الدولية لاتنشئ على الدولة الالتزام بنفس القدر الذى تنشئه بالنسبة للحد 
الأدنى سالف الذكر , ولكن الالتزام هنا يقف عند حد "الإتاحة" 'والتيسير' وهى 
نفس العبارات التى استخدمتها المادة "/١١‏ , حيث لايمكن القول بالنسبة 
للمحكوم عليهم بأكثر من ذلك كحق أساسى من حقوق الإنسان لهم مطالبة الدولة 
بالوفاء به 9" , 


هُ 


وإتاحة الفرصة للأفراد - فى إطار عمومية نص المادة ؟١/"‏ (ب » ج) من 
الاتفاقية سواء أكانوا أحرارا أم كانوا سجناء لاتكون بطبيعة الحال إلا للقادرين 
على مواصلة هذه المراحل من التعليم . 

وإذا استعرضنا مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين لانجد بينها 
قواعد تنصب كليتها على التعليم فى السجون سوى القاعدة رقم (77) . إلا أننا 
نجد قواعد أخرى تضمنتها تلك المجموعة قد لمست تعليم المحكوم عليهم وتثقيفهم 
من نواح متعددة » وسنحاول حصر وعرض أهم تلك القواعد وفق التسلسل الرقمى 
لها : 

فالقاعدة (٠؛)‏ الواردة تحت عنوان "الكتب' تعترف بأهمية الاطلاع على 
الكتب كوسيلة من وسائل التعليم والتثقيف وإذا نجدها تلزم المسئولين عن إدارة 
المؤسسات العقابية بتوفير مكتبة لكل مؤسسة لتستفيد منها جميع طوائف 
المسجونين . 

والقاعدة رقم (49) الواردة تحت عنوان (موظفى المؤسسات) قد ذكر بها أن 
المدرسين ومعلمى الصناعة يجب أن يكونوا من بين الإخصائيين الواجب وجودهم 
بين موظقى السجن ٠‏ وأوجبت أن يكونوا متفرغين لهذا العمل بصفة مستديمة دون 
أن يؤدى ذلك الى استبعاد من يعملون بعض الوقت أو على سبيل التطوع . 

ونجد القاعدتين (08 ٠‏ 25) الواردتين بالجزء الثانى وهى الجزء الخاص 
بالقواعد التى تطبق على طوائف خاصة من المسجونين المحكوم عليهم بعقوية تحت 
عنران (المبادئ الموجهة) قد أشارتا إلى التعليم كوسيلة من وسائل العلاج التى 
يمكن الاستعانة بها فى سد الاحتياجات الفردية للمحكوم عليهم لغرض حماية 
المجتمع من الجريمة . 

أما القاعدة رقم (10) فقد أشارت إلى وجوب تقليل الفوارق بين حياة 
السجن والحياة الحرة إشعارا للمحكوم عليه بكرامته ومسئوليته قبل الجماعة , كما 
أشارت إلى برنامج الإعداد السابق للإفراج كوسيلة لضمان عودة المحكوم عليه 
عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية فى المجتمع . 

ونجد القاعدة (10) والفقرة الأولى للقاعدة (11) الواردتين تحت عنوان 
(المعاملة والعلاج) قد ذكرتا أن التعليم والإرشاد والتوجيه والتدريب المهنى تعتبر 
وسائل ملائمة لعلاج المحكوم عليهم وفق الحاجات الفردية لكل محكوم عليه ومدة 
العقوية . 


كت 


ونجد الفقرة الخامسة للقاعدة رقم )١(‏ الواردة تحت عنوان (العمل) تشير 
إلى وجوب إمداد المحكوم عليهم بالتعليم المهنى . 

ونجد أن الفقرة الثانية للقاعدة رقم )٠(‏ توجب تخصيص وقت كاف 

أما القاعدة رقم (77) من مجموعة الحد الأدنى لمعاملة المسجونين والواردة 
تحت عنوان "التعليم والترويح" فقد أوجبت أن يكون التعليم الأساسى إجباريا 
بالنسبة للأميين وصغار السن ٠‏ وأن تهتم الإدارة السجنية بذلك اهتماما خاصا . 
أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأعلى (كالتعليم الثانوى بأتواعه المختلفة الفنى 
والمهنى ٠‏ والتعليم العالى) فإن حق المحكوم عليه يقتصر على التزام الإدارة بتوفير 
وسائل تنمية تعليم القادرين عليها . كما أوصت تلك القاعدة بوجوب التوفيق بين 
نظم تعليم المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية والنظم التعليمية للدولة حتى يمكن 
للمحكوم عليهم متابعة تعليميهم بعد الإفراج عنهم . 

تلك هى أهم النواحى التى تعرضت لها مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين فيما يتعلق ببرامج التعليم بالمؤسسات العقابية . 


ثانيا: التعليم فى النظام العقابى الانجليزى 
فى العهد القديم وحتى عام 1444م كان ينظر إلى السجون فى بريطانيا باعتبارها 
مجرد أماكن لاعتقال المشبوهين تمهيدا للتحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة . ولم 
يكن بها أماكن لقضاء فترة العقوبة . 

وفى عام 194١م‏ صدر قانون لتنظيم السجون كان الغرض منه إحباط 
الجريمة وإصلاح المجرم . وفى خلال الفترة من عام 1144 وحتى وقتنا الحاضر 
حدث تطور ملحوظ فى مجال السجون فزاد الاهتمام ٠‏ بالمحكوم عليهم وتطورت 
أساليب معاملتهم . 

ففى عام /154م صدر قانون العدالة الجنائية الذى قرر أساليب حديثة 
للتعامل مع المحكوم عليهم بالمؤسسات العقابية ومن أهمها برامج الإصلاح 
والتهذيب والتدريب . وفى عام "10م صدر قانون السجون الذى وضح قواعد 
محددة لتعليم وتثقيف المحكوم عليهم . 

والتعليم فى النظام العقابى الإنجليزى فى أبسط صوره هو التعليم الأولى 
الذى يتجه إلى محو الأمية وتلقين المبادئ الأولى فى القراءة وبعض المعلومات 


اع 


الأساسية : ولهذه الصورة أهمية كبيرة بالنظر إلى تفشى الأمية بين المحكوم 
عليهم والحاجة الى محوها ؛ كى يتاح لهم طريق التأهيل . ولهذه الأهمية يخصها 
النظام العقابى الإنجليزى بأحكام أظهرها الأعتراف لها بطابع إلزامى ؛ وجواز أن 
يقتطع لها بعض وقت العمل . 

فنجد الفقرة الثالثة من القاعدة (9؟) من مجموعة قواعد السجون 
الانجليزية تنص على وجوب توجيه عناية خاصة إلى تعليم المحكوم عليهم الأميين , 
وأجازت - إذا اقتضت الضرورة ذلك - أن يقتطع لتعليمهم بعض الوقت المخصص 
العمل 9 , 

ولايقتصر التعليم فى السجون الإنجليزية بطبيعة الحال على هذه المرحلة , 
إذ لامحل لها بالنسبة للمحكوم عليهم الذين جاوزوها ويرغبون مع ذلك فى الارتفاع 
بمستواهم التعليمى . فقد نصت الفقرة الثانية من القاعدة 19 من مجموعة قواعد 
السجون الإنجليزية على أنه "ينبغى أن تنظم فى كل سجن برامج للدراسات 
المسائية" . 

ولكن أهم فحوى للتعليم فى السجون الإنجليزية هى مايتعلق بجانبه العام 
الذى يفترض تثقيف المحكوم عليه بحيث تتغير معالم شخصيته » وخاصة أسلوب 
تفكيره ومنهاج حكمه على الأمور وكيفية تصرفه فى المواقف ا مختلفة » وينتقل بهذا 
التغيير إلى فئة المثقفين الذين يدركون أصول الحياة فى المجتمع ٠‏ ويعتنقون القيم 
الاجتماعية السوية » ويؤثرون الطرق المشروعة ٠‏ ويستنكرون الإجرام تبعا لذلك . 

وقد أصبح هذا الفحوى للتعليم محل اعتراف النظم العقابية الحديثة ؛ وعلى 
سبيل المثال فقد كانت قواعد التنفيذ العقابى الصادرة فى روسيا سنة 1917م 
تنص على أن غرض التعليم فى السجون هو . الارتفاع بالمسجونين أخلاقيا 
وشحذ إمكانياتهم الذهنية وملء الثغرات فى معلوماتهم . 
وييئت المادة ٠١‏ من قانون التنفيذ العقابى البثارى “تدعيم الإمكانيات 
الذهنية والتهسع فى نطاق المعلومات العامة والمهنية وإيقاظ إرادة السلوك فى 
الحياة على الوجه المطابق للقانون وتدعيم هذه الإرادة" . 

ويقضى النظام العقابى الإنجليزى بضرورة تشجيع الجهود التى يبذلها 
المحكوم عليه لتثقيف نفسه ٠‏ ويقتضى ذلك عدم وضع عراقيل فى طريقه » بل 
يفترض أن تقدم إليه التسهيلات التى لاتتعارض مع سيادة النطام فى المؤسسة , 
ويدخل فى ذلك إمداده بالكتب وأدوات الدراسة والسماح بإضاءة الزنزانة الوقت 


1: 


المتطلب للدراسة , وإدخال بعض التعديل على مواعيد عمله بما ييسر له الدراسة , 
ويتصل بهذا السماح تشجيع المحكوم عليه على الدراسة عن طريق المراسلة » 
سواء تولت الإدارة العقابية تنظيمها أى نظمتها الوزارة المختصة بالتعليم أى هيئة 
خاصة 9 , 

فنصت القاعدة ١/54‏ من قانون السجون الإنجليزى على أن كل مسجون 
أهل للاستفادة من التسهيلات الخاصة بالتعليم ينبغى أن يشجع على ذلك ؛ 'وتنص 
الفقرة الثانية من القاعدة 9 من نفس القانون على أن' جميع التسهيلات المعقولة 
ينبغى أن تقدم إلى المحكوم عليهم الذين يرغبون فى تحسين تعليمهم عن طريق 
المراسلة أو الدراسة الخاصة : 

وإلى جانب الفصول الدراسية العامة وفصول محو الأمية , توجد بالسجون 
البريطانية دراسات للتعليم المهنى , والذى يتمثل فى التدريبات المهنية التقليدية فى 
ورش النجارة وصناعة الأحذية والصناعات الخفيفة كالسلال والمناديل . 

وبتطور نظم السجون البريطانية تم إدخال أنواع جديدة للتعليم المهنى تتاح 
للمحكوم عليهم ؛ كالتدريب على الإسعافات الأولية فى دراسات متقدمة تؤهل 
المحكوم عليه للحصول على شهادة 1007 .51 وهى شهادة معتمدة لممارسة المهنة. 
كما أن هناك تدريبات على الآلات الموسيقية لتعليم فن الموسيقى ؛ كما توجد أيضا 
مراكز لتعليم مهنة البناء » والدهان بالزيت والزخرفة » وصناعة الفطائر والحلوى , 
وتعلم مهنة الحكام فى الألعاب الرياضية المختلفة 9) , 

وأهم مايثيره تنظيم التعليم بالسجون الإنجليزية هى إعداد هيئة التدريس 
التى تقوم عليه » ومرجع الصعوبة هى الحاجة إلى عدد كبير منهم معدين إعدادا 
خاصا يتيح لهم القيام بهذا العمل . ولاشك فى أن واجب الإدارة العقابية أن تعين 
عددا منهم , ولكن يغلب ألا تتيح لها إمكانياتها تعيين العدد الكافى ؛ ولكن تغلب 
النظام العقابى الإنجليزى على هذه العصوية محاولا سد هذا النقص عن طريق 
الاستعانة بمدرسين متطوعين ويغلب أن يكونوا من المدرسين المهتمين بتعليم 
المحكوم عليهم , وقد نجحت هذه الوسيلة فى السجون الإنجليزية . وقد بلغ عدد 
الأاشخاص الذين تطوعوا للتدريس فى السجون الإنجليزية قبيل الحرب العالمية 
الثانية ربعمائة شخص .؛ بين رجال ونساء ( , 

وتقوم فى السجون الإنجليزية صلة وثيقة بين القسم المختص بالتعليم فى 
الإدارة العقابية المركزية والوزارة المشرفة على التعليم العام » وتقوم كذلك هذه 


: 


الصلة بين المشرف على التعليم فى كل مؤسسة عقابية وسلطات التعليم فى المنطقة 
التى توجد فيها هذه المؤوسسة (!) , 


ثالثا : التعليم فى النظام العقابى الفرنسى 

معنا الفرصل مث واوا القت الحدد ل ووسائه واي الا به 3 ؛ 

محددا الفرض منه ؛ وأنواعه وا 5 دٍِ 0 

وذلك على النحو التالى : 

أ - نص المشرع الفرنسى على أن الهدف من تعليم وتثقيف المحكوم عليهم 
بالمؤسسات العقابية هى التأهيل , فأوجبت الفقرة الأولى من المادة +5٠(‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى المعدلة بالمرسوم رقم ”ا - 801 فى 
١١‏ سبتمبر سنة 19775) أن يحصل المحكوم عليهم أو يتزيدوا من 
المعلومات الضرورية لتأهيل اجتماعى سليم عقب الإفراج عنهم' . 

كما نصت المادة (440 من نفس القانون) على أنه "ينبغى أن يهدف 
العمل التثقيفى الموجه للمحكوم عليهم إلى خلق أو تطوير الإرادة والقدرة 
التى تسمح لهم, بعد إطلاق سراحهم أن يمارسوا حياتهم محترمين القانون 
وأن يشبعوا احتياجاتهم بطرق شريفة . وإذا كان على كل العاملين 
بالمؤسسة العقابية أن يسعوا لتحقيق هذا الغرض فإن المدرسين التابعين 
للإدارة العقابية هم المكلفون بذلك بشكل خاص" . 

ب - وقد حدد المشرع الفرنسى أنواع التعليم بالمؤفسسات العقابية بنوعين 
أساسيين هما : ١‏ - التعليم العام ١‏ - والتعليم المهنى . فنصت الفقرة 
الثانية من المادة (450 من قانون الإجراءات الفرنسى) على أنه يجب على 
الإدارة العقابية بالمؤسسة العقابية أن تسمح للمحكوم عليهم القادرين على 
الاستفادة من التعليم المدرسى العام والتعليم المهنى . وخاصة الأكثر شباباء 
بمواصلة التعليم وذلك بمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض والتى 
لاتتعارض مع مقتضيات النظام والأمن بالمؤسسة " . 

وتحدد القواعد الداخلية المبينة فى الفقرة الثانية من المادة //١/‏ من 
المرسوم رقم ؟؛ - 801 سبتمبر 1977م . الشروط التى ينبغى توافرها 
ببرامج التعليم المدرسى والمهنى للشباب المحكوم عليهم , والشروط المتطلبة 
لتوفير تربية رياضية ومعنوية لهم' (المادة 45١‏ من قانون الإجراءات الجنائية 


الفرنسى) . 

وقد جعل المشرع العقابى الفرنسى التعليم الأولى الذى يتجه إلى 
محى الأمية إجباريا بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بالمؤسسات العقابية . 
فنصت المادة (55: المعدلة بالمرسوم رقم 404 - 4855 فى " أغسطس 
)) "على وجوب توفير التعليم الابتدائى فى جميع المؤسسات العقابية . 
لجميع المحكوم عليهم الذين لايعرفون القراءة والكتابة والحساب . وتنظيم 
برامج خاصة للأميين وكذلك للذين لايتكلمون أى يكتبون اللغة الفرنسية من 
مواطنى الدول الأخرى ؛ وتحدد القواعد الداخلية مواعيد وأساليب هذا 
النوع من التعليم' . 

وقد كانت المادة 407 قبل تعديلها تقصر التعليم الأولى (محو الأمية) 
الإجبارى على المحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين » 
بينما تجعله اختياريا لمن تزيد أعمارهم على ذلك . (المادة 451 بالمرسوم 
رقم ه/ا - ”.5 فى 3١‏ مايى ه/اؤام) . 

ولايقتصر التعليم بالمؤسسات العقابية الفرنسية على مرحلة محو 
الأمية » بل تنظم دراسات للمحكوم عليهم الذين جاوزوا المرحلة الأولية من 
التعليم العام ويرغبون فى مواصلة الدراسة للارتفاع بمستواهم التعليمى 
والثقافى . فالمشرع الفرنسى يلزم الإدارة العقابية أن تنظم - فى حدود 
إمكانياتها - دراسات لتلك الفئة من المحكوم عليهم 7" , 

فنصت المادة 401 من قانون الإجراءات الجذائية المعدلة بالمرسوم 
رقم 4٠‏ - 477 فى 1 أغسطس سنة 1980م) على التزام الإدارة بتمكين 
المحكوم عليهم من متابعة جميع الدروس الملائمة لوضعهم العقابى وظروف 
سجنهم » ويصرح لهم بحيازة المواد والأدوات والمراجع الضرورية واللازمة 
لدراستهم' . 

وقد كانت المادة (457 بالمرسوم رقم 71 - 407 فى ١١‏ سبتمير 
مم + قبل تعديلها) تشترط لمواصلة المحكوم عليهم دراسات غير 
المنصوص عليها بالمادة 407 (التعليم الأولى الابتدائى) الحصول على 
تصريح من رئيس المؤسسة الذى ينبغى عليه الرجوع إلى وزير العدل إذا 
واجهت إعطاء هذا التصريح صعويات . 

ويعترف المشرع الفرنسى للمحكوم عليهم بجميع المؤسسات العقابية 
بالحق فى متابعة برامج الدراسة بالمراسلة والتى تنظمها وزارة التعليم 


ه١‎ 


القومى . كما يصرح لهم بمتابعة دراسات أخرى بالمراسلة وذلك بشرط 
الحصول على إذن من مدير المؤسسة الذى يمكنه الرجوع إلى وزير العدل 
عند ظهور أى صعويات . (المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنسى - بالمرسوم رقم 7/5 - 801 فى ١7‏ سبتمبر 151/7م) . 

فيجيز المشرع الفرنسى للمحكوم عليهم متابعة أنواع أخرى من 
التعليم خارج المؤسسة العقابية لايمكن تنظيمه داخلها ويكون ضروريا 
لإعادة تأهيلهم ٠‏ ويتم ذلك عن طريق الموافقة على نظام نصف الحرية 
بالشروط المحددة فى المادة ١75‏ من المرسوم رقم ؟/ا - 4017 فى ؟١‏ 
سبتمبر "1917م والمواد التالية لها . 

ويعترف المشرع الفرنسى بحق المحكوم عليهم فى التقدم للامتحانات 
المختلفة . فنصت المادة (05 من قانون الإجراءات الفرنسى بالمرسوم رقم 
- 801 فى 17 سبتمبر 147/7) على أن يصرح للمحكوم عليهم الذين 
يتلقون تعليما ابتدائيا بالتقدم للامتحانات الخاصة به إذا قدر المدرس 
كفاءتهم لذلك » وقررت كذلك جواز تقدم المحكوم عليه لأى امتحان آخر 
بشرط تصريح السلطات المختصة فى وزارة التعليم الوطنى ومدير المؤسسة 
العقابية » وإذا كان يتعذر إجراء الامتحانات بالمؤسسة العقابية يصرح 
للمحكوم عليهم بالخروج لأدائها فى الأماكن المحددة لها . وذلك بالشروط 
المنصوص عليها فى المادة ١47‏ من المرسوم رقم 5١7 - ٠/0‏ فى ٠؟‏ مايى 
ولأكام , 

وقررت الفقرة الأخيرة من المادة 5غ المشار إليها أنه فى حالة 
اجتياز المحكوم عليهم لتلك الامتحانات بنجاح يتم منحهم الشهادات أو 
الدبلومات التى يؤهلهم لها نجاحهم على ألا يشار فيها إلى وضعهم 
كمحكوم عليهم بالسجون . 

وإلى جانب التعليم العام بمستوياته المختلفة ٠‏ تنظم المؤسسات 
العقابية الفرنسية دراسات للتعليم المهنى . فيقرر الشارع الفرنسى التزام 
الإدارة العقابية بتمكين المحكوم عليهم من تلقى دراسات مهنية ومن تأدية 
الامتحانات الخاصة بتلك الدراسات ٠‏ سواء داخل المؤسسة العقابية أو 
خارجها . 

فنجد المادة (458 من قانون الإجراءات الفرنسى - بالمرسوم رقم 


إن 


؟/ - 865 فى ؟١‏ سبتمبر 1911) تنص على أن يصرح للمحكوم عليهم 
الذين يرغبون فى متابعة دراسات مهنية من متابعة تلك الدراسات داخل 
المؤفسسة أى عن طريق المراسلة وذلك فى حدود ماتسمح به الإمكانيات 
المادية وطبقا لمقتضيات الأمن والنظام بالمؤسسة . 

كما تجيز تلك المادة تطبيق نظام نصف الحرية - فى حدود الشروط 
المقررة فى المادة 176 ومابعدها - ليتمكن المحكوم عليهم من متابعة التعليم 
المهنى خارج المؤسسة العقابية وذلك بهدف إعادة تأهيلهم (الفقرة الثانية من 
المادة 04 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه) . 

وتلتزم الإدارة العقابية بتمكين المحكوم عليهم الدارسين بفصول 
التعليم المهنى من تأدية الامتحانات الخاصة بها بالمؤسسات العقابية التى 
يوجد بها هذا النوع من التعليم . ولذا يصرح للمحكوم عليهم الذين تتوافر 
فيهم الشروط - التى تحددها القواعد الداخلية لهذه المؤسسات - بالانتقال 
إلى الجهات المعيئة لأداء الامتحانات وذلك بقرار وزارى (المادتان لاه؛ , 
, من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) , 

ويجيز المشرع الفرنسى تطبيق نظام نصف الحرية - فى حدود 
الشروط المقررة فى المادة ١/5‏ وما بعدها - لإمكان متابعة المحكوم عليهم 
لدراستهم, 

ج - وقد عدد المشرع الفرنسى وسائل تعليم وتثقيف المحكوم عليهم بالمؤسسات 
العقابية ٠‏ فأشار. إلى أهمية القراءة والاطلاع على الكتب والصحف 
والمجلات ٠‏ وعلى ضرورة إنشاء مكتبة لكل مؤسسة تحوى كتبا مختلفة , 
وأوجب عقد محاضرات وندوات ومناقشات ثقافية ٠‏ للارتفاع بالمستوى 
التعليمى والثقافى للمحكوم عليهم , 

فنصت المادة (441 من قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم رقم ؟7٠‏ 
- 801 لسنة 197م) على ضرورة إنشاء مكتبة فى كل مؤسسة عقابية 
تحوى كتبا متنوعة فى جميع التخصصات وباعداد كافية وأن يمكن 
المحكوم عليهم من الاستفادة منها عن طريق الاطلاع عليها وإعارتها لمدد 
محددة . 

وتجيز المادة (44 من القانون المشار اليه - بالمرسوم رقم ه/ا - 
207 فى ؟" يوليى 1970) . للمحكوم عليهم الاطلاع على الصحف 


3ه 


والدوريات والكتب الفرنسية والأجنبية التى يرغبون فى الاطلاع عليها , وذلك 
بالشروط المحددة فى التعليميات التى تصدرها إدارة المؤفسسة ,٠‏ والتى 
لاتكون قد تعرضت للمصادرة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة . وفى جميع 
الأحوال فإن المطبوعات التى تشكل تهديدا ضد الأفراد أى المؤفسسات 
العقابية يمكن منعها من دخول المؤسسة بطلب من رئيس المؤسسة وقرار 
من وزير العدل (مرسوم رقم 1/1 - 94؟١‏ فى 7١‏ نوفمبر //151م) . 

وتحدد القواعد الداخلية لكل مؤسسة عقابية الوقت الذى يمكن 
تخصيصه للقراءة وشروط استعارة الكتب أو الاطلاع على المراجع بالمكتبة 
(المادة ه44 من قانون الإجراءات - بالمرسوم رقم هلا - 05+ فى ؟" 
مايى ه/اقام) . 

وتنظم بالمؤسسات العقابية الفرنسية اجتماعات ومحاضرات وتجرى 
مناقشات جماعية تحت إشراف المعلم ٠‏ بغرض تعريف المحكوم عليهم 
بحاجاتهم المعنوية الفردية وحاجاتهم إلى الحياة فى المجتمع وجعلهم يدركون 
مسئولياتهم قبل أنفسهم وقبل الآخرين على الوجه الصحيح (المادة 44١‏ من 
قانون الإجراءات الفرشس) . 

د - ويتصل بتنظيم التعليم والتثقيف بالمؤسسات العقابية الفرنسية تحديد الوقت 
الذى يخصص له ٠‏ وغنى عن البيان أن هذا الوقت ينبغى أن يكون بعد 
ساعات العمل اليومية . 

فنجد المادتين 767 , 404 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى , 
تشيران إلى أنه ينبغى أن يكون الوقت المخصص لمواصلة المحكوم عليهم 
دراساتهم بعد ساعات العمل , ويقتضى ذلك أن تحدد ساعات العمل بحيث 
تترك وقتا كافيا للتعليم يكون المحكوم عليه متمتعا خلاله بالنشاط الذهنى 
والبدنى الذى يتيح له الاستفادة منه . 

ه - ويأخذ النظام العقابى الفرنسى بوسيلة الاستعانة بمتطوعين لسد النقص 
الذى قد يوجد فى هيئة التدريس التى تقوم على تنظيم التعليم بالمؤفسسات 
العقابية ويوجب توجيه عناية خاصة فى اختيار هؤلاء المتطوعين ورقابتهم 
كى يؤدوا عملهم على الوجه المطلوب بحيث لاينحرف أحدهم فيتحول إلى 
عناصر اضطراب فى المؤسسة . 

فنجد الفقرة الأولى من المادة 455 من قانون الإجراءات الفرنسى - 


كن 


بالمرسوم رقم ”7 857 لسنة 151/7م) . تقضى بأن مهمة التعليم بالسجون 
ينبغى أن يقوم بها أشخاص أكفاء مؤهلين لذلك . وإذا خلت الإدارة 
التعليمية بالمئؤوسسة من المدرسين المتخصصين بالإشراف على التعليم بها 
يجوز الاستعانة ببعض المدرسين القائمين بالتعليم المؤهلين لهذا العمل 
وضمهم إلى أعضاء هيئة التدريس ويندبون لذلك بقرار وزارى , 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ أشارت الفقرة الثانية من المادة (455 المضافة 
بالمرسوم رقم ها - 405 فى 71١‏ مايى ه140) إلى أنه يجوز للمدير 
الإقليمى تقبل الخدمات المجانية لأاشخاص من زوار المؤسسات العقابية 
وأعضاء لجان مراقبة ومساعدة المطلق سراحهم "المساعدة اللاحقة على 
التنفيذ العقابى" , وأعضاء لجان الاختبار القضائى , 
نخلص مما سبق إلى أن النظام العقابى الفرنسى قد أخذ بما أوصت به 
مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين فيما يتعلق بالتعليم والتثقيف 
بالمؤسسات العقابية - والتى سبق لنا الإشارة إليها فى هذا البحث - بصورة تكاد 
تكون شاملة . 


رابعا: التعليم فى قوانين السجون العربية 
تكاد تجمع التشريعات العربية على اعتبار التأهيل ؛ وما يتفرع عنه من أساليب 
علاجية وإصلاحية الغرض الأساسى للعقوبة » وهى بذلك تتجاوب مع الاتجاهات 
الحديثة فى السياسة العقابية 9" , 
ولذا نجد جميع قوانين السجون العربية (القانون السعودى) , الأردني » 
الليبى ؛ اليمنى ؛ الجزائرى , السورى ٠‏ الكويتى , السودانى ٠‏ العراقى) . تنص 
على تعليم المحكوم عليهم كاسلوب من أساليب المعاملة التى تحقق الهدف من 
العقوبة . 
وإذا ما استقرأنا نصوص تك القوانين نلاحظ أنها عالجت موضوع التعليم 
بصورة مختلفة أخذت أبعادا ثلاثة : 
١‏ - أحالت بعض هذه القوانين موضوع تعليم السجناء على أنظمة خاصة أو 
على اللوائح التنفيذية ومنها : القانون السعودى ٠‏ والقانون الأردنى . 
القانونا لسعودية 
صدر نظام السجن والتوقيف فى المملكة العربية السعودية بالقرار رقم 84١‏ 


نان 


الصادر فى 6/رك/44؟1١‏ ه والذى توج بالمرسوم الملكى رقم "١‏ والمؤرخ فى 
االرك/مة؟١1‏ ه . أحال هذا القانون موضوع مناهج التعليم والتثقيف داخل 
السجون لوزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم » كما 
أحال موضوع الامتحانات وتنظيمها وقواعدها وإجراءاتها فى نطاق السجون على 
اللائحة التنفيذية 9 , 

فنجد الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام السجون تنص على أنه : 
'"تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية 
مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف , وتحدد اللائحة التنفيذية » 
به قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين فى المراحل 
الدراسية المختلفة" . 

كما نص القانون السعودى أيضا على إنشاء مكتبة فى كل سجن أو دار 
توقيف تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية وثقافية ليستفيد منها النزلاء فى أوقات 
قراغهم ؛ بالإضافة إلى السماح لهم بإحضار كتب ومجلات على نفقتهم وذلك كله 
وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية (المادة 1/١4‏ من نظام السجون) . 

ويموجب القرار الوزارى رقم .504 الصادر بتاريخ ؟؟/ر١٠/794‏ ه 
بشأن التعليم بالسجون , يبدأ التعليم ببرامج محو الأمية بالنسبة لمن لم يسبق له 
التعليم ممن تقدمت به السن ؛ أما من سبق له الانطواء فى التعليم قبل انحرافه 
فهؤلاء يتمون التعليم فى المستوى والمرحلة التى توقفوا عندها وتخضع مدارس 
السجن لإشراف ومتابعة إدارة التعليم بالمنطقة التابعة لها المؤسسة العقابية , 

ويتضمن القرار الوزارى - المشار إليه - إقامة إدارة ثقافية تهدف إلى بث 
الوعى الدينى والثقافى بين السجناء عن طريق إلقاء المحاضرات والندوات ذات 
الصلة بالأخلاق الفاضلة . 

وبموجب القرار الوزارى رقم ١60١‏ الصادر بتاريخ ١١ ١4١١/5/5١‏ يتم 
عمل برنامج خاص لتحفيظ القرآن الكريم للمحكوم عليهم بالسجون , وقد تضمن 
هذا القرار صرف حوافز تشجيعية تتمثل فى جوائز مالية مغرية لمن يحفظ القرآن 
أى يجيد قراءته وتجويده 29 , 

ويموجب لائحة مشروع التعليم المهنى للسجناء المنبثقة عن نظام السجون 
والصادرة بالقرار الوزارى رقم 0577؟ بتاريخ 1/17١/ه179ه‏ والقرار 4:9١‏ 
بتاريخ ؟5/١٠/1798ه‏ يتم تعليم المحكوم عليهم وتنمية مهاراتهم كل حسب 


ان 


طبيعته وميوله ٠‏ لتتوفر له أسباب الحياة الكريمة فى مجتمعه بعد مغادرته 
المؤسسة . وقد اهتم المشرع بتوفير جميع أنواع التعليم المهنى التى يتطلبها 
المجتمع فى المملكة العربية السعودية , كما أنه لوحظ أن تتفق برامج التعليم المهنى 
مع برامج التعليم ف عار التدريب المهنى فى المملكة ؛ وتتم تحت إشراف 
مدرسين متخصصين " 
القانون الأردنى 
فقد نصت المادة 44 منه على صلاحية مجلس الوزراء فى إصدار أنظمة فى أمور 
مختلفة تتعلق بالسجذاء ومنها التعليم دون ذكر أية تفصيلات . 
؟ - تناولت بعض القوانين العربية الأخرى موضوع التعليم فى فصل خاص أو 
مواد مستقلة ونظمت هذه القوانين موضوع تثقيف السجناء وتعليمهم 
وكيفية أداء الامتحانات والحوافز والتعليم الإلزامى للأميين وتأسيس المكتبات 
فى مراكز الإصلاج والسجون وكيفية وضع المناهج والمقررات الدراسية 
ومن هذه القوانين : القانون الليبى والقانون اليمنى : والقانون الجزائرى » 
والقانون السورى ٠‏ والقانون الكويتى ٠‏ والقانون السودانى ٠‏ والقانون 
الفلسطينى . وذلك على النحو التالى : 
القانون!لليبى 
يحكم نظام السجون فى الجمهورية العربية الليبية القانون رقم ١9‏ الصادر عام 
مه واللوائح التى تنظم العمل بالسجون , ولقد امتاز قانون السجون فى ليبيا 
بأخذه بالنظرية الحديثة التى ترمى إلى اصلاح المحكوم عليه وتقويم سلوكه وتأهيله 
ثقافيا ومهنيا ليصبح عضوا صالحا فى البيئة التى يعيش فيها "" . 
وسنوضح فيما يلى المبادئ الإنسانية التى اعتمدها المشرع الجنائى الليبى 
بالنسبة لتعليم وتثقيف المحكوم عليهم والتى ورد ذكرها فى المواد من /؟ - 59 
من قانون السجون رقم ١9‏ لسنة 1935 . 
فنجد المادة "٠‏ من قانون السجون توجب على إدارة السجن أن تيسر 
وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للمحكوم عليهم الذين على درجة من الثقافة 
ولديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وذلك على نفقتهم , ولا يجوز خروج المحكوم 
عليه لتأدية الامتحانات إلا بإذن مكتوب من الوزير المختص بعد موافقة رئيس 
النيابة 9" , 
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واهتم المشرع الليبى بالتعليم الدينى ٠‏ فنصت المادة (4؟) من قائون 
السجون على أن "يكون لكل سجن رئيسى أى مركزى واعظ أو أكثر تكون وظيفته 
ترغيب المسجونين فى الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية" . 

واعترف المشرع الليبى بأهمية الدور الذى تلعبه مكتبة السجن فى تعليم 
وتثقيف المحكوم عليهم وشغل أوقات فراغهم ولذا نجده ينص صراحة فى المادة 
(5؟) من قانون السجون على أن "تنش فى كل سجن مكتبة للمسجونين تحوى 
كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ويسمح لهم بالانتفاع بهذه الكتب فى أوقات فراغهم' 
ويجوز للمحكوم عليهم من فئة (أ) أن يستحضروا على نفقتهم مايشاءون من الكتب 
والمجلات المرخص فى تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور أى الحواس (المادة 
1” من قانون السجون) . 

ورغبة من المشرع الليبى فى تشجيع المحكوم عليهم على الدراسة . نص 
على منح كل محكوم عليه مكافأة مالية إذا استطاع الحصول على شهادة دراسية 
خلال وجوده بالسجن ؛ كما يمنح مكافأة أخرى إذا استطاع حفظ القرآن الكريم 
بكامله أى حفظ نصفه (المادة ١9‏ من قانون السجون) . 
القانون السودانى 
أخذ النظام العقابى فى السودان فى الوقت الحالى بتطبيق بعض قواعد الحد 
الأدنى لمعاملة المسجونين , ومنها القاعدة (7) الخاصة بالتعليم فنجده يوجب على 
إدارة المؤسسة العقابية تعليم المحكوم عليهم مبادئ القراءة والكتابة ويعض الحرف 
ووعظهم دينيا وتربيتهم خلقيا ليخرجوا للمجتمع وقد استفادوا من فترة الحبس خير 
فائدة (المادة ٠١‏ من قانون السجون الصادر سنة 1419 والمعدل سنة 0191/60 /, 

كما اهتمت لائحة السجون السودانية لسنة 1917م (المواد من 1/9 - 475) 
بتعليم المحكوم عليهم فنجد المادة (4) منها تنص على أنه "يجب بقدر الإمكان 
تعليم وتثقيف السجناء مع مراعاة السن ومدة العقوية" . 

ويضع مدير المؤسسة العقابية بالتشاور مع وزارة التربية المناهج التعليمية 
لطوائف النزلاء المختلفة (المادة 4١‏ من لائحة السجون) . ويسمح للمحكوم عليه 
بمواصلة الدراسة والجلوس للامتحانات وذلك وفقا للأوامر التى يصدرها مدير 
السجن فى هذا الشأن (م١4‏ من لائحة السجون) (!" , 
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القانون السورى 
أقر المشرع السورى بحق المحكوم عليه فى التعليم ٠‏ بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
فجعله إجباريا تلزم الإدارة العقابية بتوفيره للمحكوم عليهم . 

فالتعليم إجبارى للمحكوم عليهم الذين لم يبلغوا الأربعين من عمرهم ا محكوم 
عليهم بالحبس لمدة أكش من ثلاثة أشهر . وتوضع تحت تصرف جميع السجناء 
كتب من مكتبة السجن . ويطبق التعليم فى السجون فى مراحله الثلاث الأولى : 
الابتدائية والإعدادية والثانوية . (المواد ١١17 - 1١5‏ من نظام السجون الصادر 
بالقرار رقم ؟؟؟١‏ لسنة 1555م) , 

وتسمح إدارة السجون حاليا للمحكوم عليهم الذين يرغبون فى مواصلة 
تعليمهم الجامعى بالتسجيل فى الجامعة وحضور الامتحانات 9!) , 
القانون الكويتى 
على هدى أحكام قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين , أقر المشرع الكويتى 
للمحكوم عليه بالحق فى تلقى التعليم والتهذيب وكل مايرتبط بهما من حقوق وذلك 
بنصوص صريحة (المواد من 84 - 5١‏ جاء بها القانون رقم 55 لسنة ١9715‏ 
بشأن تنظيم السجون ولائحته التنفيذية . 

فنجد المادة (4) من قانون تنظيم السجون توجب على إدارة السجن تعليم 
المحكوم عليهم مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة . وتلقى على عاتق 
وزير الداخلية مسئولية وضع منهج الدراسة العلمية والمهنية للمحكوم عليهم من 
الرجال والنساء وذلك بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم . 

ويعترف المشرع الكويتى بمكتبة السجن كوسيلة من وسائل التعليم والثقافة 
ولذا نجده ينص فى المادة (64) من قانون تنظيم السجون على وجوب إنشاء 
مكتبة فى كل سجن ٠‏ 

كما يعترف المشرع الكويتى للمحكوم عليه الملتحق بمعهد علمى » ويرغب 
فى مواصلة الدراسة بالحق فى مواصلة تحصيله العلمى ٠‏ ويوجب على إدارة 
السجن إمداده بالكتب العلمية التى يحتاج إليها فى مواصلة دراسته , كما يجيز له 
أداء الامتحان فى المعهد الذى التحق به - خارج السجن بعد موافقة مدير السجن 
(المادة 6١‏ من قانون تنظيم السجون) . 
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القانون الجزائرى 
أقر قانون السجون الجزائرى رقم 7١ - 7٠‏ الصادر فى فبراير سنة 917١م‏ 
فى (المواد من )٠١5 - ٠٠١‏ بتعليم وتثقيف المحكوم عليهم بالمؤسسات العقابية . 

فنص على تنظيم دورات تعليمية فى محو الأمية للمحكوم عليهم الذين 
لايجيدون القراءة والكتابة كما تنظم دراسات فى التعليم المهنى فى مجالات 
الصناعة , والتجارة ؛ والزراعة . 

ويجيز القانون فى إطار تعليم المحكوم عليهم أن ينظم تعليم عام أو فنى فى 
المؤسسة أو عن طريق المراسلة , وذلك لخدمة المحكوم عليهم ذوى المستوى 
الدراسى الثانوى , كما يمكن للمحكوم عليهم الحاصلين على شهادة الثانوية 
العامة أن يواصلوا دراستهم الجامعية عن طريق المراسلة . 

أوجب المشرع الجزائرى على إدارة السجن إنشاء مكتبة تكون تحت 
تصرف ال محكوم عليهم كما أوجب إذاعة برامج تربوية للمحكوم عليهم عن طريق 
الإذاعة والتليفزيون وذلك بشروط تحدد بقرار من وزير العدل 9" , 

وقد سار فى نفس الاتجاه قانون تنظيم السجون اليمنى رقم 7١‏ لسنة 
9م (المواد من 47 - 11) , وقانون تنظيم السجون الفلسطينى (المواد من 
مم كم كك 
- فئة ثالثة من قوانين السجون العربية لم تشر صراحة لموضوع التعليم وإنما 

نصت على اختصاصات اللجنة الفنية بالسجون . وذلك كالقانون العراقى » 

والقانون اللبنانى . 
القانونالعراقى 
حددت المادتان ١4‏ ى 14 من قانون السجون العراقى رقم ١١١‏ لسنة 559١م‏ » 
اختصاصات اللجنة الفنية بالمؤسسات العقابية ومن بينها دراسة حالة المحكوم عليه 
وتشخيصه وتصنيفه ووضع برنامج لمعاملته وتأهيله السلوكى والثقافى والمهنى .. 
وكذلك تقرير المنهاج الثقافى الملائم للمحكوم عليه 9؟) , 

ومناهج التعليم بسجون العراق هى نفس مناهج التعليم بالمجتمع الحر , 
بالإضافة إلى دروس التوعية الأخلاقية والاجتماعية والدينية . أما المناهج التى 
تدرس بمراكز محو الأمية مقسمة إلى مرحلتين مدة كل منها تسعة أشهر . ويقوم 
بالتدريس مدرسون من ذوى المؤهلات الجامعية أى من خريجى معاهد دار 


53 


المعلمين . ولا يقوم بالتدريس المحكوم عليهم 9" , 
القانون اللبنانى 
لم يكن مرسوم تنظيم السجون اللبنانى القديم يتضمن نصا يفرض على إدارة 
السجن تعليم المحكوم عليهم . ثم صدر المرسوم رقم 994 سنة 1556م الذى 
أضاف إلى المادة 16 من مرسوم تنظيم السجون فقرة ثانية تقضى بأن ينتدب إلى 
إدارة السجون عدد من المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 
لتأمين التدريب والإرشاد فى السجون التى تعينها هذه الإدارة . وهذا النص يقرر 
الالتزام السابق ٠‏ ويقرر من باب أولى حق كل محكوم عليه فى أن يثقف نفسه 
ويحظى بتسهيلات تقدم إليه تشجيعا له على ذلك " , 

أما مشروعات الإصلاح فكانت أكثر وضوحا وتفصيلا فى تقرير التزام 
الدولة بتقديم التعليم إلى المحكوم عليهم بالموهسسات العقابية وبيان التنظيم الذى 
يخضع له وذلك فى المواد من 5٠١5 - 7.١‏ من مشروع يردريى ؛ والمواد من 
177-40 من المشروع النهائى لتنظيم السجون . 

فنجد مشروع يردريى ينص على أنه يجب تمكين المحكوم عليهم من تلقى أو 
توسيع المعلومات التى سوف تلزمهم بعد تسريحهم من أجل تأمين انسجام 
اجتماعى أفضل لهم وقرر إعطاء التسهيلات التى تتفق مع مقتضيات الانضباط 
والأمن إلى المحكوم عليهم المؤهلين للاستفادة من التعليم المدرسى أى المهنى 
وخاصة للأحدث سنا . والتعليم الابتدائى إلزامى للمحكوم عليهم الوطنيين الذين لم 
يبلغوا سن الحادية والعشرين ويجهلون القراءة والكتابة والحساب ؛ أما السجناء 
الآخرون فيمكنهم الاستفادة من هذه الدروس بناء على طلبهم إذا كانت تتوافر 
لديهم الصلاحية لذلك » ويحدد النظام الداخلى لكل سجن أوقات هذه الدروس 2 , 

ويضيف مشروع بردريى إلى ذلك أنه يجوز للمحكوم عليهم بإذن من رئيس 
السجن الاستفادة من دروس أخرى غير التى تعطى فى السجن ٠‏ وبصفة خاصة 
تلقى متابعة الدروس عن طريق المراسلة على أن يتحملوانفقاتها » ويسمح لهم 
بحيازة العدة واللوازم المدرسية والكتب اللازمة . ويعترف المشروع للمحكوم عليهم 
الذين تلقوا بصورة منتظمة التعليم المدرسى أو المهنى بحق التقدم إلى الامتحانات 
إذا ثبت أنهم مهيأون لها بصورة كافية , ويجرى الامتحان فى السجن ٠‏ فإن 
استحال ذلك سمح للمحكوم عليه بالخروج منه تحت الحراسة للاشتراك فى 
الامتحانات العامة . وإذا اجتاز المحكوم عليه الامتحان بنجاح فلا يجوز أن يشار 
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فى الشهادة التى يحصل عليها إلى أنه كان خاضعا لتنفيذ عقوبة . ويتولى 
الإشراف على التعليم عضو من الهيئة العقابية أو مدرس منتدب من وزارة التربية 
الوطنية أو زائر للسجون مصرح له ؛ ولكل منهم الاستعانة بمحكوم عليهم مؤهلين 
ومتطوعين بعد موافقة مدير المؤفسسة مسبقا (المواد ١٠لا‏ - ١6‏ من 
المشروع) ٠‏ 

وينص المشروع النهائى لتنظيم السجون على أن يجرى تثقيف المحكوم 
عليهم وتحسين مستواهم العلمى بواسطة أساتذة تؤمنهم وزارة التربية الوطنية » 
ويجرئ هذا التعليم وفقا لقواعد تحددها المديرية العامة للسجون بالاتفاق مع وزارة 
التربية الوطنية » وتتحمل الإدارة نفقات جميع الكتب وإوازم التعليم . ويقرر أن 
التعليم الابتدائى إلزامى للمحكوم عليهم اللبنانيين الذين لم يبلغوا سن الحادية 
والعشرين ويجهلون القراءة والكتابة . واختيارى بالنسبة لسائر المحكوم عليهم . 

ويضيف إلى ذلك أن المحكوم عليهم الذين لايكونون بحاجة إلى مثل هذا 
التعليم توفر لهم كتب المطالعة بما يتناسب مع مستواهم العلمى ومع مراعاة 
وسائل التنشئة الأخلاقية والمدنية والوطنية . ويعترف للمحكوم عليهم بالحق فى 
متابعة الدروس بالمراسلة على أن يتحملوا نفقاتها ويقوموا بها خارج الوقت الذى 
يلزمون فيه بالعمل وألا يسئ ذلك إلى قواعد الانضباط , وأن يوافق على ذلك المدير 
العام للسجون . وتنظم بالاتفاق مع وزارة التربية الوطنية كيفية ترشيح وتقدم 
المحكوم عليهم للامتحانات داخل السجن أو خارجه (المواد 151 -/1510) . 

وقد اعترف النظام العقابى اللبنانى بأهمية مكتبة السجن , فنصت المادة 71 
من مرسوم تنظيم السجون على أن "توضع فى كل سجن الكتب المناسبة من 
أدبية واجتماعية وصحية تحت تصرف المسجونين لتوجيههم وتنويرهم وتكون هذه 
الكتب نواة المكتبة الخاصة بالسجناء . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة الأولى من المادة 7١‏ من مرسوم تنظيم 
السجون تجيز للسجناء' أن يتلقوا كتبا أو مجلات ذات مواضيع مفيدة للمطالعة" . 

وقرر مشروع بردريى أن تتضمن كل مؤسسة عقابية مكتبة توضع كتبها 
تحت تصرف السجناء الذين يمكنهم استعارتها من وقت إلى آخر خلال الفترة 
اللازمة لمطالعتها » ويضيف إلى ذلك أن هذه الكتب التى يصير اختيارها مسبقا 
يجب أن تكون كافية من حيث العدد ومتنوعة من حيث الموضوع ٠‏ خصوصا من 
وجهتى الثقافة والتسلية ؛ بشكل يتيح للسجناء حرية الاختيار . (المادة 71١‏ من 
المشروع) . 
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ويضيف مشروع بردريى إلى ذلك أنه يحق لرئيس المؤسسة أن يسمح 
للمحكوم عليهم بأن يشتروا من الخارج أو أن يتلقوا - بعد المراقبة - كل كتاب 
لاتسبب مطالعته ثمة صعوبات فى السجن ؛ وخاصة الكتب الدراسية والثقافية . 
(المادة 177لا من المشرع) . 

ويحدد النظام الداخلى للمؤسسة العقابية الوقت الذى يمكن تخصيصه 
للمطالعة والشروط التى يسمح بمقتضاها باستعارة أو مراجعة كتب المكتبة . ونص 
المشروع النهائى لتنظيم السجون بصفة عامه على أن “تنش مكتبة داخل كل 
سجن تحتوى على الكتب الأدبية والوطنية والعلمية والاجتماعية والصحية التى 
يصير اختيارها بواسطة المديرية العامة للسجون بالاتفاق مع وزارة التربية" (المادة 
, الفقرة الثانية) , 

أما بالنسبة للصمحف كوسيلة من وسائل التعليم بالسجون فقد تبنى النظام 
العقابى اللبنانى الحالى الرأى الذى يذهب إلى عدم جواز إدخال الصحف 
بالمؤفسسات العقابية استنادا إلى أن بعض الصحف سيئ التحرير يفيض بأخبار 
الجرائم أى ينشر القصص والصور التى لاتتفق مع المبادئ الأخلاقية السوية" , 
فنجد الفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من مرسوم السجون تقر أنه "ممنوع إدخال 
الجرائد اليومية 9؟) , 

ونعتقد أن هذا الحظر فى غير محله : فمن المصلحة أن تظل الصلة قائمة 
بين المحكوم عليهم والمجتمع ؛ وهذه تقتضى أن يكون المحكوم عليه على علم بما 
يجرى فى المجتمع » وغنى عن البيان أن الصحف هى الوسيلة إلى اتاحة ذلك العلم 
له . وأهمية الاعتراض السابق كان ينبفى أن تكون مقتصرة على الاعتراف لإدارة 
المؤسسة العقابية بسلطة الرقابة على الصحف قبل السماح بدخولها وتمكينها من 
استبعاد تلك التى لايكون اطلاع المحكوم عليهم عليها متسقا مع الاعتبارات التى 
يقتضيها تأهيلهم . وقد ترك مشروعا بردريو والمشروع النهائى لتنظيم السجون 
هذا الموضوع دون البت فيه . 

نخلص مما سبق الى أن موضوع التعليم لم تتناوله بعض قوانين السجون 
العربية بما يستحق من عناية واهتمام فلم تحدد أهدافه ومضمونه ومستواه 
وتنظيمه . بينما اهتم به البعض الآخر بحيث يمكن الفول أنه زاد عما أوصت به 
قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين , 
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المبحث الثالث : التعليم فى النظام العقابى المصرى 


0 


اعضية 


لم يكن لتعليم المحكوم عليهم وجود بلائحة السجون المصرية المصدق عليها بالأمر 
العالى الصادر فى ١١‏ مارس سنة 1880م , والنظام الداخلى للسجون الصادر 
بالأمر العالى فى ؟ فبراير سنة ١10١م‏ والمعدل بالقانون رقم // فى "١‏ أبريل سنة 
١.‏ والقانون رقم 1" فى " يولي سنة 1511 . 

وفى ١4‏ أبريل سنة 1114 اعتمد قرار ناظر الداخلية بشأن نظام إصلاحية 
الرجال والذى جات المواد من ١١‏ إلى 148 منه تحت عنوان "تعليم المسجونين" 
موجبة لأول مرة تعليم المسجون إلا أذا أعفى من ذلك بأمر من مفتش السجون 
العام إلا أن نصوص تتك المواد كانت تطبق فى حدود ضيقة للغاية ويصورة 
مبسطة . وفى نطاق تلك الإصلاحية فقط . 

ولذا يمكن القول بأنه لم يكن للتعليم وجود فعلى بالمؤسسات العقابية 
المصرية حتى وقت قريب ٠؛‏ الأمرالذى كان يتعارض مع أبسط مبادئ علم 
الإصلاح الحديث . ولم يكن لدى المحكوم عليه مادة للقراءة سوى بعض الكتب 
الدينية كالقرآن الكريم والإنجيل والتوراة ٠‏ وبعض الكتب الأدبية والأخلاقية على 
شريطة موافقة مصلحة السجون على قراعتها . 

وظل الحال كذلك إلى أن صدر قانون مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية 
فى الدولة رقم ٠١١‏ لسنة 544١م‏ والمعدل بالقانون رقم ١148‏ لسنة 1545م , 
والذى قضت المادة الحادية عشرة منه بوجوب تعليم المسجونين . وقد دخل التعليم 
السجون المصرية تنفيذا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير عام 1514م (" , : 

وفى 55 ديسمير عام ام صدرت بالمرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة 
5م لائحة السجون التى نصت على ضرورة تعليم المحكوم عليهم لما فى ذلك 
من أهمية فى إصلاحهم وفائدة للهيئة الاجتماعية وللنظام داخل السجون . كما 
قضت بوجوب تيسير مواصلة المحكوم عليهم ٠‏ الذين هم على درجة من التعليم » 
الدراسة والاستذكار وأداء الامتحانات . 

وبرغم كل التحسينات التى أدخلت على نظم السجون المصرية بلائحة عام 
1146 » فإن السجون كانت فى الواقع مؤسسات للحبس والتحفظ أكثر منها 
مراكز اجتماعية للتقويم والتأهيل التعليمى والثقافى » فقد اقتصر فى تعليم المحكوم 
عليهم على محو الأمية وعلى وعظهم دينيا وتشجيعهم على القيام بفرائض الدين 
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وتيسير أدائهم لها . ولم يكن هناك وقت محدد للدراسة فى البرنامج اليومى 
للمحكوم عليه ("): 

وفى عام 451١م‏ صدر قانون تنظيم السجون المصرية رقم 797 لسنة 
01م . وهى القانون المعمول به حاليا . ويصدور هذا القانون أصبع الاتجاه فى 
معاملة المحكوم عليهم التعليمية والثقافية أكثر جدية ومتمشيا مع السياسة العقابية 
الحديثة التى تهدف إلى التأهيل . 

فقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47" لسنة 1101 أنه 'قصد من 
أحكامه بث روح الفضيلة والسلوك القويم فى نفوس المسجونين والنأى بهم عن 
المعاصى . وحمايتهم من المفاسد وتأهيلهم لسلوك الطريق القويم' . 

وأبرزت المذكرة الإيضاحية دور التعليم فى النظام العقابى فى قولها :“"لوحظ 
أن المسجون لى ترك وشأنه داخل السجن دون إشراف أو توجيه على مناحى 
تفكيره لاتجه بكليته إلى التفكير فى الجريمة وتقليد غيره من المجرمين . ومذعا لذلك 
رؤى أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين وتهيئة سبل الثقافة لهم حتى يشغلوا 
وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة الذهنية ويباعد بينهم وبين استيعاب عوامل 
الإجرام' . 

وتحقيقا لهذا الغرض خصص المشرع المصرى المواد من 8 إلى "١‏ من 
القانون رقم 797 لسنة 1901 والواردة بالفصل السادس تحت عنوان (تثقيف 
المسجونين) ‏ والمادة )1١(‏ من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم ٠9‏ 
لسنة ١195م‏ . لتنظيم دور إدارة المؤسسة العقابية فى تعليم المحكوم عليهم 
وتثقيفهم وتهيئة وسائل ذلك . 

وفى عام 1577م صدر دليل إجراءات العمل فى السجون المصرية الذى 
روعى فى وضعه أن يكون شاملا لأهم القواعد التى تضمنتها التعليمات والأوامر 
والكتب الدورية السابقة ٠‏ وموضحا ومفسرا لما أجمل فى القانون واللائحة 
والقرارات الوزارية والإدارية . 

وللوقوف على أهم الأسانيد التشريعية واللائحة التى يقوم عليها التعليم فى 
النظام العقابى المصرى ينبغى التعرض للنقاط التالية : 
أولا : أنواع التعليم . 
ثانيا : وسائل التعليم والتثقيف . 
ثالثا : الهيئات القائمة على تنفيذ برامج التعليم . 
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أولا: انواع التعليم 

حدد المشرع المصرى أنواع الدراسة بمدارس المؤسسات العقابية فى نوعين 
أساسيين هما : )١(‏ التعليم العام (بمستوياته المختلفة) (؟) التعليم الفنى أى المهنى 
وسنتناول كلا منهما بالدراسة على التوالى : 


١‏ - التعليم العام 
ألقى المشرع المصرى على عاتق وزير الدالخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم 
وموافقة مدير عام السجون , مهمة وضع مناهج الدراسة بفصول التعليم العام 
للمحكوم عليهم بالمؤسسات العقابية . 

فنجده ينص صراحة فى المادة (4؟) من قانون تنظيم السجون رقم 5591 
لسنة 1665 على أن "يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج 
الدراسة للرجال والنساء وذلك بعد أخذ رأى مدير عام السجون" . 

وتنفيذا لأحكام هذه المادة صدر القرار الوزارى رقم ١١‏ لسنة 1504م ؛ ثم 
ألغى ٠‏ وصدر القرار رقم ٠١51‏ لسنة 975١م‏ بشأن منهج تعليم وتثقيف 
المسجونين والذى جاء وفقات لما جاء بمناهج وزارة التربية والتعليم تنفيذا للقانون 
رقم 17" لسنة 161١‏ فى شأن تعليم الكبار ومح الأمية 9" , 

وينقسم منهج التعليم العام بمدارس المؤسسات العقابية فى مصر إلى 
مستويين : 
١‏ - مستوى أول : وهى المستوى الأساسى الإجبارى . 
+" - مستوى ثان : وهى المستوى الاختيارى . 


1 - المستوى الأول الإجبارى 

ويهدف برنامج المستوى الأول الأساسى إلى تكوين مواطن مستتير يستطيع أن 
ومع اي ا د أساسا 0 
والثقافية فى المجتمع الحديث . وأن يكتسب القدرة على الحساب كوسيلة ضرورية 
للتعامل مع المجتمع الذى يحيا فيه وأن يكون مثقفا ثقافة دينية وخلقية يهتدى بها 
فى الحياة وأن يكتسب القدرة على إنماء شخصيته , و5 وتذوق الفنون وأن يحسن 
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استغلال وقت فراغه 7" , 

ومدة الدراسة بفصول محو الأمية عام دراسى واحد (تسعة أشهر) . 
والخطة المقررة لهذا المنهج هى : )١(‏ اللغة العربية (قراءة وكتابة) . )١(‏ الحساب » 
() الثقافة الدينية » (4) ثقافة عامة تشمل (الثقافة القومية والاجتماعية والصحية 
والمعلومات العامة) , (0) برامج أوقات الفراغ وتشمل (ثقافة مهنية محلية » تدبير 
وأشغال إبرة ٠‏ عروض مسرحية وسينمائية ٠‏ تمثيل وغناء ونشاط رياضى) . 

هذا وقد اهتم المشرع بهذا المستوى من التعليم بالنسبة للمحكوم عليهم 
بالمؤسسات العقابية » ولذا نجده يوجب على الإدارة العقابية توقيع جزاءات على 
الدارسين من المحكوم عليهم الذين يتخلفون عن حضور فصول الدراسة (محو 
الأمية) بمدرسة السجن . كما نجد المشرع فى نفس الوقت يكلف هؤلاء الدارسين 
بالحضور لفصولهم الدراسية تفويتا لغرضهم فى التخلص من الدراسة (01) 
(راجع نص المادة ١١4٠‏ دليل إجراءات العمل بالسجون) . 

ويرتبط عدد فصول المستوى الأول الأساسى يبعدلد الدارسين بحيث لايقل 
الفصل عن عشرة دارسين ولايزيد على أربعين دارسا . وعدد الحصص ال مقررة 
على كل فصل دراسى بأقسام محى الأمية ١١8‏ حصة أسبوعيا . والدراسة يوميا 
بالليمانات والسجون عدا يوم الخميس من كل أسبوع بواقع ٠"‏ حصص لكل فصل 
دراسى ٠‏ وزمن كل حصة ٠٠‏ دقيقة . 

وينفذ برنامج محو الأمية خلال عام دراسى واحد (تسعة أشهر) تجرى 
بعدها امتحانات نهائية بمعرفة مصلحة السجون وبإشراف وزارة التربية والتعليم 
وطبقا للتعليمات والأوضاع التى تسير عليها الوزارة المذكورة فى مختلف وحداتها 
التعليمية الممائلة (أنظر المادتين 1١74: 1١74‏ من دليل إجراءات العمل بالسجون 
المصرية) . ش 

ويمنح الدارسين من المحكوم عليهم الذين يؤدون الامتحان النهائى بنجاح 
شهادات بمحى أميتهم . ويكونون بذلك قد وصلوا إلى مستوى يعادل مستوى نهاية 
الصف الرابع الابتدائى (الفقرة (ب) من المادة ١١44‏ من دليل العمل بالسجون) . 


ب - المستوى الثانى الاختيارى 
منهج الستوى الثاني اختيارى للدارسين من الممكوم عليهم الذين اتموا يتجاح 
دراسة منهج المستوى الأول الإجبارى . ويمكنهم دراسته فى أوقات فراغهم . 
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ويهدف المنهج إلى ترقية الميول والعادات والمفاهيم التى اكتسبها المحكوم عليه 
الدارس من المنهج الأساسى الإجبارى وتوسيع نظرته إلى الحياة بحيث تشمل 
ميادين جديدة من المعرفة » وأن يكتسب النظرة العلمية الموضوعية فى تفسيره 
لمظاهر الحياة والظواهر الطبيعية . 

ويرمى المنهج إلى الوصول بالدارس إلى مايعادل مستوى الصف السادس 
الابتدائى ؛ وهدة الدراسة عام دراسى واحد (تسعة أشهر) . والدراسة يوميا 
ماعدا يوم الخميس من كل أسبوع ويبلغ عدد الحصص ١١‏ حصة أسبوعيا » 
بواقع حصتين لكل فصل دراسى ؛ وزمن كل حصة 5؛ دقيقة . 

وخطة الدراسة المقررة لبرنامج المستوى الثانى هى : 
١‏ - اللغة العربية والتربية الدينية . 
- تاريخ وجغرافيا . 
"' - علوم وصحة . 
4 - الحساب والهندسة . 
ه - برامج أوقات الفراغ . 

ويجرى الامتحان النهائى لمنهج المستوى الثانى الاختيارى بمعرفة إدارة 
التعليم والوعظ بمصلحة السجون ؛ ويمنح من يجتاز هذا الامتحان بنجاح شهادة 
إتمام هذه الدراسة (الفقرة الأولى من المادة ١١54‏ والمادة ١١57‏ من دليل العمل 
بالسجون) . 

وتقوم إدارة المؤسسة العقابية بتنفيذ منهج التعليم (بمستوييه الأول والثانى) 
مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة بالنسبة للمحكوم علييهم (المادة 
من قانون تنظيم السجون المصرية رقم 97؟ لسنة 1167 والمادة ١١74‏ من 
دليل العمل بالسجون) , 

فيشترط المشرع المصرى فيمن يلحق بمدرسة السجن الشرط التالية : 
أ - ألا يزيد سنه على 40 سنة ميلادية وفق قرار الطبيب . 
ب - ألا تقل المدة الباقية من حكمه عن ستة أشهر . 
ج - ألا يكون مصابا بعاهة عقلية أى جسمية تمنعه من التعليم , 

أنظر: المادة 4ه من قانون السجون رقم 95؟ لسنة 1501 والمادة ١1517‏ 
من الدليل) . 

وإذا وجد بين المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم شروط الالتحاق بمدرسة 
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السجن من هم فوق مستوى منهاج محو الأمية فيلحقون بفصول المستوى 
الثانى . وإذا كان مستواهم الثقافى فوق مستوى الدراسة فى فصول التعليم العام 
فلا يلحقون . (المادة ١١717‏ من دليل العمل بالسجون) . 

وتقوم إدارة المؤسسة العقابية باختيار أماكن الفصول الدراسية وذلك 
بالاتفاق مع رئيس قسم التعليم والوعظ على أن يراعى فى اختيار هذه الأماكن: 
توافر الشروط الصحية وصلاحيتها للتدريس ويطلق عليها «المدرسة» وتمد هذه 
المدارس بما يلزم من الأثاث المدرسى (المادة 1١74‏ من دليل العمل بالسجون) . 

وحرصا من المشرع المصرى على انتظام المحكوم عليه بفصول الدراسة 
يفزشة السون + اوجن على إدارة السو عم ترحيل إلى :مسوم طن ملم 
بالمدرسة إلى أى سجن آخر إلا بعد إتمام البرنامج الدراسى وإذا حتمت الضرورة 
ترحيله يخطر السجن الذى يرحل إليه بالفرقة الدراسية الملحق بها دراسته (هه). 

والمحكوم عليه الملحق بالمدرسة إذ أفرج عنه قبل أن يتم منهج التعليم 
الأساسى تبلغ إدارة المؤسسة المنطقة التعليمية التى سيقيم المحكوم عليه فى 
دائرتها قبل مومد الإفراج بما لايقل عن أسبوعين , باسمه وصناعته وعنوائه الذى 
سيقيم فيه » لتقوم المنطقة التعليمية بدورها بقيده في المدرسة الموجودة على مقربة 
من محل اقامته ؛ وإخطار السجن بالمدرسة التى قيد بها المحكوم عليه لتنبيهه إلى 
ذلك قبل إخلاء سبيله (المادة 1177 من دليل العمل بالسجون) . 

وتشجيعا للمحكوم عليهم من الدارسين بفصول المستوى الأول والمستوى 
الثانى للتعليم العام بالمؤسسات العقابية , يقرر المشرع المصرى التزام الإدارة 
العقابية بصرف مكافآت مالية للمحكوم عليهم من الدارسين الممتازين فى 
الامتحانات النهائية لبرامج محى الأمية والتعليم العام متى بلغ مجموع الدرجات 
التى حصلوا عليها /5٠١‏ فأكثر من مجموع النهايات الكبرى لدرجات الامتحان 
(المادة ١١١1١‏ من دليل العمل بالسجون) . 


المستويات الاخرى للتعليم العام 

بالإضافة إلى المستويين : الأول الأساسى الإجبارى (محى الأمية) » والثانى 
الاختيارى الذى يعادل الصف السادس الابتدائى ؛ يجوز للمحكوم عليهم ؛ الذين 
هم على درجة من التعليم فوق هذين المستويين من التعليم العام مواصلة تعليمهم 
والحصول على الشهادات المختلفة (إعدادية ؛ ثانوية » جامعية) وذلك عن طريق 
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الدراسة بالمنازل أو عن طريق الانتساب للجامعات والمعاهد العليا . 

فنجد المشرع المصرى يقرر التزام الإدارة العقابية بتمكين المحكوم عليهم - 
الذين يفوق مستواهم التعليمى مستوى الدراسة بفصول مدرسة المؤسسة - 
ويرغبون فى مواصلة تعليمهم وتثقيف أنفسهم من بذل الجهود فى هذا السبيل 
وتشجيعهم على ذلك . فتوجب المادة (١؟)‏ من قانون تنظيم السجون رقم ١97‏ 
لسنة 1467 م والمعدلة بالقانون رقم 1410 لسنة 1497م «على إدارة السجن أن 
تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين 
لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها 
فى مقار اللجان . 

وقد كانت تلك المادة قبل تعديلها تحظر خروج المحكوم عليهم من المؤسسة 
العقابية لتأدية الامتحانات . وكان هذا الحظر موضع نقد شديد لأنه يعوق دور 
التعليم فى التأهيل وإعادة بناء مستقبل المحكوم عليه على أسس جديدة . 

ويشعر المحكوم عليه باستمرار السخط الاجتماعى عليه وأن محاولاته 
للتخفيف منه ؛ بمواصلة التعليم ؛ مصيرها الفشل المحتوم . وإذا كان هذا الحظر 
يبرره الخشية من هروب المحكوم عليه ففى استطاعة الإدارة العقابية تنظيم 
أساليب حراسته كى لايكون لهذه الخشية محل ٠‏ ولى تطلب ذلك جهدا فيجب 
تحمله فى سبيل تحقيق الغاية النهائية , وهى الإصلاح والتأهيل 9" , 

وقد استجاب المشرع المصرى لهذه الاعتبارات فتدخل عام 197 معدلا 
المادة )1١(‏ بالقانون سالف الذكر , وألزم الإدارة العقابية بالسماح للمحكوم عليهم 
بتادية الامتحانات فى مقار اللجان خارج المؤسسة العقابية . 

ويهذا التعديل أصبح للمحكوم عليهم الحاصلين على شهادة الثانونية العامة 
(بقسميها العلمى والأدبى) أو مايعادلها ٠‏ والراغبين فى مواصلة التعليم , الحق في 
الانتساب للجامعات والمعاهد العليا - متى كان مجموع درجاتهم يؤهلهم لهذا 
الانتساب - والخروج من المؤسسة لتأدية امتحانات آخر العام بمقار اللجان بتلك 
الجامعات والمعاهد . 

أها المحكوم عليهم الذين يرغبون فى التقدم لامتحانات النقل بالصفوف 
الثانوية أى الشهادات العامة (كشهادة الدراسة الإعدادية العامة , والثانوية العامة , 
والإعدادية الأزهرية المعادلة والثانوية الأزهرية المعادلة) , فتعقد لجان هذه 
الامتحانات داخل المؤسسة العقابية وذلك بمعرفة لجان خاصة تشكلها وزارة 
التربية وا لتعليم . 


وتبلغ كل مؤسسة عقابية قسم التعليم والوعظ بمصلحة السجون بأسماء 
المحكوم عليهم الذين يرغبون فى أداء أى من هذه الامتحانات خلال شهر نوفمبر 
كل عام ٠‏ ويقوم قسم التعليم والوعظ بإصدار النشرة الخاصة بنظام هذه 
الامتحانات سنويا بعد الحصول عليها من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية 
والتعليم ومن المنطقة التعليمية المختصة والإدارة العامة للامتحانات بالأزهر . كما 
تقوم إدارة المؤسسة بمساعدة الدارسين من المحكوم عليهم المتقدمين للامتحانات 
فى الحصول على المستندات التى تسمح لصاحبها بدخول الامتحان ؛ وكذلك 
تيسير اتصال المحكوم عليهم عن طريق المراسلة بأهله أو بأى جهة أخرى مختصة 
للحصول على هذه المستندات 9" , 
كما تقوم إدارة المؤسسة العقابية بتمكين الدارسين من الاستذكار 
والحصول على الكتب الدراسية اللازمة لهم على نفقة مصلحة السجون ٠‏ والدراسة 
فى هذه الحالة تتم عن طريق الانتساب أو نظام (المنازل) حتى يحين موعد أداء 
الامتحانات فتؤدى داخل المؤسسة أو خارجها حسب الأحوال . 


١‏ - التعليم الفنى او المهنى 
يهدف هذا النوع من التعليم إلى الارتقاء بمستوى المحكوم عليهم عقليا وجسميا 
وخلقيا واجتماعيا ٠‏ وتزويدهم بالقدر المناسب من الدراسات التى من شائها 
الوصول بهم إلى مستوى فئتى الفنيين والعمال المهرة فى المجالات الفنية المختلفة . 
ويطبق فى شأن التعليم الفنى بالمؤسسات العقابية القانون رقم 0 لسنة 
٠م‏ فى شأن التعليم الفنى . وطبقا لهذا القانون ينقسم إلى : التعليم الفنى 
الصناعى ٠‏ والتعليم الفنى الزراعى ؛ والتعليم الفنى التجارى . (المادة الأولى من 
القانون رقم /٠‏ لسنة ٠١11م‏ بشأن التعليم الفني) . 
ويتم القبول بمدارس التعليم الفنى بمختلف مستوياته وأنواعه وفقا للشروط 
والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ‏ وهى : 
١‏ - أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة أى 
مايعادلها . 
؟ - ألا يزيد سن الطالب على ثمانى عشرة سنة . 
على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات ينظم بها حالات 
التجاوز عن شرط السن إذا كانت هناك أماكن خالية ووجدت مبررات قوية توجب 


الا 


ذلك (المادة ؟' من القانون رقم 0" لسنة )151٠.‏ . وفى //ر//15177م صدر القرار 
رقم 87 فى شأن إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية بسجن القناطر للرجال والذى 
استثنى المحكوم عليهم الدارسين بتلك المدرسة من شرط السن . 

وتحدد شروط اللياقة الصحية اللازمة للقبول فى كل نوع من أنوا ع التعليم 
الفنى بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الصحة . 

ومدة الدراسة فى كل نوع من أنواع التعليم الفنى لمستوى فئة الفنيين 
خمس سنوات ولستوى فئة العمال المهرة ثلاث سنوات فى المجالات الفنية 
المختلفة . ويجيز المشرع المصرى للخريجين من مستوى فئة العمال المهرة 
استكمال دراستهم ليكونوا من مستوى فئة الفنيين طبقا الشروط والأوضاع التى 
يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم . كما يجيز للخريجين من مستوى فئة 
الفنيين استكمال دراستهم بالكليات والمعاهد العليا طبقا للشروط والأوضاع التى 
يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى (المادة (9) من القانون رقم ١‏ لسنة 
٠5ام‏ بشأن التعليم الفنى) . 

كما يجيز الشارع تنظيم دراسات لأصحاب المهن والحرف والعمال من 
المحكوم عليهم لرفع مستواهم المهنى . وتحدد هدة هذه الدراسة وموادها وتقييمها 
بقرار من وزير التربية والتعليم . 

وتحدد أقسام الدراسة فى أنواع التعليم الفنى ومستوياته وفقا لمتطلبات 
خطة التنمية والظروف المحلية ؛ ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم بعد 
موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى (المادة ٠١‏ من قانون هلا لسنة ./اوام 
بشان التعليم الفنى) . 

وتحدد مدة السنة الدراسية وعدد الدروس النظرية والعملية والتدريب اللازم 
فى مختلف أنواع التعليم الفنى ومستوياته بقرار من وزير التربية والتعليم بعد 
موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى وتشمل خطة الدراسة بالمدارس الفنية أريع 
مجموعات : 
أ - مواد ثقافية عامة . 
ب - أسس العلوم التى تخدم المواد الفنية وتطبيقاتها . 
ج - المواد الفنية العلمية والعملية . 
د - التدريبات المهنية . 

ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار منه المواد التى تشملها كل مجموعة بكل 


زف 


نوع من أنواع التعليم الفنى ومستوياته وشعبه بعد موافقة المجلس المركزى للتعليم 
الفنى (المادة )١١‏ من القانون رقم ه لسنة ١141م‏ بشأن التعليم الفنى) . 

ويشترط لدخول امتحان النقل أى الامتحانات العامة للتعليم الفنى ألا تقل 
نسبة حضور الطالب عن 170 من مجموع الدروس المقررة لكل مادة من مجموع 
التدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب (المادة ١‏ من القانون رقم 70 
لسنة ١151م‏ بشأن التعليم الفنى) . 

ويجوز فصل الدارس من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة 
المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين 
يوما منفصلة , ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم 
باكمله ١‏ (المادة 7" من القانون رقم ه لسنة 1517م بشأن التعليم الفنى) . 

وفى نهاية الدراسة بالمدارس الفنية تعقد وزارة التربية والتعليم امتحانا عاما 
تحريريا وعمليا على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه من 
مستوى فئة الفنيين (نظام الخمس سنوات) شهادة تسمى "دبلوم المدارس الفنية 
الصناعية أى الزراعية أو التجارية" بحسب الأحوال ويحدد فيها نوع التخصص إذا 
وجد . ويمنح الناجحون من مستوى فئة العمال المهرة (نظام الثلاث سنوات) 
شهادة تسمى *دبلوم المدارس الثانوية الصناعية أو الزراعية أى التجارية' بحسب 
الأحوال ويحدد فيها نوع التخصص إذا وجد . (المادة 0" من القانون رقم ٠0‏ 
لسنة م سالف الذكر) : 

وقد أنشئت بسجن القناطر الخيرية مدرسة ثانوية صناعية وذلك بالقرار 
الوزارى رقم (147) بتاريخ 1411/4/4 وهى تلحق بسجن الرجال ويطلق عليها 
اسم "مدرسة الشهيد يوسف عباس الثانوية الصناعية" . 

ويقبل الدارسون بهذه المدرسة من بين المحكوم عليهم الحاصلين على شهادة 
إتمام الدراسة الإعدادية العامة أو مايعادلها . ويمنح الناجحون فى نهاية الدراسة 
"دبلوم المدارس الثانوية الصناعية" . 

وتحدد أقسام الدراسة بتلك المدرسة وعدد الملتحقين بها وفق إمكانيات 
مصلحة السجون وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم . 

وتسرى أحكام القانون رقم ٠٠‏ لسنة .1917م فى شأن التعليم الفنى 
والقرارات الوزارية المنفذة له على الملتحقين بهذه المدرسة مع استثنائهم من شرط 
السن , عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه . 


نذا 


وتسير نظم وخطة الدراسة والمناهج والامتحانات وتأديب الطلاب من 
المحكوم عليهم طبقا للنظم المعمول بها فى المدارس الثانوية الصناعية ‏ وذلك دون 
المساس بحق إدارة السجن فى مجازاتهم إداريا طبقا لقانون السجون . 

ويؤدى المحكوم عليهم الدارسون بهذه المدرسة امتحانات النقل والدبلوم 
داخل المؤسسة العقابية (سجن القناطر للرجال) تحت إشراف وزارة التربية 
والتعليم على أن تدعو الوزارة ممثلين من مصلحة السجون بوزارة الداخلية 
للإشراف على تلك الامتحانات . 

(انظر : القرار الوزارى رقم (185) الصادر فى 1977/4//8م بشأن إنشاء 
المدرسة الثانوية الصناعية بسجن القناطر الخيرية) . 

وقد أجاز المشرع المصرى تدريب المحكوم عليه على الصناعة التى يرغب 
فى تعلمها ٠‏ للتعيش منها بعد الإفراج عنه إذا ثبت صلاحيته لها وسمحت حالة 
المؤسسة العقابية بذلك (المادة 541١‏ من دليل إجراءات العمل فى السجون) . 

كما ألزم المشرع المصرى الإدارة العقابية بالمؤسسات العقابية بالعمل على 
تدريب عدد احتياطى من المحكوم عليهم على جميع الأعمال التى يحتاج القيام بها 
إلى تدريب خاص ليقوموا بالعمل فورا عند الإفراج أو ترحيل بعض القائمين بهذه 
الأعمال » وكذلك لسد حاجة المؤسسات الأخرى التى لابتوافر لديها مثل هؤلاء 
المحكوم عليهم مع مراعاة أن تسمح المدد الباقية من عقوياتهم بالاستفادة بهم بعد 
التدريب (المادة 045 من دليل العمل بالسجون) . 

وقد أخذت مصلحة السجون المصرية بتوصيات المشرع المصرى التى 
جاعت تطبيقا لتوصيات المؤتمرات الدولية والمحلية » فعنيت بتأهيل المحكوم عليهم 
مهنيا بتشغيلهم فى الأعمال التى تتناسب وقدراتهم ومواهبهم مما يساعد على 
0 القدارت ورفع كفايتهم الإنتاجية فوصل بعضهم إلى مستويات فنية 
عالية 4 , 

ويتدرج التدريب المهنى بالمؤسسات العقابية المصرية من الفئات الصناعية 
الخفيفة حتى تصل إلى تلك الثقيلة » فيقوم المحكوم عليهم بالتدريب على بعض 
الصناعات اليدوية الخفيفة كاعمال الليف والمشايات وأدوات النظافة مثل المقشات 
والفرش والصابون والسجاد والأحذية والسروجية . كما يدربون على بعض 
الصناعات الثقيلة التى يباشرها المحكوم عليهم فى الورش الميكانيكية مثل البرادة 
والحدادة والخراطة والسباكة والنسيج والغزل والتجارة (صناعة الأثاث) 9" , 


ئ 


ثانيا : وسائل التعليم والتثقيف 
يقرر الشارع المصرى التزام الإدارة العقابية بتمكين المحكوم عليهم من الاطلاع 
على الكتب وتشجيعهم عليه ٠‏ (الفقرة الأولى من المادة "١‏ من قانون تنظيم 
السجون) . 

ويقوم قسم التعليم والوعظ بمصلحة السجون بتدبير الكتب الدراسية التى 
تتضمن البرامج التعليمية المقررة فى حدود الميزانية المعتمدة ؛ على أن توزع على 
المدارس حسب احتياجات كل مدرسة بقدر الإمكان (المادة ١١47‏ من دليل العمل 
بالسجون) . 

وتنشأ فى كل مؤسسة عقابية مكتبة للمحكوم عليهم تحوى كتبا دينية 
وعلمية وأخلاقية يشجع المحكوم عليهم على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم (المادة 
"٠‏ من القانون رقم "9 "السنة 1501م بتنظيم السجون والمعدلة بالقانون رقم 77 
لسنة 15908م) . 

ويقوم كل محكوم عليه بالاطلاع على الكتب الدراسية التى تتضمن البرامج 
التعليمية المشار إليها بمكتبات المؤسسة العقابية , فإذا لم توجد هذه الكتب 
بالمكتبات فيمكن طلبها من الخارج على نفقته الخاصة وذلك بعد الحصول على 
التصريح اللازم من مصلحة السجون (قسم شئون المسجونين) » (المادة 1١55‏ » 
من دليل العمل بالسجون) . 

ويجيز المشرع المصرى للمحكوم عليهم أن يستحضروا على نفقتهم الخاصة 
الكتب المختلفة والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها فى أوقات 
فراغهم . وأوجب على إدارة المؤسسة العقابية أن تطلع على ما يستحضره المحكوم 
عليهم من كتب وصحف ومجلات ٠‏ وألا تسلمها لهم إلا بعد التأكد من خلوها مما 
يخالف النظام أى يثير الشعور أو الحواس أو يخل بالأمن والعقيدة والتوقيع عليها 
بما يفيد ذلك وختمها بخاتم المؤسسة ٠‏ فإذا كانت مما يحظر طبعه ونشره فيجب 
على الإدارة أن تخطر الجهات المختصة ومصلحة السجون . (المادة ١١‏ من 
اللائحة الداخلية للسجون) . 

ويجيز المشرع للإدارة العقابية أن تنشئ بالمؤسسة وحدة للثقافة العامة , 
وأن تقيم ندوات عامة , وأن تنظم محاضرات عامة وغيرها من الوسائل التى 
تساعد على رفع المستوى الثقافى للمحكوم عليهم ٠‏ وللإدارة أن تستعين 
بمحاضرين من ذوى الخبرة والكفاية وأن تستدعيهم لإلقاء محاضرات أو دروس 


7غ 


دورية على أن يتم الاتفاق على ذلك مع قسم التعليم والوعظ بالمصلحة باعتماد من 


ثالثا: الهيئات القائمة على تنفيذ برامج التعليم 

يقوم بتنفيذ برامج التعليم بالمئؤسسات العقابية المصرية هيئات متعددة بعضها تقوم 
بالتدريس ٠‏ والثانية بالإشراف ؛ والثالثة تعمل على حفظ النظام والأمن بمدرسة 
المؤسسة ؛ وذلك على النحو التالى . 


١‏ - المدرسون 
يتولى أعمال التدريس باقسام محى الآمية بالمؤسسات العقابية مدرسون يندبون 
من بين مدرسى مديريات التربية والتعليم أى من العاملين المدنيين والعسكريين 
بمصلحة السجون الذين تتوافر فيهم شروط القيام بهذا العمل الفنى من حيث 
المؤهل الدراسى والكفاءة الفنية ويمكن تعيين مدرسين من الخارج متى توافرت 
فيهم الشروط اللازمة . كما يمكن الاستعانة بالمحكوم عليهم كمعاونين فى التدريس 

(المادة 1١79‏ من دليل العمل بالسجون) . 

ويتولى أعمال التدريس بأقسام المستوى الثاني للتعليم العام » مدرسون 
فنيون معينون ٠‏ يعاونهم عدد من المحكوم عليهم الذين يحملون مؤهلات دراسية 
مناسبة ٠‏ أو على درجة من الثقافة كافية للقيام بهذا العمل بعد اختبارهم تحريريا 
واعتماد النتيجة من مدير مصلحة السجون . وكذلك بعد التحقق من حسن سيرهم 
وسلوكهم داخل المؤسسة العقابية (المادة ١١1١‏ من دليل العمل بالسجون) . 

أما المدرسون بمدارس التعليم الفنى بالموسسات العقابية فيتم تحديد 
مستويات كفايتهم بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم بما يتفق وطبيعة كل نوع 
من أنواع هذا التعليم وأقسامه بناء على موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى 
(المادة ٠١1١‏ من القانون رقم ه/ لسنة ٠141م‏ بشأن التعليم الفنى) . 

ورغبة من المشرع المصرى فى تشجيع المحكوم عليهم من المدرسين الذين 
تتوافر فيهم الشروط المطلوية فى القيام بعملهم على الوجه الاكمل , أوجب على 
الإدارة العقابية منح كل محكوم عليه يقوم بالتدريس بأقسام مح الأمية أى بفصول 
المستوى الثانى مكافأة مالية متى بلغت نتيجة امتحان فرقته أكثر من /5٠‏ (المادة 
من دليل العمل بالسجون) هذا بالإضافة إلى الأجر اليومى الذى يصرف له 


اف 


والمحدد لصناعات المرتبة الأولى (القرار الادارى رقم ؛ لسنة 517١م‏ والكتاب 
الدورى رقم ٠!/‏ لسنة 15517م) , 


ب - المشرفون 
يشرف على رسم وتنفيذ برامج التعليم بمصلحة السجون لجنة عليا للتعليم تشكل 
برئاسة مدير المصلحة وعضوية وكيل المصلحة ومدير إدارة الإصلاح ورئيس قسم 
التعليم والوعظ , ويتولى سكرتارية اللجنة أحد العاملين بقسم التعليم والوعظ (المادة 
٠‏ من دليل العمل فى السجون) . 
ويشرف على أقسام محو الأمية مشرفون عامون ومفتشون إداريون وفنيون 
للإشراف والتفتيش ٠‏ ويحدد عددهم بعدد المناطق التعليمية بالمصلحة » ويتم 
اعتمادهم بموافقة وزارة الداخلية بعد أخذ رأى الإدارة العامة للتربية الأساسية 
ومح الأمية (المادة 1١7١‏ من دليل العمل فى السجون) . 
ويقوم المشرفون العاملون والمفتشون بزيارة الأقسام التعليمية التابعة لهم 
بحيث لايقل عدد الزيارات لكل قسم عن أربع مرات فى السنة بالنسبة للمشرفين 
وخمس بالنسبة للمفتشين » وذلك للتأكد من حسن سير العمل بها وتقديم تقرير عن 
حالة التعليم بكل جهة عقب انتهاء الزيارة متضمنا تقدير أعمال الرؤساء والمدرسين 
والمساعدين ومواظبتهم وسلوكهم وماقد يبدى من ملاحظات ومقترحات (المادة 
من دليل العمل فى السجون) . 
ويخضع رئيس المدرسة بالمؤسسة العقابية لنظم وتعليمات مصلحة السجون, 
وتحدد اختصاصاته أى من ينوب عنه بقرار من مدير عام المصلحة ومنها : 
١‏ - اختبار الدارسين الجدد للوقوف على مستواهم العلمى لوضع كل منهم فى 
الفرقة الدراسية المناسبة حسب شروط اللحاق المقررة . 
؟ - الإشراف الفعلى على أعمال المدرسين والمعاونين أثناء الدراسة ومراجعة 
دفاتر تحضير الدروس للتاكد من مطابقتها للمناهج المقررة » وتدريب 
المعاونين على طرق التدريس الفنية الصحيحة للمواد المقررة . 
" - تسلم الأدوات الدراسية وتوزيعها على الدارسين طبقا للمقررات المعتمدة . 
- إخطار الإدارة بكل ما يقع بالمدرسة من حوادث ومخالفات على ألا يتدخل 
فى الشئون الإدارية بالمؤسسة (المادتان 1١77‏ ى 1١74‏ من دليل العمل 
بالسجون) . 


//ا 


ج- الصراس 
يتطلب انتظام الدراسة بقصول وأقسام المدرسة بالمؤسسة العقابية تعيين حارس أو 
أكثر من ضباط الصف أو عسكرى لكل مدرسة حسبما تقتضيه حالة الدراسة , 
ويحدد مدير أى مأمور المؤسسة واجباتهم من حيث تنظيم حركة المحكوم عاليهم 
الدارسين وانتظامهم بالمدرسة وإحضارهم من العنابر والأقسام الصناعية والمرافق 
وغيرها من الأماكن وإعادتهم إليها » وما إلى ذلك مما يتطلبه انتظام سير الدراسة 
(المادة 1١76‏ من دليل العمل بالسجون) . 

ويتولى حارس المدرسة بناء على طلب رئيسها مهة استحضار الدارسين 
المستجدين - الذين تتوافر فيهم شروط اللحاق بها من حيث السن ومدة العقوبة 
والحالة الصحية - ليقوم رئيس المدرسة باختبارهم وتوزيعهم على الأقسام التى 
تتناسب مع ميولهم وقدراتهم (المادة 1١5‏ من دليل العمل بالسجون) . تلك هى 
أهم الاسانيد التشريعية واللائحة التى يقوم عليها التعليم بالمؤسسات العقابية 
ال معيرية , 


الهوامش والمراجع 


١‏ - محمود نجيب حسنى - حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية - مرحلة مابعد المحاكمة فى 
النظام العقابى المصرى - تقرير مقدم لمؤتمر حماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية فى 
مصر وفرنسا والولايات المتحدة - الاسكندرية 4 - ١5‏ أبريل سنة 1944م الدراسات الجنائية 
الحديثة - القاهرة - الجمعية الدولية لقانون العقويات : صفحة ١‏ والتالية لها . 

" - يسر أنور على وأمال عبد الرحيم عثمان - أصول علمى الإجرام والعقاب - الجزء الأول - علم 
العقاب - القاهرة - دار النهضة العربية - سنة 1546م - صفحة 775 , 

؟ - أنظر : ,80016 متباعهعءم ملمناععريمه [01م معام هذ م5لمه0نل8 باانادمعطكك ,م 

.240 .م .1975 لمقاومع8 

؛ - سعد المفربى والسيد أحمد الليثى - الفئات الخاصة وأساليب رعايتها - المجرمون - القاهرة - 
سنة النشر غير مذكورة - صفحة "١‏ والتالية لها . 

ه - سامح السيد أحمد جاد - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - القاهرة - دار الفكر العربى - سنة 
ام - صفحة 715 , 

1 - انظر : مجموعة الدارسات التى أجريت على العلاقة بين الأمية والجريمة . والدراسات التى 
أجريت على أثر التعليم على السلوك الإجراهى ؛ المشار اليها فى مؤلف الدكتور رعوف عبيد - 
أصول علمى الإجرام والعقاب - القاهرة - دار الفكر العربى - طبعة ثامنة سنة 544١م‏ - 
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صفحة ١4١‏ والتالية لها . 
7 5 .4 .7 ,مأأء .00 ,الوتاعع001 امم تالعاهمء دز ممتأدعتال8 باأتقمعطت .م 
5007 .244 .م ,لم1 
ة - انظر : -1620ه1 عأع10ممتصى عل دعملءصلءط ,لإعووعر0 00 رلموارعطان5 .8.1 
.2 ,1966 .كأمقم 35زنا0) ,2 1595)تل5 .اععمة عتهم عل ومتاعسال 
-انظر : رعوف عبيد - أصول علمى الإجرام والعقاب - مرجع سابق - صفحج ١147‏ . 


١١‏ - انظر : يس الرفاعى - تثقيف المسجونين - مجلة السجون - القاهرة - المطبعة الأميرية العدد 
الأول - السنة الثانية - مارس سنة 1507م - صفحة ؛ ومابعدها , 


. 77١ سعد المغربى وأحمد الليثى - الفئات الخاصة وأساليب رعايتها - مرجع سابق - صفحة‎ - ١ 
. 7308 المرجع السابق » ص‎ - 1 


١4‏ - يقصد بالتعليم الاجتماعى , فى معناه الضيق , الوسائل التى تستعمل فى المدرسة والتى تهدف 
إلى مساعدة المحكوم عليهم فى التغلب على مشاكلهم النفسية وتفهم المشاكل التى تثور داخل 
الأسرة أى العمل , واحترام النظام والشرعية وخلق علاقات سوية مع الأجهزة الإدارية ‏ أما فى 
المعنى الواسع فيقصد بهذا التعبير كل محاولة لتوجيه المحكوم عليه نحو الجماعات التى تحترم 
القانون ودفعه إلى تمثل سلوك الشرفاء من الناس سواء تم ذلك فى إطار مدرسى أم غير هدرسى 
. ومن الواضع أن هذا المفهوم الواسع يختلط مع المعاملة العقابية ذاتها . 
انظر : يس الرفاعى - الإصلاح المعاصر وسجن القاهرة العمومى - منشورات المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية - القاهرة - سنة ١57١م‏ المجلد رقم ؟ - صفحة 5٠0‏ . 

- جلال ثروت - الظاهرة الإجرامية : دراسة فى علم العقاب - الاسكندرية - منشأة المعارف‎ - ٠6 
. 114١ سنة 1541م - صفحة‎ 


1 - انظر : محمود عبد القادر : "المهن' , بحث غير منشور - القاهرة - معهد تدريب ضباط الشرطة 
- برامج التأهيل الدورة 17 ؛ مايو سنة 1540م ؛ صفحة 0" , 


- انظر : محمى رفعت خالد : "السياسة الجنائية وأثرها فى رعاية المسجونين' بحث غير منشور‎ - ١ 
القاهرة - معهد القادة لضباط الشرطة , يناير سنة 541١م - الدورة (4؟) صفحة 1" والتالية‎ 
, لها‎ 

- انظر : مصطفى الصباحى "التوجيه المهني وشغل الوقت وأثرهما فى تقويم انحراف المسجونين' 
بحث غير منشور - القاهرة - معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة - يناير سنة 515١م‏ - 
صفحة 18 والتالية لها . 


١‏ - اتظر : ماهر يوسف سليمان : "تطوير العمل بالسجون" بحث غير منشور - القاهرة - أكاديمية 
الشرطة كلية التدريب - معهد القادة - الدورة (50) ماي سنة /154م - صفحة 4١‏ . 

٠‏ - انظر : أحمد عوض بلال : علم العقاب - (النظرية العامة والتطبيقات) - القاهرة - دار الثقافة 
العربية - الطبعة الأولى - 1584م - ص 14 . 

١‏ - تجرى معظم النظم العقابية على تعيين مجموعة من المدرسين يلحقون بالإدارة العقابية ولعدم 
كفاية هذا العدد يستعان من الناحية العملية بمتطوعين من خارج المؤسسة ؛ وهم من يدفعهم 
اهتمامهم بحياة نزلاء السجون إلى الرغبة فى مساعدتهم بهذه الطريقة ولاشك أن هذه المبادرة 


ها 


جديرة بالتأييد , لأنها تحل مشكلة قائمة بالفعل وهى نقص عدد المدرسين العاملين بالموسسات 
العقابية ولأنها تتيح للمحكوم عليهم فرصة الاتصال المستمر بأناس قادمين من الوسط الحر , 
فلاتبعد بذلك الشفة بين المحكوم عليهم والحياة خارج المؤسسة العقابية . ومع ذلك فنظرا لأهمية 
الدور الذى يقوم به هؤلاء المتطوعون يتعين التزام الحذر فى اختيارهم لضمان الوقوف عند 
الأكفاء منهم . 

؟ - تقوم بعض السجون الأمريكية بتصنيف المحكوم عليهم الراغبين فى الدراسة ؛ وذلك بإجراء 
اختبارات قياس الذكاء عليهم ووضع كل محكوم عليه فى سعتوى يناسب عمره العقلى مع إضفاء 
مرونة كافية على التصنيف بانتقال المحكوم عليه من طائفة الى إخرى حسب ما يطرأ على 
مستوأه من تغيير ,. 

7 - انظر المادتين ١6/١‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق 
الإنسان مجموعة صكوك دولية - منشورات الأمم المتحدة - نيويورك - سنة 1541م صفحة ؟ . 

4 - ثور الدين الحسينى - الإصلاح العقابى فى ضوء القانون الدولى العام - رسالة دكتوراة - غير 
منشورة - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - سنة 91/8ام - صفحة 457 . 

0 - المرجع السابق - مبفحة 485 . 

- تنص الفقرة الثانية من المادة (17) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


لسنة 1577م على أنه : 
١‏ - تقر الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية , رغبة منها فى الوصول إلى تحقيق كلى للحق فى 
التعليم بمايلى 


أ - وجوب جعل التعليم الابتدائى إلزاميا ومتاحا بالمجان للجميع . 
ب - وجوب جعل التعليم الفتى والمهنى متاحا وميسورا للجميع بكل الوسائل المناسبة وعلى 
وجه الخصوص عن طريق جعل الثقافة مجانبة بالتدريج . 
ج - وجوب جعل التعليم العالى كذلك ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل 
المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم . 
د - وجوب التعليم الاساسى أو تكثيفه بقدر الإمكان بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا 
على كامل فترة تعليمهم الابتدائى أو لم ينموها . 
ه - وجوب متابعة تطور النظام المدرسى على كافة المستويات بنشاط وإنشاء نظام مناسب 
للمنح التعليمية وتحسين الأحوال المادية للهيئة التعليمية بشكل مستمر . 
اا - .234 .2 ,ااه ,م0 امتأععمم نزعمم تمعاممء هذ ممتاهعنالظ بالتتفمعطت 
4 - 4 ,ط ملأ0آ رهمتأعنالظ ااتتهمعط0 
- 8001 الأباومء ,متقائرطها ذععلمهع011 ]0 العططوعئ عط ,7/014 اأعمطع ك1 
7 .2 ,1970 ,008ممآ1 
١‏ .17 .صم ,رذآ ,ككله/ا اأعمطءناة 
#١‏ - 1 .7 ,1010 ,7/0115 اعقطع ك1 
)”ا - ,181102 ,كاعععم ,11 ,ممتاتلع مدع مانن أعمت؟ لدمعم عسالععمءم عل عله0 ,2م1اةططآ 
.5913 .م,1982-1983 وتمقم 


كلا - رع ذل تامع اتمعم ععدعلءد اع عأموإمستصسل© ,متامعلط :نعط مول ,تمواعا5 ,لتاعووووعآ 
.0 .م ,1976 ,قتتقم .عتمة 4 ,121102 :واععرم 
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56 - انظر على سبيل المثال : المادة الأولى من قانون السجون الليبى رقم 47 لسنة 1570م والتى 
تنص على أن "السجون هى أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات 
جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لآ يكونوا اعضاء صالحين فى المجتمع . 
والمادة ١4‏ من قانون سجون الجمهورية العربية اليمنية والتى تنص على أنه : يجب أن يراعى فى 
معاملة المسجونين أن السجن اصلاح وتقويم وتأهيل للمواطنة الصصالحة . 
وأن المعاملة داخل السجن تهدف ألى خلق ونمو الرغبة والمقدرة فى نفوس المسجونين ليعيشوا 
بعد الإفراج عنهم فى ظل القانون وأن يستطيعوا أن يعواوا أنفسهم بطريقة شريفة' . 
ويقرر النظام العقابى السعودى أن الغرض من العقوبة إصلاح المجرم وتهذيبه تمهيدا لإعادته 
إلى مجتمعه عضوا صالحا من أفراد المجتمع . كما تضمنت ديباجة الأمر الجزائرى رقم 1١‏ -؟" 
الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة 1117م أن الجمهورية الجزائرية ترى أن العقوية المانعة للحرية 
تستهدف أساسا إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تربيتهم وتكييفهم الاجتماعى . 
انظر : مجموعة قواعد السجون العربية - الجزء الأول - الأحكام العامة - بفداد - المنظمة 
العربية للدفاع الاجتماعى - المكتب العربى لمكافحة الجريمة - سنة 1547م . 

0 - انظر : نظام السجن والتوقيف فى المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - الرياض سنة 
ه- صفحة ل وما بعدها . 


- انظر : تقرير السعودية المقدم لمؤتمر حماية حقوق الإنسان فى قوانين الإجرامات الجنائية فى 
العالم العربى والذى عقد بالقاهرة خلال المدة من ٠١ - 1١‏ ديسمبر سنة 1446م . مرحلة مابعد 
المحاكمة , صفحة ١١‏ , 

3 - المرجع السابق - ص ١١‏ . 


- انظر : مجموعة بحوث المؤتمر الدولى الرابع للدفاع الاجتماعى - دراسة قواعد الحد الادنى 
لمعاملة الممسجونين فى ضصوء التطورات الحديثة فى الميدان العقابى - بغداد سنة 1101م . الجزء 
الخامس - ص 5١4‏ . 


9 - ادوار غالى الذهبى - مبادئ علم العقاب - الطبعة الأولى - بنفازى - ليبيا - مننشورات الجامعة 
الليبية سنة ه/51ام - ص 1417 , 


- انظر : البحث المقدم من وفد السودان للمؤتمر الدولى العربى الأول للدفاع الاجتماعى بغداد‎ - ٠ 
. 544 سنة 1517م - الجزء الثالث - صفحة‎ 


١‏ - محمد هشام أبو الفتوح - المدخل لعلمى الإجرام والعقاب - علم العقاب , دراسة تطبقية (مصر- 


السودان - المملكة العربية السعودية) القاهرة - دار النهضة العربية - سنة 547١م ٠‏ صفحة 
وا . 


1 - انظر : تقرير سوريا ؛ المقدم لمؤتمر حقوق الإنسان فى قوانين الإجراءات الجنائية فى العالم 
العربى - مرجع سابق - صفحة ١١‏ . 
؟4 - انظر : تقرير الجزائر المقدم لمؤتمر حقوق الإنسان - المرجع السابق - صفحة 177 والتالية لها . 


؛؛ - انظر : مجموعة قوانين السجون العربية - الجزء الأول : الأحكام العامة - مرجع سايق صفحة 
اا 


ه؛ - انظر : مجموعة قوانين السجون العربية - المرجع السابق - صفحة 48 . 
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- محمد أحمد المشهداني - قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين » رسالة دكتوراة غير منشورة - 
كلية الحقوق - عين شعس - سنة 1547م - صفحة 705 , 


40 - محمود نجيب حسنى - السجون اللبنانية فى ضسوء النظريات الحديثة فى معاملة السجتاء بيروت 
- جامعة بيروت العربية - عامة:/51ام - صفحة 87 , 


4 - انظر : تقرير لبنان - المقدم لمؤتمر حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية - مرجع سابق - 
صفحة 7١‏ . 


- فوزية عبد الستار - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - القاهرة - دار النهضة العربية - الطبعة 
الرابعة - صفحة 7/١‏ , 


٠.‏ - سجن مصر (معهد الاصملاح) - مطبوعات مصلحة السجون القاهرة المطبعة الأميرية سنة ووهو1ا 
- صفحة 1؟ . 


١‏ - يس الرفاعى - معاملة المذنبيين البالفين فى مصر - حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة 
الجريمة ومعاملة المسجونين - القاهرة - سنة 1567م - صفحة .735 , 


"0 - انظر : المنهج الجديد لتعليم الكبار ومحو الأمية - مصلحة السجون , إدارة الإصلاح قسم التعليم 
والوعظ القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - سنة 151/4م . 

- انظر : المنهج الجديد لتعليم الكبار ومحو الامية - المرجع السابق - صفحة ؛ والتالية لها . 

4ه - وقد كانت المادة )١١(‏ من نظام إصلاحية الرجال الصادرة سنة 11١14‏ تلزم كل مسجون بقضاء 
ساعة فى المدرسة يوميا للتعلم فيها إلا إذا أعفى من ذلك بأمر من مفتش السجون العام , 
وحددت المادة )١4(‏ من نفس اللائحة حالات الإعفاء من التعليم وهى إذا ثيت أن المحكوم عليه غير 
صالح للتعليم لضعف فى قواه العقلية أى لتقدمه فى السن أو لضعف فى قواه الجسمية أو إذا 
تعلم قبل دخوله السجن المواد الجارى تعليمها فى السجن وكانت المادة )١(‏ من نظام إصلاحية 
الرجال الصادرة سنة ؟141 والمعدلة فى ١4‏ أبريل سنة ١417‏ تنص على أنه : "عندما يبلغ 
المسجون فى التعليم درجة حرف (أ) يعطى جائزة قدرها 5٠١‏ مليما ٠‏ وعندما يبلغ فيه درجات 
حروف (ب) » (ج) ؛ (د) يعطى جائزة قدرها .0.0 أو ٠٠٠١‏ أى ٠٠٠١‏ مليم بحسب الأحوال 
ويعطى شريطا عن كل درجة يبلغها . 

انظر : مجموعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بمصلحة السجون المصرية - القاهرة - 
المطبعة الأميرية - سنة ١554‏ - صفحة /ا؟ . 


هه - راجع القرار الوزارى رقم ٠١77‏ لسنة 1575م بشأن تعليم وتثقيف المسجونين - القاهرة 
منشورات مصلحة السجون المطبعة الأميرية - سنة 151/4م - صفحة ١١‏ والتالية لها . 

1 - محمود نجيب حسنى - دروس فى علم الإجرام وعلم العقاب - القاهرة - دا النهضة العربية - 
سنة 1544م - صفحة 7314 , 

/اه - تقضى المادة )١١04(‏ من دليل العمل فى السجون المصرية ؛ بأنه على إدارة الليمان أى السجن 
أن تتيح الفرصة للمسجونين الذين يرغبون فى إتمام تعليمهم واستعدادهم للتقدم لامتحان 
الشهادات: أ - شهادة الدراسة الثانوية العامة بقسميها (العلمى والأدبى) . 
ب - شهادة الدراسة الإعدادية العامة . 
ج - شهادة الدراسة الثانوية الأزهرية المعادلة . 


كم 


د - شهادة الدراسة الإعدادية الأزهرية امعادلة . 
ه - امتحان النقل بالصفوف الثانوية . 
ويعقد لجان هذه الامتحانات داخل أحد الليمانات أو السجون وذلك بمعرفة لجان خاصة تشكلها 


وزارة التربية والتعليم . 
8 - انظر : تقرير عن سجون جمهورية مصر العربية - القاهرة - منشورات مصلحة السجون المطبعة 
الأميرية عام 1551م صفحة 51 والتالية لها , 


- انظر : العميد ماهر يوهسف سليمان - 'تطوير العمل بالسجون" - بحث غير منشور أكاديمية 
الشرطة القاهرة معهد القادة الدورة (00) مايو سنة 19/4م - صفحة 47 , 


٠‏ - انظر : العميد محمود رفعت خالد 'السياسة الجنائية وأثرها فى رعاية المسجوئين" بحث غير 
منشوى القاهرة ؛ معهد القادة لضباط الشرطة - الدورة (4؟) - صفحة 7١‏ . 


اذه 


معابير القضاء الحديث - قضاء الحكم 
سرى صيام * 


تقدسم 
يضرب الاهتمام بالقضاء جذوره فى أعماق التاريخ , فقد كان فراعنة مصر 
يتخذون له إلها أطلقوا عليه (إله الحق) أو (إله العدل) . وكان (فرعون) الملك فى 
عهد (إيزيس وأوزوريس) يطلب من القضاة قبل مباشرة ولايتهم أن يقسموا يمينا 
بعدم إطاعة أوامره لى أنه طلب منهم يوما مايخالف العدالة أى يناهضها!؟ , 
وتظهررسوم قضاة الفراعنة بلا أيد عنوانا للنزاهة ٠‏ وبأعين تتجه إلى أسفل 
تعبيرا عن أنهم ماكانوا يحفلون بأقراد المتقاضين مهما دنت أو علت " ؛ ومن 
الوصايا الشهيرة التى صدرت عن تحتمس الثالث قوله : (أفعل كل شئ بالمطابقة 
للقانون والحق , فإنه مما يغضب الآلهة أن تنحاز لأحد الأطراف .. زن تصرفاتك 
تجاه الجميع بميزان المساواة » عامل من تعرفه كمن لاتعرفه » ومن هى قريب منك 
كمن هى بعيد عنك .. ومن يفعل ذلك من قضاتى فسوف تزدهر مكانته) . 
ويتشدد الإسلام فى الاختيار لولاية القضاء ويحفل تاريخه بكثير من 
المواقف التى تجسد سمو مكانة القضاء وعلى سلطانه , فقد كتب على بن أبى 
طالب إلى عامله فى مصر كتابا فوضه فيه اختيار القاضى بعد أن أرشده إلى 
صفاته الواجبة فى قوله (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك ممن 
لاتضيق به الأمور , ولاتمحكه الخصوم ٠‏ ولايتمادى فى الذلة ؛ ولايحصر من الفئ 
إلى الحق إذا عرفه , ولاتستشرف نفسه على طمع ولايكتفى بأدنى فهم إلى 
أقصاه , أوقفهم فى الشبهات وآخذهم بالحجج , وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم 
وأصرهم على كشف الأمور وأصرهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه المراء » 


+ مستشار , نائب رئيس محكمة النقض المصرية . 


ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد الخامس والثلاثون , العددان الثاني والثالث ٠‏ يوليو » نوفمير 11917 . 
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ولايستميله إغراء ٠‏ وأواتك قليل , ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له فى البذل 
مايزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس ٠‏ وأعطه من المنزلة لديك ما لايطمع فيه 
غيره من خاصتك ٠‏ فيامن بذلك اغتيال الرجال له عندك) ( ؛ ويروى عن عمر بن 
الخطاب قوله : (ما من أمير أمر أميرا أى استقضى قاضيا محاباة إلا كان عليه 
نصف ما اكتسب من الإثم) ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز إذا كان فى القاضى 
خمس خصال فقد كمل (علم بما كان قبله ٠‏ ونزاهة عن الطمع ٠‏ وحلم على 
الخصم , واقتداء بالأئمة » ومشاركة أهل العلم والرأى) ٠‏ كذلك قيل فى آداب 
القاضى (وأما آداب القاضى فأن يكون ذا ديانة مشهورة » وسيرة مشكورة » 
وصيانة معروفة , وعفة مألوفة ووقار وسكينة » ونفس شريفة » تام الورع ٠‏ خليا 
من الطمع , متنزها عن ملابسه الرزائل ٠‏ ومخالطة الأراذل » شديدا من غير 
عنف ٠‏ لينا من غير ضعف) , 

ومن بعد . فإن التاريخ يسجل لنابليون بونابرت ؛ أنه حين دانت له أورويا » 
فطن إلى سلطان القانون وقدر القضاء فنسى عزته العسكرية ليباهى الدنيا بأنه 
أعد للإنسانية تشريعات وقوانين جعل اسمه لها عنوانا , وليصدر مرسوما 
امبراطوريا فى 7 من فبراير سنة 1611 يحدد مراسم استقبال رئيس محكمة 
الجنايات » وينقل عن الأديب الفرنسى العظيم (بلزاك) قوله فى مؤلف له (ليس فى 
الوجود من قوة بشرية ملكا كان أى رئيس وزراء أى وزيرا يمكن أن تجور على 
سلطة القاضى ٠‏ القاضى الذى لايوقفه أى يحكمه شئ اللهم إلا ضميره 
والقانون .. وإن فرنسا فى حاجة إلى مايقرب من ستة آلاف قاض ؛ ولايوجد جيل 
يضم ستة آلاف رجل عظيم) 9 . 

واذا كان القضاء قد حظى على توالى الحقب والعصور بهذه المكانة 
السامية وبذلك الاهتمام البالغ , إدراكا لخطورة رسالته » فى إعلاء سيادة 
القانون : وحماية الشرعية ؛ ورعاية حقوق الإنسان , فإن ذلك التقدير قد تواصل 
متجسدا فيما جفلت به المواثيق الدولية والدساتير الوطنية من نصوص تؤكد أن 
القضاء سلطة لها مقوماتها ٠‏ وأن استقلاله وحصانة رجاله ركيزتان لشرعية 
الحكم وأمان المحكومين , وفيما تناولت المؤتمرات على كافة الأصعدة الدولية 
والإقليمية والوطنية فى نطاق القضاء وضماناته ودوره بالغ الأثر فى حماية حقوق 
الإنسان التى استقرت فى ضمير المجتمع الإنسانى على أساس أنها تشكل 
أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم » ويتأدى عن ذلك جميعه أن البحث فى 


كم 


وضع معايير للقضاء الحديث هو أمر جدير بالدراسة والتأمل ٠‏ وتحاول هذه 
الدراسة المتواضعة أن تعرض على بساط المناقشة أفكارا فى هذا النطاق تقتصر 
على قضاء الحكم ٠‏ ليجرى حولها الحوار وتبادل الآراء والخبرات خدمة للعدالة 
وإعلاء للحق وهى غاية الغايات . 


القضاء فى المواثيق الدولية والإقليمية ”) 


حرص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر ١148‏ أن يبرن فى ديباجته أن حقوق 
الإنسان فى حاجة إلى أن تتمتع بحماية النظام القانونى إذا أريد للبشر ألا 
يضطروا آخر الأمر إلى التمرد على الطفيان والاضطهاد ؛ وتناول ذلك الإعلان 
القانون والقضاء فى كثير من مواده (المواد 0 )١١١ ٠١ ١ 8٠‏ التي أكدت 
المساواة بين الناس أمام القانون وفى التمتع بحمايته » وأبرزت حق كل شخص 
فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك 
الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور أو القانون » وعنيث من بعد بالنص 
على حق المساواة أمام القضاء وهى فرع على حق المساواة أمام القانون ؛ وحددت 
بعض معايير القضاء ؛ ذاك مدنيا كان أم جنائيا فى قولها (لكل إنسان ؛ على قدم 
المساواة التامة مع الآخرين , الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة : 
نظرا منصفا وعلنيا » للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه 
إليه) (المادة ٠ )٠١‏ فدل الإعلان العالمى بذلك وبما تضمنته المادة الحادية عشرة 
منه من ضرورة أن تكون ال محاكمة الجنائية علنية وأن توفر للمتهم فيها جميع 
الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ؛ على أن استقلال القضاء وحيدته وحماية 
حقوق الدفاع أمامه بما فى ذلك علنية المحاكمة هى من أهم العناصر التى ينبغى 
أن تتوفر للقضاء حتى يؤدى رسالته فى حماية حقوق الإنسان التي أبرزها ذلك 
الإعلان فى ديباجته على نح ماسلفت الإشارة إليه . 

ولقد فصل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1١‏ من كانون الأول / ديسمبسر سنة 1157 , 
والذى بدأ نفاذه فى 7" من آذار/ مارس سنة 19176 ما أجمل الإعلان العالمى - 
على السياق المتقدم - إذ دعا ذلك العهد فى مادته الثانية كل دولة طرف أن تكفل 
لكل متظلم أن تبت فى الحقوق التى يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية 


/ام 


أى تشريعية مختصة وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائى , ووضع بمادته الرابعة 
قيودا وحدودا للتدابير التى تتطلبها حالة الطوارئ التى لاتقوم إلا إذا هددت حياة 
الأمة , وأفرد للقضاء ودعاماته المادة الرابعة عشرة التى جرى نصها بأن (أن 
جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية » أن تكون قضيته 
محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية » منشأة بحكم 
القانون ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أى بعضها 
لدواعى الآداب العامة أى النظام العام أى الأمن القومى فى مجتمع ديموقراطى , 
أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى » أى فى أدنى الحدود التى 
تراها ضرورية حين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل 
بمصلحة العدالة , إلا أن أى حكم فى قضية جزائية أى دعوى مدنية يجب أن 
يصدر بصورة علنية .. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر فى قضيته » وعلى 
قدم المساواة التامة , بالضمانات الدنيا التالية .. أن يحاكم حضوريا وأن يدافع 
عن نقسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره » وأن يخطر بحقه فى وجود من 
يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه , وأن تزوده المحكمة حتما , كلما كانت 
مصلحة العدالة تقتضى ذلك ؛ بمحام يدافع عنه . دون تحميله أجرا على ذلك » إذا 
كان لايملك الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر . 

لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء , وفقا للقانون , إلى محكمة أعلى 
كيما تعى النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه , والذى يبين من 
العهد الدولى المذكوز أنه أضاف إلى دعامات القضاء التى أبرزها الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان وهى الاستقلال والحيدة وحماية حقوق الدفاع . أن تكون المحكمة 
مختصة ؛ وأن تكون منشأة بحكم القانون بمعنى ألا يكون إنشاء المحكمة معلقا 
على مشيئة سلطة أخرى غير السلطة التشريعية ؛ كما عنى بوضع حد أدنى 
لحقوق المتهم وضمانات الدفاع لاينبغى النزول عنه وإن حسنت الإضافة إليه . 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب 
الذى تم إقراره من طرف مؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات لمنظة الوحدة 
الإفريقية المنعقد بنيروبى مابين 4؟ و٠"‏ من يونيه سنة 1441 قد كرس الحقوق 
المدنية والسياسية الواردة فى المواثيق الدولية ومن بينها المساواة أمام القانون 
وحق الدفاع , 


والجدير بالإشارة أن عددا من خبراء الأمة العربية من أهل الفكر والقانون 
المجتمعين فى مدينة سيراكوزا بإيطاليا - فى الفترة من ه إلى ١١‏ من كانون 
الأول ديسمبر سنة 1183 بدعوة من المعهد الدولى العالمى للعلوم الجنائية - قد 
أعدوا مشروع ميثاق لحقوق الإنسان والشعب فى الوطن العربى ٠‏ أوردت ديباجته 
الإشارة إلى مايجمع بين أبناء الأمة العربية فى كافة أقطارها من روابط قومية 
لاتنفصل تتمثل فى وحدة القيم والتراث والتاريخ والحضارة والمصالح والآمال : 
وعنيت مادته الحادية عشرة بتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء , 
وألقت على الدولة واجب كفالة استقلال القضاء وحيادته ؛ وكذلك كفالة استقلال 
مهنة المحاماة » ونصت مادته الخامسة على كفالة جميع الضمانات اللازمة لدفاع 
المتهم عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره فى محاكمة علنية وواجب 
المحكمة فى تعيين محام للدفاع عن المتهم دون تحميله أجرا فى حالة عجزه عن 
دفعه 2 , نرسخ مشروع الميثاق ذاك من دعامات القضاء استقلاله وحياده وكفالة 
جميع ضمانات الدفاع أمامه وصون استقلال مهنة المحاماة بحسبانها عون 
القضاء فى النهوض برسالته ومناط تحقيق ضمانات الدفاع وتيسير العدالة على 
المتقاضين . 


القضاء فى الدساتير الاجنبية والعربية 009 
تفرد دساتير العالم للقضاء ومقوماته نصوصا خاصة لايكاد يخلو دستور منها 
مهما كان النظام المتبع وأيا ما كان المذهب السياسى المعتنق أى النهج الاقتصادى 
المختار ٠‏ والذى يلاحظ أنه رغم تفاوت التوجهات واختلاف الأنظمة السياسية 
والقانونية لأقطار العالم ؛ فإن ثمة توافقا فى الآراء بشن المبادئ والمعايير الدنيا 
للقضاء الحديث . 

وعلى سبيل المثال تنص المادة الثامنة من الدستورالبلجيكى الصادر عام 
١‏ على أنه (لايجوز حرمان أى فرد .. على غير مشيئة من القاضى الذى 
يعينه له القانون) وتؤكد المادة 14 منه على أنه (لايجوز إنشاء أية محكمة أو هيئة 
قضائية إلا بمقتضى القانون , ولايجوز إنشاء لجان أو محاكم استثنائية تحت أية 
تسمية كانت) وكذلك يقضى الدستور اليونانى فى المادة 1١‏ منه بأنه (لايجوز - 
تحت أية تسمية كانت - إنشاء لجان قضائية أى محاكم استثنائية) ؛ وعلى النهج 
ذاته سار الدستور الفنلندى الصادر عام ١515‏ بما نص عليه فى المادة ٠١‏ منه 
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من أنه (لايجوز إنشاء أية محاكم استثنائية) . 

أما الدستور الإيطالى الصادر عام 1947 فقد عنى بأن يورد فى الجزء 
الخاص بحقوق المواطنين النص فى المادة ١١‏ منه على أنه (لايجوز أن يحرم 
شخص من القاضى الطبيعى الذى يعينه القانون) وأفرد بابا للقضاء أبرن فيه 
عدم خضوع القضاة إلا للقانون (المادة  )٠١١‏ فأكد فى المادة ٠١5‏ أن القضاء 
نظام قائم بذاته مستقل عن كل سلطة أخرى ؛ وخص المجلس الأعلى للقضاء فى 
المادة ٠١١‏ بالتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية 
بشان القضاة ؛ ومن أهم هاتضمنه هذا الدستور حرصه على أن يسند ولاية 
القضاء على سبيل الانفراد إلى القضاة العاديين بما نصت عليه المادة ٠١”‏ من 
أنه (يباشر الوظيفة القضائية قضاة عاديون يختارون وفقا للوائح التنظيم التى 
تنظم نشاطهم ولايجوز أن يعين قضاة استثنائيون أى قضاة خاصون) كما لم 
يجعل الدستور ذاك للمحاكم العسكرية وقت السلم اختصاصا إلا فى الجرائم 
العسكرية التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة ( المادة ؟1١٠)‏ . 

وأقد خص القانون الأساسى لجمهورية ألمانيا الاتحادية السلطة القضائية 
يتنظيم متكامل فعهد بهذه السلطة إلى القضاة ؛ وناطها بالمحاكم الاتحادية التى 
ينص عليها الدستور ومحاكم الولايات (المادة 17) ٠‏ وحين أجاز فى المادة 55 (أ) 
التى أدخلت عليه بالقانون الاتحادى فى سنة ١1401‏ إنشاء محاكم عسكرية فقد 
جعلها للقوات المسلحة وقصر ولايتها فى توقيع العقوبات على أفراد القوات 
المرسلة إلى الخارج أى الموجودين على ظهر المراكب الحربية وأثناء حالة الدفاع 
ليس إلا » كما جعل تبعيتها لوزير العدل واستلزم أن يكون قضاتها حائزين 
للصفات المطلوبة لممارسة وظائف القضاء , وجعل الهيئة القضائية العليا 
الاتحادية لها هى المحكمة العليا الاتحادية » وحرص القانون الأساسى المذكور 
فى مإدته 97 على تأكيد أن القضاة مستقلون ولايخضعون إلا للقانون وأنه 
لايجوز عزلهم أى وقفهم عن وظائفهم بصفة نهائية أى مؤقتة قبل انتهاء مدة 
وظيفتهم وعلى غير رغبة منهم » وحرم فى المادة ٠١١‏ إنشاء المحاكم الاستثنائية 
أى منع شخص من الالتجاء إلى القاضى المختص ٠؛‏ وكذلك تقضى المادة ١4‏ من 
دستور جمهورية ألمانيا الديموقراطية الصادر عام 1945 بأنه (لايجون منع أى 
مواطن من المثول أمام قضاته القانونيين ٠‏ ومحاكم الطوارئ غير مسموح يها 0 
ولايجوز للسلطة التشريعية إنشاء محاكم قضائية للنظر فى مجالات خاصة) . 
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ويسير الدستور الأفغانى الصادر عام 1114 على النهج ذاته فيؤكد فى 
المادة 91 أن السلطة القضائية ركن مستقل للدولة وتؤدى وظائفها جنبا إلى جنب 
مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية » ويفردها بالنظر فى جميع الدعاوى بما 
تضمنه نص المادة 14 من أنه (تشمل صلاحية السلطة القضائية النظر فى جميع 
الدعاوى .. ولايستطيع أى قانون فى أى حالة أن يخرج أى قضية أى ساحة من 
دائرة صلاحية السلطة القضائية للدولة على النحى الذى تم تحديده .. ليفرض 
أمرها إلى مقام أخر .. ولايمنع هذا الحكم من تشكيل محاكم عسكرية , إلا أن 
ساحة هذا النوع من المحاكم تنحصر فى جرائم الجيش الأفغانى..) ٠‏ وأخيرا فقد 
سار الدستور اليابانى الصادر عام 1977 على ذات الدرب فأكد فى مادتيه ٠1‏ 
و 7٠7‏ حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية واستقلال القضاة وعدم جواز عزلهم 
وحرمان السلطات الإدارية من اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضدهم , 

أما الدساتير العريية » فقد عنيت هى الأخرى ببيان مقومات القضاء , 
وعلى سبيل المثال » فإن دستور الصومال الصادر عام 1975١‏ بعد أن نص فى 
المادة ؟9 منه على أن (الوظيفة القضائية يتولاها القضاء) وأفصح فى المادة 
التالية لها من أن (السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية) 
أكد فى المادة 10 أنه (لايجون إنشاء هيئات قضائية .خاصة أو غير عادية) وأنه 
(لايجوز إنشاء المحاكم العسكرية إلا وقت الحرب) . 

ويذكر لدستور دولة الكويت الصادر عام 1557 النص فى المادة 117 منه 
على أن (شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم » أساس الملك وضمان للحقوق 
والحريات) وتأكيده فى المادة التالية أنه (لاسلطان لأى جهة على القاضى فى 
قضائه , ولايجوز بحال التدخل فى سير العدالة : ويكفل القانون استقلال القضاء 
ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل) 
وقصره اختصاص المحاكم العسكرية - فى غير حالة الحكم العرفى - على 
الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن . وذلك فى الحدود التى 
يقررها القانون ؛ ولقد كان الدستور السورى الصادر عام 110٠‏ ينص فى المادة 
الثامنة منه على أنه (لايجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية وتوضع أصول 
خاصة للمحاكمة فى حالة الطوارئ) كما كان يقضى فى مادته التاسعة بأنه 
(لايحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ٠‏ ويحدد القانون 
مايستثنى من هذه القاعدة) . أما الدستور السورى الصادر عام 19107 فإنه 
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بعد أن نص على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة فى مادتيه ١7١‏ 
ى 1١1‏ عهد إلى القانون بتنظيم الجهاز القضائى بجميع فاته وأنواعه ودرجاته 
وبيان قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم . 

وكذلك فإن الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية الصادر فى سنة 
والمعدل سنة 151/5 + أفصح فى المادة ١44‏ عن أن القضاء سلطة 
مستقلة ؛ فاكد فى المادة ١40‏ أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم 
بغير القانون ولايجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا وشئون العدالة » واستلزم 
فيمن يتولى القضاء أن يكون علما بأحكام الشريعة الإسلامية حسن السلوك 
والسمعة (المادة ٠ )١571‏ وترك للقانون ترتيب جهات القضاء ودرجاتها وتعيين 
اختصاصاتها (المادة 187) , 

وفى مصر فإنه إذا كانت الدساتير المصرية على تعاقبها بدءا بدستور 
579 ومرورا بدساتير 197٠١‏ 1103503 قد حرصت على تأكيد مبدأ أن المصريين 
لدى القانون سواء ؛ وإقرار استقلال القضاة وعدم خضوعهم إلا لسلطان القانون, 
وعدم جواز التدخل فى القضايا فقد تفرد الدستور الدائم الصادر عام ١91/١‏ 
بالنص لأول مرة فى المادة 14 منه على كفالة حق التقاضى وحظر النص فى 
القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء » وتقرير حق كل 
مواطن فى للجوء إلى القاضى الطبيعى ٠‏ غير أنه من جهة أخرى أدرج محاكم 
أمن الدولة ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية ونص فى المادة ١١‏ على أن 
القانون ينظم ترتيبها ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون 
القضاء فيها » كذلك فقد نص الدستور ذاته ولأول مرة فى المادة 1/8 على نظام 
المدعى العام الاشتراكى . 

والذى يبين من أحكام الأغلب الأعم من الدساتير التى سلف بيانها والتى 
وردت على سبيل المثال لا الحصر , أنها وغيرها كثير لايتسع المقام لتسجيل 
قواعده . قد أكدت على قيام القضاء الحديث على دعامات ثابتة أولها أنه سلطة 
مستقلة , وأنه ينبغى أن يتفرد بالاختصاص فى نظر جميع الدعاوى » وأن 
القضاة غير قابلين للعزل , وأن ولاية القضاء لاتكون إلا للقضاء العادى 
(الطبيعى) ٠‏ حيث يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية » وأن اختصاص القضاء 
العسكرى إن جاز قيامه وقت السلم يكون قاصرا على الجرائم العسكرية التى 
يرتكبها العسكريون , إذ أن بعض الدساتير - على السياق المتقدم - قد حظر 
إنشاء المحاكم العسكرية فى غير زمن الحرب . 
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معوقات القضاء الحديث فى المإتمرات الدولية والمحلية 
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمى لاستقلال العدل الذى عقد فى مونتريال 
بكندا فى الفترة من ه إلى ٠١‏ يونيى سنة 1941 قد أولى القضاء عناية فائقة 
وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان عالمى لاستقلال العدل ؛ مفاده أن السلطة 
القضائية تهدف إلى تطبيق القانون تطبيقا نزيها بين المواطن والمواطن والمواطن 
والدولة ؛ تعزيزا لمراعاة حقوق الإنسان , وضمانا لأن يكون جميع الناس قادرين 
على العيش بأمان فى ظل سيادة القانون , 
ولقد أفاض الإعلان ذلك فى بيان عناصر القضاء ؛ ومن أهم ما ساقه فى 
هذا النطاق : 
- أن تتوافر للقاضى الحرية فى أن يبت بصورة حيادية فى المسائل المعروضة 
عليه حسب تقيمه للوقائع وفهمه للقانون دون أية قيود أى مؤثرات أو إجراءات 
أى ضغوط أو تهديدات أى تدخلات مباشرة أى غير مباشرة من أية جهة كانت 
ولأى سبب كان .٠‏ 
- أن يتحقق استقلال القاضى فى إصدار الحكم أو القرار» إزاء زملائه ورؤسائه 
فى السلطة القضائية » بحيث لايجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى تلك 
السلطة , ولا لأى فارق فى الدرجة أو الرتبة دخل فى حق القاضى فى إصدار 


- أن تستقل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 


- أن تتحقق للسلطة القضائية الولاية الكاملة . مباشرة أى عن طريق الطعن على 

جميع القضايا ذات الطابع القضائى ولتتبع ذلك : 

* عدم جواز إنشاء أية محاكم مخصصة (استثنائية) لتحل محل القضاء 
بمعناه العصرى فى المحاكم . 

* حق كل إنسان فى أن تحاكمه على وجه السرعة المحاكم العادية أو المحاكم 
القضائية وأن يكون فى الحالة الثانية رهنا بإعادة النظر (الطعن) من قبل 
المحاكم العادية . 

* عدم السماح بالتجاوزات إلا فى أوقات الطوارئ , العامة الخطرة التى تهدد 
حياة اداه ٠‏ على ألا يحدث ذلك إلا فى ظروف يحددها القانون وألا 

يستفرق إلا المدى الذى يتفق على وجه الدقة مع الحد الأدنى من المعايير 
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المعترف بها دوليا ٠‏ وأن تخضع لإعادة النظر من قبل المحاكم . وأنه فى 
أوقات الطوارئ : 

» تجرى محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مدنية أيا كان نوعها من 
محاكم مدنية عادية توسع » عند الضرورة ؛ بتعيين قضاه مدنيين إضافيين 
من ذوى الجدارة والاستقامة . 

» يكون الاحتجان الإدارى للأشخاص دون توجيه اتهام خاضعا لإعادة النظر 
من قبل المحاكم العادية عن طريق أمر إحضار أى إجراءات مماظة بحيث 
تضمن قانونية الاحتجاز وتكفل التحقيق فى أية إدعاءات بسوء المعاملة . 

+ اقتصار ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التى يرتكبها أفراد 

عسكريون ويكون هناك حق على الدوام فى الاستئناف من هذه المحاكم إلى 

جهة أو محكمة استئنافية مؤهلة قانونا . 

لاتجوز ممارسة أية سلطة من شأنها التدخل فى العملية القضائية . 

لايكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على الوظائف القضائية . 

لايكون للسلطة التنفيذية أية سلطة لوقف العمل فى المحاكم أ تعليقه . 

تمتنع السعلة التنفيذية عن القيام بلى عمل أى إغفال القيام باى عمل 

يستبعد الحل القضائى لأحد النزاعات ٠‏ أى يحيط التنفيذ السليم لقرار 

إحدى المحاكم . 

وعن القاضى حرص الإعلان ذاك أن يؤكد المبادئ التالية : 

يكون تحديد عمل القضاة وتعيين القضايا من المهام الداخلية التى يجب أن 

تقوم بها الساطة القضائية أو مجلسها الاعلى . 

لايجوز باستثناء الحالات التى يطبق فيها نظام التناوب أو الترقيات على 

جرى النقل عملا بسياسة عامة موحدة وضعت بعد درسها الدراسة الواجبة 

من السلطة القضائية فلا يجوز لأى قاض بمفرده الامتناع عن هذه الموافقة 

يضمن القانون مدة وظيفة القضاة واستقلالهم وأمنهم وكفاية مرتياتهم وظروف 

خدمتهم ولايجوز تبديلها فى غير مصلحتهم وفى هذا النطاق يكون للقاضى 

فترة ولاية مضمونة حتى يبلغ سن التقاعد الإجبارى بحيث لايجوز تغيير هذا 

السن إلى الأدنى دون موافقته , كما تكفل الدولة المرتب والمرتب التقاعدى 


ج# اه جه به 
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المناسب لكانة المنصب وكرامته ومسئولياته , وتكفل الأمن للقضاة وأسرهم 
وكذلك الحماية الشخصية فى جميع الأوقات ؛ وعدم جواز المقاضاة أو الملاحقة 
إلا بإذن من سلطة قضائية مناسبة . 
كما أكد الإعلان المذكور عدم جواز تولى القاضى وظيفة تنفيذية أو تشريعية 
أى أى منصب سياسى أ حزبى ؛ ونص على ضرورة معالجة الشكاوى التى تقدم 
ضد القضاة معالجة سريعة سرية ؛ وبحيث تكون إجراءات العزل أو التأديب 
القضائى أمام محكمة أى مجلس يتألف من القضاة وبحيث تكون الإجراءات 
التأديبية مستندة إلى معايير راسخة من السلوك القضائي . 
وتعتبر المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية") أحد 
الإنجازات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين , 
المنعقد فى ميلانى بإيطاليا فى الفترة من 1؟ أغسطس إلى ١‏ سبتمير عام 1540, 
وقد دعا المؤتمر فى قراره المتعلق بهذه المبادئ إلى تنفيذها على الصعد الوطنية 
والإقليمية » ورجا الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ خطوات لضمان نشرها على 
أوسع نطاق ممكن » وأن يعتمد تقريرا بشأن تنفيذها » ورحبت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى قرارها الصادر فى ١١‏ من ديسمبر عام 1480 بهذه المبادئ 
ودعت الحكومات إلى احترامها وإلى وضعها فى الاعتبار فى إطار تشريعاتها 
وممارساتها على الصعيد الوطنى ؛ كما دعا المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
الدول الأعضاء إلى إبلاغ الأمين العام مرة كل خمس سنوات ٠‏ ابتداء من عام 
بالتقدم المحرر فى تنفيذها ٠‏ ورحبت الجمعية العامة بهذه الدعوة بقرارها 
الصادر عن المجلس فى 4 من ديسمبر سنة ١941‏ بشأن حقوق الإنسان فى 
مجال إقامة العدل . 
والذى يبين من المبادئ المشار إليها أنها تضمنت كثيرا من مبادئ الإعلان 
العالمى لاستقلال العدل السابق بيانه . وقد حرصت المبادئ الأساسية بشأن 
السلطة القضائية على أن تؤكد فى مقدمتها على مبادئ الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد 
الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى أن هذه المبادئ وضعت بصورة 
رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين فى المقام الأول إلا أنها مع ذلك تنطبق 
بدرجة مساوية » حسب الاقتضاء ؛ على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا » 
ومن أهم هذه المبادئ التى تتعلق بالموضوع محل الدراسة مانص عليه المبدأ 
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الثالث من أنه (يكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع 
القضائى كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل 
فيها تدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد فى القانون) ؛ وما أكده 
المبدأ الخامس فى أنه (لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو 
الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة ولايجوز إنشاء هيئات 
قضائية لاتطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول الخاصة بالتدابير 
القضائية , لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات 
القضائية) ؛ وكذلك المبدأ السادس المتعلق بحق الإنسان فى محاكمة عادلة 
تسودها المساواة والذى جرى بأنه (يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه 
السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات بعدالة واحترام حقوق الأطراف)» 
وقد دعا المبدأ السابع (إلى توفير الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء 
مهامها بطريقة سليمة) . 

كذلك عنيت المبادئ المذكورة على إبراز ضرورة توافر العلم بالقانون وكفالة 
عدم القابلية للعزل للقاضى ؛ بما نصت عليه فى المبدأ العاشر من أنه (يتعين أن 
يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة 
والكفاءة . وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون ويجب أن تشتمل 
أية طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية 
بدوافع غير سليمة ...) وبما جرى به المبدآن الحادى عشر والثانى عشر من أنه 
(يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم 
واستقلالهم » وأمنهم ٠‏ وحصولهم على اجر ملائم وشروط خدمتهم ومعاشهم 
التقاعدى , وسن تقاعدهم) . ويتمتع القضاة . سواء كانوا معينين أى منتخبين » 
بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أى انتهاء 
الفترة المقررة لتوليهم المنصب حيثما يكون معمولا بذلك . 

والجدير بالذكر أن تقرير لجنة منع الجريمة ومكافحتها عن دورتها 
العاشرة!") والمقدم للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى دورته 
العادية الأولى لعام 1144م قد تضمن مشروع القرار الخامس فى شأن 
الإجراءات الرامية إلى التنفيذ الفعال للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة 
القضائية ٠‏ وقد نص الإجراء الأول من المشروع المذكور على أنه (تعتمد جميع 
الدول المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية وتنفيذها فى نظمها القانونية 
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وفقا لإجراءاتها الدستورية ولمارساتها المحلية) . وجرى الإجراء الثالث على أنه 
(تطبق المبادئ الأساسية على جميع القضاة ومن ضمنهم عند الاقتضاء ؛ القضاة 
العرفيون ٠‏ حيث يوجدون) . بينما يلزم الإجراء السابع الدول الأعضاء بالقيام 
بابلاغ الأمين العام مرة كل خمس سنوات ٠‏ ابتداء من عام 1184 بالتقدم المحرز 
فى تنفيذ المبادئ الأساسية بما فى ذلك تشرها وتضمينها فى التشريعات الوطنية 
والمشاكل المصادفة والصعوبات التى تعترض تنفيذها على الصعيد الوطنى » 
والمساعدة التى قد تلزم من المجتمع الدولى ٠‏ وتكفل هذه الإجراءات إعداد تقارير 
عن موقف الدول الأعضاء فى هذا الصدد ونشرها على أوسع نطاق . 

وعلى الصعيد العربى فقد أقام قضاة مصر مؤتمر العدالة الأول المعقود فى 
القاهرة فى الفترة من "١‏ حتى 15 من أبريل سنة 1187 وقد جعل هذا المؤتمر 
موضوع (نظام القضاء) أحد أهم موضوعاته وأفسح المجال لأبحاث قيمة فيه 
طرحت على بساط البحث » ودارت حول هذا الموضوع مناقشات قيمة أسهم فيها 
صفوة من رجال القضاء والمحاماة وعلماء القانون ؛ وانتهى المؤتمر فى 
توصياته() على هذا النطاق إلى أن المناط فى القضاه الطبيعى أن يكون القضاء 
محددا وفق قواعد قانونية مجردة فى وقت سابق على نشوء الدعوى , بما مؤداه 
أنه يعد قضاء استثنائيا كل قضاء ينشأ فى وقت لاحق على نشوء النزاع أو 
ارتكاب الجريمة لكى ينظر فى دعوى أو دعاوى معينة بالذات » وأن تتوافر فيه 
الضمانات الجوهرية التى قررها الدستور والقانون » وفى مقدمة هذه الضمانات , 
أن يكون مشكلا من قضاة اخصائيين فى العمل القضائى ومتفرغين له , متوافرة 
فيهم شروط الاستقلال وعدم القابلية للعزل ؛ متحققة لهم مقتضيات الحيدة 
والموضوعية باعتبارهم حماة الحقوق والحريات بنص المادة ١‏ من الدستور ومن 
هذه الضمانات أيضا , أن تكفل لأطراف الدعوى جميعا حقوق الدفاع وضماناته 
كاملة ٠‏ إعمالا لحكم المادتين 71 ى 1 من الدستور وأن يكون القانون الذى 
يطبقونه » متلائما مع الدستور وفى إطار من الاحترام العميق لحقوق الإنسان 
وكرامة المواطن , حتى تتوافر للقانون السيادة التى ينص الدستور فى المادة 14" 
منه على أنها أساس الحكم فى الدولة . كما أوصى المؤتمر بتوحيد جهات القضاء 
وفق سياسة تشريعية سليمة ٠‏ باعتباره النتيحة الحتمية التى يفرضها مبدأ 
(القضاء الطبيعى) وكذلك بقصر اختصاص القضاء العسكرى فى الجرائم 
العسكرية فى مدلولها الصحيح ٠‏ وهى الجرائم التى يرتكبها عسكريون إخلالا 
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بمقضيات النظام العسكرى ويإلغاء محاكم أمن الدولة » كما أوصى المؤتمر ذاك 
فى موضوع (شئون القضاة) على أن ينص فى الدستور على القواعد الأساسية 
المنظمة لشئون القضاء والقضاة ضمانا لثباتها وجعل جميع شئون القضاة فى 
أيديهم وحدهم ويموافقة مجلس قضائهم الأعلى ودعم المركز القومى للدراسات 
القضائية للاستمرار فى تأهيل وتدريب رجال القضاء والنيابة العامة طوال مدة 
أداء رسالتهم وفى مختلف التخصصات والدرجات القضائية » وجعل مباشرة 
القضاة حقهم فى التعبير وتكوين الجمعيات لتمثيل مصالحهم وحماية استقلالهم 
القضائى غير خاضع لإشراف أو رقابة غيرهم . 

ومن بعد فقد عقدت الجمعية المصرية للقانون الجنائى مؤتمرها الأول فى 
القاهرة فى الفترة من ١4‏ حتى ١7‏ من مارس سنة 1917م ٠‏ وقد أولى هذا 
المؤتمر اهتماما بتحديد مفهوم القضاء الطبيعى ٠‏ وانتهى إلى اعتناق مفهوم 
لايختلف عن المفهوم الذى انتهى إليه مؤتمر العدالة الأول بل يتطابق معه ويؤكده 
وإن ورد فى صيغة أكثر إجمالا وجرى بأنه (لايجوز أن يحرم المتهم من القضاء 
الطبيعى المختص وقت ارتكاب الجريمة «القاضى الطبيعى هى من يعين وفقا 
لقوانين تنظيم القضاة ويتمتع بالاستقلال وعدم القابلية للعزل ويطبق قانون 
الإجراءات الجذائية) . 

وفى المؤتمر الثانى للجمعية المذكورة الذى عقد فى مدينة الاسكندرية خلال 
الفترة من 19 إلى "١‏ أبريل سنة 1184 وذلك بالاشتراك مع الجمعية الفرنسية 
والأمريكية لقانون العقوبات قى موضوع (حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية) 
انتهى المؤتمر إلى تحديد مفهوم القضاء العادى أو الطبيعى فى قوله : (هى 
القضاء الذى يتوفر له شرطان الأول : أن يكون تعيين القاضى بالتطبيق لشروط 
قانون السلطة القضائية , والثانى : أن يباشر وظيفته وفقا لقانون الإجراءات 
الجنائية دون استثناء , بمعنى أن يجوز الطعن فى قرارته وأحكامه بالطرق المقررة 
فى هذا القانون) . 

ونرى أن تحديد المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائى للقضاء 
الطبيعى كان أكثر انضباطا ودقة ٠‏ ذلك بأنه حرص على النص على ضمانتى 
الاستقلال وعدم القابلية للعزل وبحيث يلزم أن يوفرهما قانون السلطة القضائية 
للقاضى حتى يكون طبيعيا » بينما ترك تعريف المؤتمر الثانى شروط تعيين 
القاضى بإطلاق لقانون السلطة القضائية الذى يتصور أن يخل بأى من 
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الضمانتين أى يورد بعضا من مظاهر الانتقاص منهما ؛ كذلك فإنه بينما ينص 
التعريف الثانى على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية دون أى استثناء ؛ يعود 
فيفسر هذا التطبيق فى نطاق الطعن فى القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى 
هذا القانون » وهذا هى مفاد كلمة (بمعنى) التى وردت بهذا التعريف ؛ وكان 
الأولى من ذلك القول (وعلى الأخص إجازة الطعن فى القرارات والأحكام بالطرق 
المقررة فى هذا القانون) . 


المعابير المستخلصة للقضاع الحديث 


يبين من الإشارة إلى التطور التاريخى للقضاء ومن المواثيق الدولية والإقليمية ومن 

الدساتير الاجنبية والعربية ومن المؤتمرات الدولية والوطنية والإعلانات التى 

صدرت منها والتوصيات التى أقرتها , أن الإجماع يكاد ينعقد على أن القضاء 

الحديث يقوم على دعامات بيانها مايلى : 

أ - اعتبار القضاء سلطة قائمة بذاتها تؤدى رسالتها إلى جانب السلطتين 
التشريعية والتنفيذية دون تدخل من أيهما أو كليهما أو إشراف أو رقابة . 

ب - استقلال القضاء عن السلطتين المشار إليهما , وحياده وهما صفتان 
متلازمتان ؛ فلا حياد بغير استقلال ولا استقلال بغير حياد ٠‏ ويضمن ذلك 
الاستقلال للقاضى أن يؤدى رسالته دون أية قيود أو مؤثرات أو إغراءات أى 
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة كانت 
ولأى سبب كان ؛ ويضمن ذلك حق الإنسان فى محاكمة عادلة . 

ج - ولاية القضاء العادى الكاملة على كافة الدعاوى جنائية كانت أم مدنية أم 
إدارية . والمناط فى القضاء العادى أن تكون المحكمة المختصة محددة 
بالقانون فى وقت سابق على نشوء الدعوى ٠‏ بحيث لايجوز بعد نشوء 
الدعوى أو وقوع الجريمة انتزاع المواطن أو المتهم من قاضيه الطبيعى إلى 
محكمة أخرى أقل ضمانا تنشأ من أجله , وأن يكون اختصاص هذا 
القضاء محددا وفقا لمعايير موضوعية مجردة غير متوقف على مشيئة 
سلطة معينة , وأن يكون دائما إن المحاكم المؤقتة لاتعتبر من قبيل القضاء 
العادى ٠‏ وأن يطبق القواعد القانونية العادية فيما يتعلق بالإجراءات 
والإثبات التى تكفل حقوق الدفاع وضماناته كاملة وأهمها إجازة الطعن فى 
قرارته وأحكامه بالطرق المقررة فى هذه القواعد , وأن يتشكل بكامله من 
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قضاة مدنيين متفرقين يتوافر فيهم العلم بالقانون ويتمتعون بالاستقلال 
ويتحصنون بعدم القابلية للعزل . والجدير بالإشارة إن قضاء المحكمة 
العليا فى مصر قد استقر على أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تقف 
على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها 
وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع وقد ناط بها الدستور - وحدها - 
أمر العدالة » مستقلة عن باقى السلطات ٠‏ ومن ثم فلا يجوز عن طريق 
التشريع إصدار ولاية تلك السلطة كليا أى جزئيا ٠‏ بل توزع ولاية القضاء 
كاملة عليها على نحو يكفل تحقيق العدالة ويمكن الأفراد من ممارسة حق 
التقاشى دون مسماسا بالسلطة القضائية فى ذاتها أى عزل لجانئب من 
المنازعات عن ولايتها فإن تجاوز القانون هذا القيد الدستورى وأنقص من 
ولاية القضاء - ولى جزئيا - كان مخالفا للدستور ؛ ويكفل ماسلف جميعه 
حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه العادى ؛ وحقه فى كفالة ضمانات 
الدفاع كاملة . 

د - حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية التى تنتقص فيها الضمانات ؛ ولايتوفر 
لقضائها عقوبات القضاة العاديين وعلمهم وكفاءتهم . وهى مايستوجب إلغاء 
محاكم أمن الدولة حيثما وجدت ٠‏ تجدى هنا الإشارة إلى أن محكمة 
النقض المصرية قد بذلت فى تفسير نصوص قانون حالة الطوارئ فى 
مصر جهدا تفيا الحد من نطاق إخلاله الخطير بحق المتهم فى قاضيه 
الطبيعى بقدر ماتتسع له النصوص القائمة السابقة لهذا الحق بقضائها 
المستقر الذى أوردت فيه أن المحاكم العادية هى صاحبة الاختصاص 
الاصيل بالفصل فى كافة ماتختص به محاكم أمن الدولة .. مادام أن 
الشارع لم يورد فى قانون الطوارئ أو فى أى تشريع آخر نصا بإفراد 
محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها - بأى نوع من الجرائهم9"" , 
كذلك فإن محاكم أمن الدولة فى فرنسا قد تم إلغاؤها بالقانون الصادر 
سنة 118١‏ ء والذى نص على أنه (فى حالة السلم تحقق الجنايات والجنح 
ضصد أمن الدولة ويحاكم فيها بواسطة القضاء العادى وطبقا للقواعد 
المنصوص عليها فى هذا القانون) وكل إشارة إلى محكمة أمن الدولة يحل 
محلها كله (المحكمة المختصة) . وتحال القضايا المنظورة أمام محكمة أمن 
الدولة إلى المحاكم العادية المختصة . 


العسكريين عن الجرائم العسكرية البحتة . ويشار فى هذا الصدد , إلى 
قضاء محكمة النقض فى مصر الذى جرى يمثل ماجرى به قضاؤها بشأن 
محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون حالة الطوارئ (' . وإضافة إلى ذلك 
فقد جرت فى قضاء حديث لها أن الحكم الصادر من المحاكم العادية فى 
هذا النطاق - مخطئا - بعدم الاختصاص هى فى الواقع وفقا لقواعد 
التفسير الصحيح للقانون مانعا من السير فى الدعوى مادام يترتب عليه 
حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور .. 
ومادامت المحاكم العسكرية ليست فرعا على القضاء العادى صاحب الولاية 
العامة الذى يتعين تغليب اختصاصصه على غيره من جهات القضاء 9" , 
ضمان استقلال مهنة المحاماة ؛ باعتبارها عون القضاء فى أداء رسالته 
وصولا إلى الحق ؛ وضمانا لكفالة حق الدفاع . 

تحقيق مجانية القضاء ؛ تحقيقا لمبدأ المساواة أمامه ؛ وهى حق أجمعت عليه 
كافة المواثيق الدولية والدساتير. 

تدريب القضاة وأعوانهم والعناية بتأهيلهم » ويذكر فى هذا الخصوص 
المركز القومى للدراسات القضائية الذى أنشئ فى مصر بموجب قرار 
رئيس الجمهورية رقم ١417‏ لسنة 194١‏ » الذى نصت المادة الثانية منه على 
قيامه بإعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميا وتطبيقيا 
لممارسة العمل القضائى والارتقاء با مستوى الفنى والعملى لأعوان القضاء 
والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية » وأجازت أن يمتد نشاطه 
ليشمل تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول 
الإسلامية والعربية وغيرها ٠‏ وتبادل الوثائق والمعلومات القضائية والقانونية 
مع المنظمات والجهات العربية والدولية التى تباشر نشاطا مماثلا . وقد 
باشر المركز بالفعل تدريب رجال القضاء من الكويت والسودان وعمان 
والفلبينوملجاش"" , 

استخدام منجزات العلم فى خدمة القضاء 9 ٠‏ وذلك بأن التطور واسع 
الأثر الذى شهده العالم على مدى العقود الأخيرة » يتجه استخدام البنوك 
الالكترونية التى تتمتع بطاقة تخزينية ضخمة كمية هائلة من المعلومات 


الل 


0 


ك- 


يمكن استعادتها بسرعة فائقة ودقة متناهية , وكذلك وسائل الحفظ 
الحديثة , يحتم ذلك كله أن تستخدم هذه العقول فى مجال العدالة أسوة 
بالدول التى سبقت إلى ذلك كفرنسا وإيطاليا » إذ أنشئ فى فرنسا مركز 
المعلومات القانونية الذى يقوم على خدمة محكمة النقض ومجلس الدولة 
معا ؛ ويمكن عن طريقه استعادة مايطلب من أحكام ثم إدخالها فيه » وقد 
برمجت منها الأحكام الصادرة من الدوائر المدئية بمحكمة النقض الصادرة 
منذ بداية عام 1916 ٠‏ وتلك الصادرة من الدائرة الجنائية منذ عام 
310" , كما أدخل فى إيطاليا نظام الجهاز الالكترونى للمبادئ » 
بالمكتب الفنى لمحكمة النقض الإيطالية عام 19717 ؛ ويطلق عليه حاليا أسم 
المركز الآلى للتوثيق ٠‏ وقد تم تغذيته بكافة تشريعات الأقاليم » وأحكام 
المحكمة الدستورية . وقضاء محكمة النقض ؛ وكذلك بيان بالمرجع 
والمطبوعات القانونية والدوريات والمقالات والتعليقات على الأحكام 4" . 
كفالة حق القضاة فى حرية التعبير عن آرائهم والمشاركة فى الشئون العامة 
لدولهم من خلال جمعياتهم التى لاينبغى أن تخضع لرقابة أى إشراف 
غيرهم, 

استقلال القضاة بوضع موازنة القضاة عن طريق مجالسهم المشكلة منهم, 
وأن يكون لهم تحديد موارد هذه الموازنة وأوجه إنفاقها . 

وإذا كان ماسلف هوبيان لأهم دعامات القضاء الحديث » حماية لحقوق 


الإنسان وصونا لكرامته » فإن أقطار عالمنا العربى التى يجمع بين أبنائها روابط 
قومية لاتنفصم , تتمثل فى وحدة القيم والتراث والتاريخ والحضارة والمصالح 
ويحكم الآمال التى تتطلع إليها من أجل الإسهام فى بناء الحضارة الإنسانية 
وتقدمها , حرية بأن تلتقى على فهم مشترك لاستقلال القضاء وضماناته تحقيقا 
للشرعية وتأكيدا لسيادة القانون وترسيخا للعدالة وهى غاية الغايات . 


دلا 


ا مراجسح 


المستشار أنور حجازى , لمحات قضائية , مجلة القضاة - العدد الخامس , السنة الثانية , 
يوليى 1575 .ص ١١7‏ . 


الدكتور رؤوف عبيد ؛ مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى ؛ القاهرة ١440‏ . ص 
0 


المستشار أحمد زكى ؛ من تاريخ القضاء فى الإسلام ‏ مجلة القضاة ؛ المرجع السابق » ص 
وكلء 


المستشار أنور حجازى ؛ المرجع السابق .ص ١١4‏ . 
حقوق الإنسان ؛ مجموعة صكوك دولية ٠‏ منشورات الأمم المتحدة ٠‏ نيويورك ١14‏ . 
مجلة الحق ٠‏ اتحاد المحامين العرب , السنة ١/‏ ؛ العدد "٠ ١‏ " سنة 15457 .ص ٠١"‏ . 


الموسوعة العربية للدساتير العالمية ٠‏ مطبوعات مجلس الأمة المصرى , الإدارة العامة للتشريع 
والفتوى , 1955 . 


مجموعة الدساتير العربية , مطبوعات الاتحاد البرلمانى العربى , القاهرة 151/0 . 


مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ؛ ميلانى . 7١‏ آب / أغسطس - ” 
أيلول / سبتمبر 1546 ؛ منشورات الأمم المتحدة ؛ نيويورك  ١147‏ ص 4 . 


٠‏ - التنمية الاجتماعية ٠‏ تقرير لجنة منع الجريمة ومكافحتها عن دورتها العاشرة ٠‏ مطبوعات 


المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ؛ الدورة العادية الأولى لعام ١984‏ . 


. الوثائق الأساسية ص 8؛ ومابعدها‎ ٠ 1987 مؤتمر العدالة الأول‎ - ١ 
191/4 من أبريل سنة 1911 , ص 405 وجلسة ؟١ من أبريل سنة‎ ١١ نقض جنائى جلسة‎ - ٠١ 


د 


ص 47١‏ وجلسة 74 من مايو سنة 191/1 ص 558 . 


نقض جنائى جلسة ؟؟ من ديسيمر سنة 1440 و ١0‏ من أكتوير سنة 1441 وى ٠١‏ من 
ديسمبر سنة 1187 فى الطعون أرقام 0١7‏ لسنة 5ه القضائية و 6017 لسنةة 04 القضائية 
و 4447 لسنة 1ه القضائية (لم تنشر) . 

نقض جنائى جلسة ؟١‏ من أبريل سنة 1944 فى الطمن رقم 584 لسنة 08 القضائية , لم 


٠6‏ - وثائق الإنشاء والتنظيم والمناهج للمركز القومى للدراسات القضائية : مطبوعات وزارة العدل, 


مه 


مهذا. 


المستشار سرى محمود صيام , استخدام منجزات العلم فى تحديث خدمة العدالة ٠‏ المجلة 
الجنائية القومية , المجلد الثامن والعشرين ٠‏ العدد الثالث , نوقمير 1940 . ص 45 . 


1. 


, التطور الحديث فى تنظيم محكمة النقض الفرنسية‎ ,٠ المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب‎ - ١ 
. 7١١ مجلة القضاة ؛ يناير ؛ يونيه 1144 .ص‎ 


- المستشار عادل يونس ٠‏ نحو التطوير العلمى للأجهزة القضائية , مجلة القضاة ؛ يولي 1559, 
ص 168 ؛ ومطبوعات مكتب القواعد والمبادئ بمحكمة النقض الإيطالية ؛ روما , 191/8 . 
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المشحى النفسى () 
فى دراسة قيادة انسيارات وحوادث الطرق 


سميحة نصر* 


أولة: الحاجة إلى الدراسات النفسية 
لم تحظ الدراسة النفسية لقيادة السيارات وحوادث الطرق باهتمام ملحوظ إلا منذ 
عقدين من الزمان تقريبا . وقد قام بأحثان من المهتمين بالجوانب النفسية لقيادة 
السيارات بمسح لستة عشر كتابا مدخليا فى علم النفس الاجتماعى باللغة 
الإنجليزية فى الفترة من 19748 - /ا/ا14 ؛ ولم يعثرا فى الفهارس التحليلية لهذه 
الكتب على أيه أشارة للسيارات أى قيادتها ؛ كذلك لم يعثر الباحثان على أيه 
دراسات ذات بال حول هذا الموضوع فى كتب المدخل فى علم النفس البيثى ؛ وهفى 

أمر ينسحب أيضا على كتب المدخل فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية , 

(415-416 :1980 تإعامم020 ع عم مقصعك1) 
ويكشف القارئ للتراث حول هذا الموضوع أن السبب فى عدم اهتمام 

الدراسات النفسية بمشكلات المرور والقيادة يرجع إلى اعتبارين توجزهما 

فيما يلى : 

١‏ - كان ينظر إلى القيادة غالبا على أنها مشكلة فنية بحتة » وليست لها أية 
جوانب إنسانية . فالسائق يتحدد سلوكه وأداؤه الوظيفى فى القيادة من 
خلال إتقانه لفن القيادة ؛ والتزامه بتعليمات المرور » كما يتحدد أيضا من 
خلال كفاءة نظام المرور نفسه . وفى ضوء هذه النظرة كانت حملات 
السلامه المرورية لا تلتفت إلى أيه جوانب خارج نطاق المرور نفسه ؛ وكانت 


. دكتوراة فى علم النفس , خبيرة بقسم بحوث الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠ 


ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد الخامس والثلاثون , العددان الثانى والثالث , يوليو , نوفمير 11117 , 


1١ 


تنصب فى معظمها على تقديم معلومات عن مخاطر المرور ٠‏ أى على 
تحسين البيئه المرورية وحسب (399 :1980 ,165اء12 عت عاعة8116255) , 

١‏ - إن الجهد العلمى كان ينصب - أساسا - على المركبة نفسها ٠‏ وليس على 
السائقين . وإذا خرج عن دائرة الأهتمام بالمركبة فإنه كان يركز على الطرق 
ونظم المرور وبيئته . وفى ضوء هذا المنظور كانت حوادث المرور تفسر فى 
ضوء عيوب التصميم فى السيارات ؛ أى عدم توفر شروط معينة فى الطرق 
أى فى البيئه المرورية بشكل عام . ولعل الفكر الهندسي هى الذى كان 
يسيطر فى هذا المضمار . وقد قام هذا الفكر على فلسفه مؤداها أنه من 
السهل تغيير الأجهزة ؛ ولكن من الصعب تغيير البشر . وفى ضوء هذه 
الفلسفه تحددت المشكلات التى يجب أن تدخل فى دائرة الأهتمام لخفض 
معدل وقوع الحوادث ٠‏ وتحقيق أفضل المستويات فى الأداء المرورى فى 
المشكلات المتصلة بالاستخدام الإنسانى للسيارة والطريق , كالرؤية , 
والراحة فى الاستخدام والإضاءة ‏ وإشارات الانحراف يمينا ويساراً , 
وليونة عجلة القيادة إلى آخره (399 :1980 ,2مطاء3/1) 
لكن هذا الاتجاه لم يصمد كثيرا » وظهرت الحاجة إلى تطويره وتوسيع 

نطاقه ليشمل الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية المتصلة بسائق السيارة » أو 

السائقين الآخرين . ولقد فرض هذا التطور عدة حقائق : 

١‏ - إن التطورات التكنولوجية التى طرأت على السيارات والأجهزة الملحقة بها 
أى على الطرق ٠‏ لم تؤد إلى تقليل الحوادث ؛ فقد بدأت تظهر بعض الآثار 
السلبية لهذه التطورات , منها التكلفة الاقتصادية المرتفعة , والتسابق فى 
السرعة وما يترتب عليه من زيادة فى عدد الحوادث * . 

؟ - أكدت بحوث الحوادث أن العوامل المتصلة بطبيعة المركبة أو طبيعة الطريق 
تلعب دورأ ضئيلا فى الحوادث . فقد أكدت دراسة قديمة (1940 ,ووه ©)** 
أن نسبة الحوادث التى ترجع إلى قصور فنى فى المركبة » أى قصور فى 
الطريق ٠‏ لا تزيد عن /٠١‏ من عدد الحوادث التى درست . كما أكدت 


ه تؤكد الأرقام أن حوالى ؟ مليون فرد قد لقوا حتفهم فى حوادث سيارات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 151٠‏ حوالى ١٠5ر”‏ ارتقع إلى حوالى ...١ه‏ عام 1574 (انظر : 61 ,17350 
0 ,لة) . 


«ه كانت من أولى الدراسات التى لفتت الانتباد إلى أهمية العوامل الاجتماعية والنفسية فى حوادث 
المرون . 


ك1 


البحوث الحديثة أهمية الجوانب الاجتماعية والنفسية فى الحوادث , فقد تم 

اكتشاف ذلك فى وقت مبكر يرجع إلى عام 1575 ؛ حيث انتهى أحد 

الباحثين إلى أن /4٠١‏ من حوادث المرور مرجعها إلى العامل البشرى » وأن 

, 15514 , من الحوادث مرجعها إلى السائقين أنفسهم (المعايرجى‎ ٠ 

ص 178) , 
"' - ومع تعقد الحياة الاجتماعية » برزت أهمية السيارة فى الحياة اليومية , 

فلم تعد السيارة مجرد أداة للإنتقال . واكنها شئ أكبر من ذلك . إنها ملكية 
خاصة بحيث تبدى للبعض وكأنها غرفه متنقلة (.461 :1980 ,61ا110) . كما 
أنها أصبحت لدى كثير من الناس جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية فى العمل وفى 
السوق وفى النزهة » وهى لدى بعض الناس رمز للمكانة الاجتماعية . ويترتب على 
هذا ألا يكون التغامل مع السيارة مجرد تعامل مع آلة صسماء , ولكنه تفامل تكتنقه 
عوامل اجتماعية وسيكولوجية لا يمكن تجاهلها . 

ولقد ترتب على هذه الحقائق أن ظهرت الحاجة ماسة إلى مدخل نفسى 
لدراسة قيادة السيارات . فقد دفعت هذه الحقائق الباحثين فى طريقين أديا إلى 
تبلور تيار سيكولوجى لدراسة قيادة السيارات وحوادث المرور . فكان الطريق الأول 
فو إعاد التتكيز فى مقهرم الحادت:!؟ 0 إئما 
نفسها المؤثرات التى يمكن أن تؤثر على القيادة كسلوك ا ٠‏ مثل عدد 
المركبات على الطريق » والمارة » وقواعد المرور » وشخص السائق نفسه (عورض » 
6 , ص )١5‏ , ويترتب على ذلك أن يختلف البشر فى درجة استعدادهم 
للحوادث ؛ بنفس درجة اختلاف سلوكهم . ومن هنا ظهر مفهوم الاستهداف 
للحوادث . وهى ينطبق على السائقين المعرضين لارتكاب حوادث أكثر من 
غيرهم 7 ٠‏ بسبب سمات شخصياتهم , أو اتجاهاتهم , أو خضوعهم مؤثرات 
خارجيه كتعاطى المسكرات مثلاً 

أما الطريق الثانى - وهو يرتبط بالطريق الأول - فقد كان محاولة الخروج 
بالدراسة من دائرة المركبة والطريق إلى سائق المركبة ذاته , الأمر الذى أدى إلى 
ظهور بعض الدراسات التى مهدت الطريق نحو بلورة الاتجاه النفسى!') فى دراسة 
قيادة السيارات وحوادث المرور . وانطلقت هذه الدراسات من فرضية أساسية 
مؤداها أن السائق شخص يؤدى مجموعة من العمليات , وأن إتقانه لهذه العمليات 


يعد عنصرا جوهريا فى القيادة السليمة . وفى ضوء هذه الفرضية , اهتمت 
الدراسات بموضوعات مثل الزمن الذى يستغرقه رد فعل السائق تجاه المؤثرات 
الخارجية , أى الزاوية التى يلف بها عجلة القيادة أثناء الانحراف ٠‏ أو قدرته على 
تحليل المعلومات والاستجابة فى ضوئها . (1980 ,لزء1م00) ع :عمم03:؟1) ورغم 
أن هذه الدراسات أهملت العوامل الذاتية الداخلية » واقتصرت على تحليل العلاقة 
بالمركبة والطريق , إلا أنها لعبت دورا فى توجيه مزيد من الاهتمام للعوامل الذاتية 
والتفاعلية فى القيادة * . 
ومن هنا بدأت العلوم الاجتماعية - وعلم النفس على وجه الخصوص - 
تلقى بثقلها فى مجال دراسة السلوك المرتبط بالقيادة والحوادث ٠‏ وامتد إسهامها 
إلى المجال التطبيقى ٠‏ حيث أسفرت الدراسات النفسية والتربوية عن تقديم أفكار 
جديدة فيما يتصل بالسلامة المرورية . ولقد ساعد على ذلك التطور الهائل الذى 
حدث فى نظريات علم النفس , خاصة فى مجال دراسة الدافعية () والمعرفة () 
والشخصية 9 , 
وتنطلق الدراسة النفسية للسلوك المصاحب للقيادة وحوادث الطريق من 
منظور سلوكى أوسع ينظر إلى قيادة السيارات على أنها عملية تفاعلية لها 
مستويان : الأول هو التفاعل مع السيارة كالة . وهو تفاعل يتبدى فى مجموعة من 
الإجراءات العملية المتصلة بالتحكم فى عملية القيادة وضبط السرعة والخضوع 
لمجموعة من العمليات الإدراكية الروتينية . والثانى هو مستوى التفاعل مع البيئة 
المحيطه . حيث يكون قائد السيارة علاقات مع مستخدمى الطريق من ناحية » 
ومع الطريق ذاته (من حيث طبيعته) من ناحية أخرى . وتخضع العملية برمتها إلى 
نظام أى منظومة سلوكية تحكمها قواعد محددة ومهارات محددة . (,31 ]6 ,1006 
9 : 1981) وفى ضوء هذا المنظور فإن سلوك قائد السيارة يتكون من مجموعة 
من الاستجابات التكيفية فى ظرف خاص هو ظرف القيادة » وتظهر الحادثة 9) 
ه صاحب ذلك ظهور مراكز متخصصة فى دراسات الطرق والقيادة بجوانبها الفنية والهندسية 
والاجتماعية والنفسية ؛ ومنها المراكز التالية : 
.لخ.ة.لا) مناه رهمكضصة؟؟ هأ نزاء!53 ع0 عأساناكه1 ع1 , 


.(16.ل1) 5تعاء]؟ه نإاء1ة5 12020 ]0 عاتتاتاكم1 . 

.كآ.نا) لإتماةهطقآ طاعتمعوعه 5080 2 ارممدمةا . 

.(ث.5.ل) اأعمنه0 نرجاء2 52 أهدمتادل1 . 

02002 0 لمناقلهنه طاععدعوع 8 إمتروم1 ملكو , 

عل 230031 عتتوتوععءه.] عل عاننالهه0© هآ عل عأعوامطء زوم عل عممغغدوطهآ عل ١‏ 
.(ععموءر©) عاعأانا1]80 عاساععة 
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عندما لا تتواعم الاستجابات التكيفية للسائق مع المخاطرالتى تظهر أمامه ؛ أو التى 
من المحتمل أن تظهر (229 : ,1010) . ومن هذا المنطلق الفكرى تبلورت معالم 
الاتجاه إلى دراسة سلوك القيادة , والاستهداف للحوادث  )'(‏ عبر عنه العديد من 
الدراسات ٠»‏ وبدا ينعكس بشكل واضح فى محتويات الدوريات الأكاديمية 
المتخصصة . وتدور الدراسات فى هذا الاتجاه حول ثلاثة محاور رئيسية * 


ثانيا : دراسات الشخصية والاتجاهات النفسية 
لعل من أكثر ال محاور البحثية لفتا للافتمام ذلك الذى يركز على شخص السائق 
نفسه مهتما بالكشف عن البنية السيكولوجية الداخلية » على افتراض أن هذه 
البنية السيكولوجية تلعب دوراً أساسيا فى التأثير على تفاعله وعلى أدائه القيادى , 
واتجهت البحوث هنا وجهتين : الأولى تحاول الكشف عن خصائص الشخصية 
لدى سائقى السيارات ٠‏ مع تأكيد البحث على أكثر سمات الشخصية ارتباطا 
بالحوادث . والثانية تحاول الكشف عن الاتجاهات الكامنة خلف سلوك السائقين . 
أ - ولقد اتجهت بحوث الشخصية نحو الكشف عن العلاقة بين سمات 
الشخصية وبين الأداء القيادى على الطريق بدلالة عدد الحوادث فى التاريخ 
القيادى للسائق . ومن النتائج التى برزت هنا وجود فروق فردية فى درجة 
التعرض للحوادث ترجع إلى عوامل تتصل بالشخصية . فالسائقون الأقل 
عرضة للحوادث تتسم شخصياتهم بالتوافق والانضباط , الأمر الذى 
يمكنهم من تحاشى المخاطر ؛ أو عدم التعرض لها . أما مرتكبى الحوادث 
يكشفون عن اندفاعيه شديدة » وعدم القدرة على التكيف مع المخاطر . 
(1970 ,403705) وقد تأكدت هذه النتيجة من خلال المقارنة بين عينات 
تجريبية من المستهدفين للحوادث وعينات ضابطه ممن لم يرتكبوا حوادث » 
واتضح أن المستهدفين للحوادث يسجلون درجات أعلى على اختبارات سوء 
التوافق الشخص ١‏ وسوء التوافق الاجتماعى 9" , كما أنهم سجلوا 
درجات أعلى على اختبارات الاندفاعية "' , ونقص القدرة على معالجة 
المعلومات 09 . (1-18 :1977 15636 * :6/ز142) ولم تقتصر البحوث على 


٠‏ قد يختلف الباحثون فى تصنيف الاتجاهات البحثية بحيث يجد القارئ تصنيفات مغايرة لهذا 
التصنيف (انظر على سبيل المثال التصنيف الذى قدمه جون ميشون فى مقاله السابق الإشاة إليه) 
ولم تعتمد فى تصنيفنا على أى هن التصنيفات السابقة . 
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دراسة هذه الخصائص فحسب . فبالرغم من أن هناك من البحوث ما أكد 
على عدم وجود فروق فردية ذات دلالة بين مجموعات السائقين فيما يتصل 
بسمات الانطواء 9 والعصابية !! , (1970 ,عهتع0) , إلا أن بعض 
الباحثين يعتقدون أن مقاييس ايزنك فى الانطواء والعصابية تعد أقدر من 
غيرها على التمييز بين الأفراد الذين يستطيعون القيام بالأعمال الشاقه 
كالقيادة . ومن هذا المنطلق أكدت بعض الدراسات على أهمية العلاقة بين 
سمة الانطواء - الانبساط 9" وبين درجة تحكم قائد السيارة فى البيئة 
التى يقود سيارته فيها . فبالرغم من أن الانبساطيين يتحكمون فى البيئة 
بشكل أفضل فى بداية انطلاقهم بالسيارة , إلا أن هذا التحكم يقل تدريجياً 
بحيث تأتى استجاباتهم للإشارات المرورية بطيثة . أما الانطوائيون فإنهم 
يظهرون قدرا كبيرا من الأتساق فى سلوكهم القيادى . حيث لا تظهر أى 
فروق بين بداية انطلاقهم بالسيارة وانتهائهم من عملية القيادة :© ,0001 . 
(187 :1981 ,21 . ومن الخصال الأخرى التى لاقت اهتماما فى دراسة 
سمات الشخصية لدى سائقى السيارات سمة العدوانية 9) والقلق 9" , 
فقد لوحظ أن نسبة عالية من المتهمين فى حوادث المرور تتسم شخصياتهم 
بالعدوانية "" , الأمر الذى أدى إلى الأهتمام بدراسة العلاقة بين العدوان 
والقلق وبين الاستهداف للحوداث . وأكدت الدراسات على أن الأفراد الذين 
يسجلون درجة عالية على مقاييس العدوان والقلق أكثر عرضة لارتكاب 
الحوادث عن غيرهم . (1968 ,لإ8315) . وأكدت دراسات أخرى على 
وجود فروق بين فئات السن والنوع فيما يتصل بوضوح خاصية العدوان فى 
نمط الشخصية . فالذكور أكثر عدوانية من الإناث , كما أن فثات السن 
الأصغر أكثر عدوانية من الفئات الأكبر سنا . ولاحظت هذه الدراسة أيضا 
أن هناك قدرا من التماثل فى توزيع عدد الحوادث على فئات السن والنوع » 
وبين توزيع الدرجات على مقاييس العدوان ** , 
وتحاول بعض الدراسات الآن أن تجمع أكبر عدد ممكن من سمات 
الشخصية فى دراسة واحدة ؛ ومن ذلك الدراسة التى اجريت فى المملكه العربية 


» بلغت تسبة الحوادث المترتبة على عدوان مباشر فى انجلترا 85/ من مجموع الحوادث‎ ٠ 
, انظر (1971 ,.ىة .7 عله )ن/071)‎ 


** ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة كانت تعتبر الحوادث جزءاً من ضروب الانحراف انظر 
(1975 ,نم1 انعد . 
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السعودية » حيث حاولت - ضمن اهتمامات أخرى - أن تدرس العلاقة بين 
السلوك المرورى كما يتيدى فى اتباع التعلميات والإشارات المرورية أى عدم 
اتباعها » وبين خمس من سمات الشخصية هى : الاندفاعية - والقلق - العصابية 
- والمسئولية والقهرية . واعتبرت الدراسة أن هذه السمات سلبية فيما عدا سمة 
المسئولية الأكثر ارتباطا بالسلوك السوى . وكشفت الدراسة عن وجود ارتباط بين 
السمات السلبية للشخصية وبين التصرفات الخطرة للقيادة ؛ والتى من بينها 
الانشغال بأشياء أخرى أثناء القيادة » والتسابق مع سيارة أخرى , والإسراع فى 
منحنيات الطرق ٠‏ والسرعة الزائدة , والانحراف المفاجئ ٠‏ والتوقف بالسيارة 
للفرجة على حادث ؛ واستخدام ألة التنبية وغيرها من التصرفات . (عبد الله نافع 

وأآخرون . ١19144‏ .ص 1؟15١)‏ . 
وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته البحوث فى مجتمعات أخرى من أن أوجه 

القصور فى القياده - بما فى ذلك ارتكاب الحوادث - يرتبط بعدم تقدير المسئولية 

الاجتماعية ؛ أ بعدم التوافق مع المعايير الاجتماعية . 
وريما يكون هذا هى السبب فى أن بحوث الشخصية قد اهتمت بوجه 

خاص بتحديد نمط الشخصية المشكلة فى القيادة , أو بالأحرى تحديد أكثر أنماط 

الشخصية خطرا فى مجال القيادة . ومن هنا تصادف أوصافا مختلفة لسلوك 
القيادة كالسائق غير المسئول ؛ والسائق المتفطرس "') , والسائق المستهدف 

للحوادث 9" ؛ أى السائق ذى الميول الاتتحارية ٠‏ أى السائق العداونى ,61مم2082]) 

(417 :1980 ولا شك أن التأكيد على هذه الأنماط من السائقين له أهمية خاصة 

فيما يتصل بالجوانب التطبيقية للبحوث النفسية . فتحديد أساس الشخصية الذى 

ينهض عليه البناء النفسى للفرد يساعد فى وضع أفضل الأساليب لتعلميه داب 

المرور ؛ وأفضل الأساليب لتحقيق درجة عالية من الامتثال والتوافق فى سلوكه , 

ب - وإذا كانت بحوث الشخصية تكشف عن جانب هام فى البناء النفسى 
للسائقين . فإن بحوث الاتجاهات تكشف عن جانب هام آخر فى هذا 
البناء . وتنهض هذه البحوث على فرضية نظرية مؤداها أن السلوك 
الخارجى القابل للملاحظة هى انعكاس لعوامل ذاتية تتصل بالآراء 
والمعتقدات والقيم والاتجاهات . وإذا ما تكرر من الفرد حدوث بعض الأفعال 
الخطرة ؛ فإن جانبا من ذلك يرجع إلى المتغيرات الذاتية المرتبطة بالقيم 
والأفكار والاتجاهات . ومن ثم فإن فهما كاملا لسلوك وتصرفات السائقين 
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على الطريق لن يتحقق إلا إذا تعرفنا على اتجاهاتهم ومعتقداتهم وآرائهم . 

(43-49 :1977 .31 66 ,نإ16م00) حقيقة أن قائد السيارة منعزل فى 

سيارته ٠‏ ولكنه يحمل من القيم الاجتماعية ما يشارك فيه الآخرين » وهو 

ياتى إلى موقف القيادة على الطريق حاملا اتجاهاته وقيمه واهتماماته التى 

تنبع من خبراته السابقة (1972 باءمهتاء3800) . 

وانصب جانب من بحوث الاتجاهات على دراسة اتجاهات السائقين نحو 
الآخرين ؛ حيث كشفت بعض البحوث عن أن السائقين الأكثر ارتكابا للحوادث 
على الطريق يكونون اتجاهات عدائية وعدوانية نحى الآخرين (1977 ,:26513) . وقد 
دفع ذلك إلى دراسة اتجاهات السائقين فى ضوء علاقاتهم التفاعلية على الطريق 
ظى اعتبال أن المنائق باتجلهاته وارائه والكاره هوجزء من نضق تقام ل ٠‏ ولقد 
توصلت إحدى الدراسات التى اهتمت بالاتجاهات وفقا لهذا المنظور - ومن خلال 
تطبيق مقابيس الاتجاهات على عينات مخفة فى كندا - إلى أن الناس يعتبرون 
أن السائقين الآخرين يشكلون خطراً على الطريق ٠‏ ذلك لأنهم يتصفون باللامبالاة 
والعدوانية والأنانية والغطرسة ٠‏ ومن ثم فإنهم لا يفكرون فى سلامتهم وسلامة 
مركباتهم فى ضوء اعتبارات موضوعية مثل حالة الطريق وحالة المركبة » بل 
يقكرون فيها فى ضوء عوامل ذاتية تتصل بالآخرين ؛ وأنهم يقيمون أحكامهم عن 
الآخرين فى ضوء ملاحظات عابرة على الطريق ترتبط بتصرفات هؤلاء الآخرين أى 
مظهرهم ٠‏ الأمر الذى يدل على أن الناس على الطريق لا يتفاعلون فى ضوء 
معايير موضوعية , وإنما فى ضوء معايير ذاتية . فالأحكام التى يصدرها 
الناس على الآخرين ترتبط باتجاهاتهم العامه وقيمهم وتحيزاتهم الشخصية . 
(1971 متعم مقدك1) , 

وتحاول بحوث الاتجاهات أن توسع من دائرة الموضوعات التى يكون 
تجاهها السائقون اتجاهات وأراء . فطالما أن السائق يتفاعل مع بيئة يوجد فيها 
أكثر من متغير فإن اتجاهاته لن تنحصر فى البشر الآخرين فقط . بل أن البشر 
أنفسهم متنوعون منهم السائقون ومنهم رجال الشرطة . كما أن السائق يتعامل 
مع متغيرات فيزيقية كالطريق والسيارات ‏ هذا فضلا عن أسلوب أداء السائقين 
الآخرين على الطريق ٠‏ وجميعها موضوعات يمكن أن يكون نحوها السائقون 
اتجاهات . ولقد حاولت إحدى الدراسات أن تحدد أهم المتغيرات أى العوامل التى 
تدور حولها اتجاهات السائقين ٠‏ وتم دراسة مجموعة من العوامل . واستخرجت 
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منها أهم العوامل المرتبطة باتجاهات السائقين باستخدام التحليل العاملى . 
واتضح أن هذه العوامل هى التنافس فى السرعة ؛ المستخدمون الآخرون للطريق » 
رجال الشرطة ؛ المركيات » الحرص أو السلامة . وأفردت الدراسة جزءا خاصا 
لبحث اتجاهات الأفراد نحو التنافس فى السرعة . وكشفت الدراسة أيضا عن أن 
هذا السلوك يعتبر من وجهة نظر الناس ضربا من العدوان : حيث يرتبط بكسر 
قواعد المرور بارتكاب الحوادث (.1985 ,لأء)060105) . 


ثالث : دراسات التفاعل 


وتفترض البحوث النفسية للسلوك المرتبط بالقيادة والحوادث أن البناء النفسى 
للأفراد يحدد مستوى تفاعلهم مع الآخرين . ولعلنا لاحظنا فى بحوث الشخصية 
والاتجاهات ان التحليل كان ينتهى دائما بدراسة تأثير نمط الشخصية أى نمط 
الاتجاهات على التفاعل مع الآخرين ٠‏ ولذلك فقد حظى موضوع تفاعل الأفراد 
على الطريق بأهمية فائقة فى بحوث القيادة , وما تفرزه من أنماط للتفاعل , 
ودراسة أنماط الشخصية المتفاعلة » ودراسة التفاعل فى المواقف الفعلية . وآخيرا 
الافتمام بالعوامل المؤثرة على عملية التفاعل . 

ومن البحوث التى اهتمت بدراسة أنماط التفاعل على الطريق البحث 
الذى أشرف عليه المعهد القيدرالى لبحوث الطرق فى كولون بالمانيا الغربية 
(449-481 :1980 1ه0ة55ه811) . وقد أجرى البحث على "١‏ مبحوثًا من 
السائقين باستخدام المقابلة المتعمقة والأسئلة المفتوحة ؛ وتوصل البحث إلى أن 
قيادة السيارة تتمثل فى خمسة أنماط أساسية هى : 


)"9 القيادة المثيرة‎ -١ 

القيادة بأسرع ما يمكن للتعرف على كفاءة السيارة ‏ وما يصاحب ذلك من خوف 
وإثارة ومتعة فى آن واحد . 

)20( استعراض القرة‎ -١ 

حيث تكون المتعة الرئيسية فى استعراض قدرة السيارة وقوتها , الأمر الذى يدفع 
أصحاب هذا النمط إلى التسابق على الطريق ؛ وهم غالبا ما يربطون بين قوة 
سياراتهم وقدراتها وبين قوة الشخصية ٠‏ ويرغبون فى أن يحترمهم بقية السائقين . 
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*- اختبار الذلت 229 

يظهر هذا الندط عندما يحتاج المرور إلى بعض ال مهارات ٠‏ كما يحدث فى ساعات 
الذروة فى المدن ذات الكثافه المرورية العالية . أى أثناء تجاوز السيارة على الطريق 
العام , أى اختراق الزحام ؛ حيث تظهر كل هذه المواقف كفاءة السائق وقدرته على 
المناورة . 


؛ - القيادة الهادئة 29 


حيث يكون الهدف الأول للسائق أن تكون رحلته على الطريق ممتعة خاليه من 
المتاعب والمشكلات مع الآخرين . 


0 - القيادة المثالية ((و النمونجية) (1") 
حيث يطبق السائق قواعد المرور ويلتزم بكل تعليماته » ويشعر أصحاب هذا النمط 
بالثقة بالنفس , ويقدرة فائقة على التحكم فى السيارة » وفى استيعاب مشاعر 
الآخرين على الطريق . 

ويتأثر تفاعل الأفراد على الطريق بأنماط القيادة هذه ؛ فكل منها يفرز نمطا 
خاصا به للتفاعل واكن الخاصية المشتركه بينها جميعا أن كل نمط من أنماط 
القيادة يفس موقف التفاعل من جانبه هى دون إعطاء أهمية للآخرين (ويستثنى 
من ذلك نمط القيادة النموذجية أو المثالية) بل إن السائقين ليسوا على وعى كامل 
بأنماط قيادتهم للسيارة ؛ كما أنهم ليسوا على وعى بمصالحهم ودوافعهم فى اتباع 
هذا النمط أو ذاك , ولا يظهر التفاعل دائما مواقف سوية أى مثالية » ولكنه يكشف 
أيضا عن أشكال متطرفة فى بعض الأحيان ؛ من ذلك الموقف الدفاعى ٠‏ وموقف 
العدوان من خلال تبادل الشتائم والإهانات باللسان ؛ أو العدوان بالسيارة . 

ويتم تحديد أنماط التفاعل - فى بعض الأحيان - من خلال تحديد المعايير 
التى تحكم عملية التفاعل فى الموقف على الطريق , حيث أكدت إحدى الدراسات 
(477-492 :1980 ,181106) على أن سلوك السائقين على الطريق يتحدد من 
خلال عدد من المعايير القانونية الرسمية , والمعايير الاجتماعية غير الرسمية . 
فالسائق عندما يلتزم بالسرعة المحددة له فى طريق معين فهى يسلك فى ضوء 
معيار رسمى ؛ وعندما يتحدث مع صديق له على الطريق فإنه يسلك فى ضوء 
معيار غير رسمى . وفى ضوء ذلك أمكن التفرقة بين أربعة أنماط للتفاعل فى 
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المواقف المختلفة على الطريق هى : 

. السلوك الذى لايلتزم بالمعيار القانونى : ولكن يلتزم بالمعيار غير الرسمى‎ - ١ 

؟ - السلوك الذى يلتزم بالمعيار القانونى » ولا يلتزم بالمعيار غير الرسمي . 

؟ - السلوك الذى لايلتزم بالمعيار القانونى ,ولا يلتزم بالمعيار غير الرسمى . 

- السلوك الذى يلتزم بالمعيار القانونى ويلتزم بالمعيار غير الرسمى . 
ولا تكتفى دراسات التفاعل بتحديد أنماط عامة للتفاعل على هذا النحو ؛ بل 

تحاول أن تقترب أكثر من الموضوع بدراسة التفاعلات فى المواقف الفعلية . ولقد 

حظى موضوع العدوان بأهمية خاصة هنا ؛ وذلك لما لاحظة الباحثون ورجال 
الشرطة من أن نسبة عالية ممن يرتكبون الحوادث على الطريق اتسم سلوكهم 
بالعدوان (حيث بلغت هذه النسبة فى انجلترا عام 111/١‏ حوالى 10/: من مجموع 
مرتكبى الحوادث) . وقد أكدت دراسة اهتمت بجمع معلومات من خلال ملاحظة 
مواقف فعلية للتفاعل المرورى ومن خلال مقابلات شخصية مع السائقين وعابرى 
الشوارع - أن أكثر من 7”5/ من السائقين والمشاة يتصرفون بطريقة يمكن أن 
تصنف على أنها عدوانية . وتراوحت أشكال العدوان مابين أستخدام العدوان 
اللفظى , أى استخدام اليد بإشارات معينة ٠‏ أو استخدام آلة التنبية . كما كشفت 
الدراسة عن أن السلوك العدوانى يظهر أكبر لدى الرجال أو لدى فئات السن 
الصغيرة , كما أنه يظهر بشكل أكبر فى أوقات الزحام أو فى المناطق المزدحمة 

من المدن (461-474 :1980 ,تعطموط) . 
ولم تقتصر دراسة المواقف الفعلية للتفاعل على دراسة مواقف التفاعل بين 

السائقين أو بين السائقين والمشاة ٠‏ كما اتضح من الدراسة السابقة ؛ بل امتدت 

إلى دراسة مواقف التفاعل بين السائقين ورجال الشرطة (:1980 ,1 )© 11800 

107-3) . ومن المواقف التى برزت هنا موقف التفاعل بين رجال الشرطة 

والسائق عندما يستوقف الأول الثانى مخالفة مرورية . وقد كشفت الدراسات عن 

أن التفاعل بين رجال الشرطة والسائق فى هذا الموقف تتحدد من خلال ثلاثة 

محددات هى : 

١‏ - طابع شخصية كل من رجل الشرطة والسائق . فرجل الشرطة قد يكون 
متعاونا أى متسلطا أى عدوانيا أو ودودا ٠‏ أما السائق فقد يكون متعاونا أى 
عدائيا ٠‏ أى غير مكترث ؛ أى غير معترف بالخطأً . 

١‏ - طبيعة الاتصال الذى يقيمه الشرطى مع السائق , ويتضمن طبيعة الاتصال 


دل 


اللفظى بما فيه حسم أو أحكام أو مبالغة أى إسراف فى الكلام » كما 
يتضمن طبيعة الاتصال غير اللفظى كما تكشف عنه تعبيرات الوجه , 


وطريقة وقوف الشرطى . 
” - طبيعة الإجراء المتخذ من جانب الشرطى . فكلما كان الإجراء محددا 
ومعياريا كلما كان التفاعل ناجحا . 


وأخيرا فإن بحوث التفاعل حاولت أن تضع يدها على أهم العوامل التى 
تؤثر فى التفاعل بشكل عام ٠‏ سواء أكان تفاعلا على الطريق بين السائقين أم 
تفاعلا بين المارة والسائقين . فقد لاحظت بعض الدراسات أن التفاعل يتأثر 
بالسن والنوع . كما أنه يتأثر بالمكانة الاجتماعية التى تتبدى من مظاهر عديدة , 
من بينها حالة السيارة وماركتها . فقد لاحظت إحدى الدراسات التى أجريت فى 
أنجلترا أن السائقين من ذوى المكانة العالية يتقدمون على الآخرين فى حق 
استخدام الطريق ٠‏ كما لاحظت أن السائقين يستخدمون آلات التنبيه لتنبيه 
السيارات القديمة المتهالكة أكثر من استخدامهم لآلات التنبيه مع السيارات 
الجديدة ٠‏ وذلك لاعتقادهم بأن السيارات القديمة يقودها أفراد منخفضى 
المكانة. (1968:213-218 ,0055 يت طموص) 


را بعاء الفنات الخاصة على الطريق : المؤثرات الخارجية والقيادة 
ونأتى أخيرا إلى الموضوع الثالث الذى حظى باهتمام بالغ فى دراسات السلوك 
المرتبط بالقيادة والحوادث , ونعنى به القيادة تحت ظروف غير طبيعية » خاصة 
حالات الإرهاق والتعب وحالات السكر . وتنطلق هذه الدراسات من فرضية عامة 
مؤداها أن الأداء المهارى للقيادة يتأثر بمتغيرات ؛ كالتعب الفيزيقى الذى قد يكون 
ناتجا من طول فترة القيادة نفسها أى من أى متغير آخر ٠‏ كما أنه يتأثر بزيادة 
نسبة الكحوليات فى الدم . ويؤدى ذلك إلى خلهور علاقة قوية بين ارتكاب الحوادث 
ويين التعب والإرهاق الجسمى من ناحية ٠‏ وبين تعاطى الكحوليات قبل أى أثناء 
القيادة من ناحية أخرى' فقيادة السيارة تتكون من سلسلة من المهارات الحركية , 
وهى فى نفس الوقت تتطلب درجة عالية من الانتباه والإدراك السليم , فالسائق . 


٠»‏ لاحظ الباحثون المهتمون بتعاطى المسكرات على وجه الخصوص أن نسبة عالية من الحوادث ترجع 
إلى الوقوع تحت تأثير المسكرات ٠‏ فقد قدرت هذه النسبة فى الولايات المتحدة الأمريكية ب 75 
(انظن : 50 :1979 ملإعمموط) , 
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لايؤدى حركات مهارية فحسب , وإكنه يعمل بمثابة جهاز لتحليل المعلومات التسى 
يتلقاها فى تفاعله مع الطريق ومع الآخرين , وعليه أن يحلل هذه المعلومات بسرعة 
ويستجيب لها فى الوقت المناسب ٠‏ ويتطلب ذلك درجة عالية من الانتباه واليقظة . 
ولذلك فإن المتغيرات التى يتوقع أن تشتت الانتباه » يتوقع أن تكون فاعلة فى 
التاثير سلبا على أداء السائق , ومن ثم التاثير على زيادة إمكانية تعرضه 
للحوادث . ومن أهم هذه المتغيرات التعب وتعاطى المسكرات . 

وتؤكد الدراسات التى أجريت على العلاقة بين التعب والأداء على تمييز 
مرحلتين فيما بعد حدوث التعب ترتبط الأولى بأنهيار الأداء المهارى الذى يتبدى فى 
زيادة معدلات الأخطاء وبطء الاستجابة التى تتبدى فى طول فترة التفكير التى 
تستغرق فى الاستجابة للمشكلات التى تصادف القائم بالنشاط . وتبدأ المرحلة 
الثانية | ذا لم يتوقف الشخص المجهد عن أداء نشاطه . وتتميز هذه المرحلة 
بالفشل التام فى أداء النشاط (183 :1981 دهواع[ة) . 

وكشفت بحوث أخرى عن العلاقة بين طول فترة القيادة » أى تعقد موقف 
القيادة ٠‏ كالقيادة فى الطرق المعقدة ؛ أى فى ساعات الذروة » يؤدى إلى زيادة 
الضغط (المشقة) على السائق وتنبع هذه المشقة من زيادة التركيز والأنتباه فى 
التعامل مع السيارة » وفى تحليل المعلومات الواردة إلى السائق من الخارج 
والاستجابة لها . ويؤدى هذا النوع من المشقة - مثله مثل التعب تماما - إلى 
تدهور الأداء الإنسانى المتمثل فى قيادة السيارة -199 :1981 ,لة :]© ,1هه5) 
(203 . على أن البحوث قد أكدت أيضا وجود بعض الجوانب السيكواوجية تكشف 
عن فروق شخصية فيما يتصل بالتعب والشعور بالمشقة ؛ من ذلك البحث الذى 
أشرنا إليه فى حديثنا عن الشخصية ٠‏ والذى أكد على الفرق بين الانطوائيين 
والانيساطيين فيما يتصل بالقدرات المتفاوته للأداء عبر الزمن . 

ولاشك أن هناك علاقة بين تعاطى الكحول والمسكرات بشكل عام وبين 
تدهور القدرة على الأداء . فقد أكدت الدراسات أن تعاطى المسكرات يؤدى إلى 
تدهور فى القدرات الفسيواوجية والوظائف النفسية تشبه إلى حد كبير تلك 
المصاحبة للتعب أ الإجهاد , بل إن الإجهاد كثيرا مايكون أحد المصاحبات 
الفسيولوجية لتعاطى المسكرات . وتحت وطأة هذا التدهور فى الوظائف 
الفسيولوجية والنفسية تتدهور ردود فعل الفرد » وتصبح قدرته على الأداء ضعيفة 
إن لم تتوقف تماما . (45 :1981 ,ل3 ١اء‏ ,5001) ٠‏ 
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وتميل البحوث النفسية إلى النظر إلى الأفراد الذين يقودون السيارات تحت 
تأثير المخدرات على أنهم يشكلون جمهورا مستهدفا للحوادث . وإذلك فان اهتماما 
خاصا قد وجه إليهم بصفتهم فئة خاصة . 

وتركزت منهجية البحوث هنا فى المقارنة بين عينات تجريبية من المقبوض 
عليهم وهم يقودون سياراتهم تحت تأثير السكر , وعينات ضابطة من السائقين 
العاديين . وكشفت نتائج المقارنات عن أن جمهور المستهدفين للحوادث بسبب 
القيادة تحت تأثير السكر يتميزون بسمات اجتماعية نفسية خاصة (,21 .]© :15004 
189-7 :1981) . كما ان لهم نمطا خاصا فى تناول المسكرات ٠‏ فهم يشربون 
الكحول بمعدل أكبر من الأشخاص العاديين , كما أنهم يعانون من بعض الآثار 
السلبية لتعاطى الكحوليات ٠‏ وأنهم يقدمون على مزيد من التعاطى لتقليل التوتر , 
كما أنهم يكشفون عن ميول اكتئابية واضحة ٠‏ وهم يتميزون بعدم الأتزان 
الأنفعالى ويقدرون ذاتهم تقديرا منخفضا . وأخير فإنهم يكشفون عن درجة عالية 
من العداء الكامن والظاهر (241-249 :1986 :7810213 عد 0002201011) ١‏ 

ولقد أثارت هذه الدراسات فروضا جديدة لمزيد من البحث السيكولوجى 
داخل هذه الفئة . وكان من أهم الفروض التى أثيرت بأن السائقين تحت وطأة 
المسكرات لايتساوون فى خصائصهم النفسية ؛ وأن هناك إمكانية للكشف عن 
تباين داخلى بينهم . ولذلك فقد أتجهت البحوث نحو الكشف عن الفئات الفرعية 
داخل هذه الفئة الخاصة من السائقين . وقد أنتهى أحد هذه البحوث إلى التمييز 
بين ثلاثة أنماط للشخصية بين المضبوطين أثناء قياداتهم للسيارة وهم 
سكارى : الأفراد العاديون , والأفراد الذين يكشفون عن أعراض عصابية » 
والأفراد الذين يكشفون عن أعراض ذهانية (107-111 :1978 ,ضقع111ن11) 
كما حاول بحث آخر أن يكشف عما إذا .كانت هذه الفئة تشمل فئات لها 
خصائص نفسية تساعد فى زيادة أمكانية تعرضهم للحوادث » واكتشف وجود 
نمطين بين داخل هذه الفئة (أى تتصف كل منهما بخصائص شخصية تعجل من 
درجة الخطورة لديهم) ٠‏ يتصف النمط الأول بدرجة عالية من الاكتثاب ٠‏ وأقل 
درجة من تأكيد الذات والاتزان الانفعالى والضبط الداخلى . أما النمط الثانى 
فيتصف بدرجة عالية من العدوانية خاصة أثناء القيادة » والتسابق فى السرعة , 
والبحث عن الإثارة . والهجوم العدائى ؛ على الآخرين , والعداء المباشر وغير 
المباشر . كما كشقت الدراسة عن أن هذين النمطين من السائقين السكارى 
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ينحدر أعضازهما من أسر ذات أوضاع اجتماعية منخفضة ١‏ وأنهم أكثر 
أستهدافا للحوادث من غيرهم (1986 [3 .اء 000201030 . 
خائسة 
ويكشف العرض السابق عن عدة حقائق نوجزها فيما يلى : 

إن الدراسات السلوكية المرتبطة بالقيادة لم تعد تركز على دراسة الحوادث 
وسلوك المشكلين فقط , وإنما تهتم بسلوك السائقين والمؤثرات التى يمكن أن تؤثر 
عليهم وتدرس هذه المؤثرات عبر مستويات عدة , فتبدأ بدراسة السائقين أنفسهم 
من خلال التعرف عل نمط شخصياتهم ٠‏ وعلى دوافعهم واتجاهاتهم النفسية 
بافتراض أن كل هذه المتغيرات تفرز أنماطا خاصة من سائقى السيارات من 
ناحية وتؤثر على طبيعة الأداء القيادى من ناحية أخرى , وتؤثر على علاقة السائق 
ببيئته المحيطة من ناحية ثالثة . 

أما المستوى الثانى فينحصر فى دراسة علاقات التفاعل بين السائق وبين 
البيئة المحيطة (الطريق - السيارات - السائقين الآخرين - رجال الشرطة) . 

وينحصر المستوى الثالث فى دراسة المؤثرات الخارجية الخاصة وعلاقتها 
بسلوك القيادة . حيث ظهر اهتمام خاص بدراسة تأثير المسكرات بأنواعها على 
سلوك القيادة والحوادث . ويعبر الشكل التالى عن هذه المستويات فى علاقتها 
بسلوك القيادة . 


وك 
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عبد الله النافع وخالد السيف , تحليل الخصائص النفسية والاجتماعية المتعلقة بسلوك قيادات 
السيارات فى المملكة العربية السعودية . إدارة البحث العلمى ؛ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 


والتقنية ‏ الرياض ١4.8‏ ه - 1544م , 


عباس عوض ٠‏ سيكولوجية الحوادث . دار المعرفة , الإسكندرية , 1946 . 


ان 


محمد عصعت المعايرجى ؛ حول أبحاث سيكولوجية الحوادث ؛ المجلة الجنائية القومية » العدد 
الثالث , المجلد السابع نوفمير 1554 . 


زوم زبدومء8 "العلعععة زقنتطول؟ ,0 تاععمدخ لدعتعهامطعزو2" .1.8 ركسحلة 
0 810.1 ,701.1 ,زع يه3 رمسؤزوالط جز بع جمعدم ا 


وصسععد2 ومتاعقمع ام[ 0تنة كاء00111© ورمتاعميعام1" معلاءعط .5.6 ع عاأعوطوع زا .0 
تروماواعددم معتاصق كره متعاطع !1 أعرملامام)ة1 "كلوه سالذ علللو بذ 
.0 ,29 .1701 


وممتساتحره عتأطناط ,0 515ئز1مة علاأام امناو لقعتم0 ة :21 .اه ,ل .ى رعاممتك 
0 ,نع وأمطعروط لعتامهة غ0 ماع11 [22|008مع 1ر1 ,كناء0 أوء3 انام0ة 
7 ,26 


,9 ,100080 ,علد أمع506 ,عمط لقة عمألملءط .8.0 ,زعممعغط 


008 وءطلإاطناذ إاللقهووووط" ,.لخ. 0 ,1810:1901 لهة ‏ .]2.8 ,لملمسوط 
سه عصنالسكمه© غه لقصسده1 "سسعلمعئله لعندعلرملها عاتط للا ومتولوط 
,6 .50 .701 ,لاوم امطعتروط لدعتمةات 


عله «ماتطتطمط هة 35 2100 تأكتار 01 5لأهقاة" ,.ظرخ ,01035 ل0هة ,.لاءث ,6م100 
.6 .701 ,تزووامطعءزوط لقأء50 0 ل2لنتامل ,"5ع05مدع2 علأماءمم 1 «مجمط 
68 


١‏ ,ئع2:268 ,نزاء1ة5 18030 (05ه) ,أله نأء .81.0 بخمم80 


خا عل ناخ ومعجمط ,0 لإلياة عماعد" .]1 راءوه814 لمة .سآ بملعاولاه 0 
عأد8 لمقه8 لاعتدعوعظ تزوسخطع 111 , "لولودعمععم وعلرة مه بإلننة ععطاصيظط 
.5 ,متاء1 


عنم فط لسة عنامتتقطاءط عمتسلءط غ0 نزتروامطع تروط 50011 عط" ركاه بعلمو 
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النعكة .8 وعابقط ,أوجاره© 2010 ازمأامو اعنام[ عقزره1 رأه باء ,.ف.ظ لصو 
.80 ,0أ0 ,قدط سه ,لإموم دمن ومتطوتاطسط 


عنم لمة عنامتبتقطء8 ومتعلبط عه ترومامطعرزوط لدأع30 ع15" ,ىم عمءطنام 
- 17116 جع كه هذ عنلوتتقطعن عبالددمرع38 8ه ,المتقعدع8ه الع طهم كم 
,1980 ,29 .1701 ,رو مام(عروط لمتاصوية عزن مزاع ؟! أمارمللهر 


مم1 "ومتعل هذ مرماعةظ لقاتوومء مرعنه1" .لخ نزواممر0 ع .كآ. روم مم1 
,1980 ,29 1701 ,زومامطءوووط معتاومم “ره سعابه !1 1001 


.5 ,قلاع كنااعدكدقا/! ,1م80 رماع ملعا ,كمعبا«ط اارواناء2 ,.1آ رصهالتسعول1 
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,98 .2 .أ راع جوعدء!! أمارعر 


هذا 


.168 ,20011مآ ,عأعمافاكة1' ,1064 1ه ا(مأكده قوع 4 .1/1.11 , مسقم 


أمعتطمممعوا2 لمة 081ألسطتتاة ,كتلمممديع2 ,0 «متادع 1 ل معل1" . /لآ.لط_,عمتوم 
«لأعأ!! اذ طعمعىع؟ أمسنهأحودء8 ,"دوع طاعل ومللمائط أه دعتاولعاعومود0 
١701. 2. 810. 4. 0.‏ ,نراعرهى روبر 


-نلهمه© [قعنتومأوطعزدم اقأعهة غ0 أعنالمرم ث :كأضعلاءعة2_ عأئة1"” .8.1 ووم2 
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.2 .7101 ,نع [ه3 جمسزاع :لط بنذ بأعجهعد 


بهذا 


تاثير السجل على شخصية النزلاء 
مصطفى تركى* 


بقدمسة 
اهتم علماء النفس منذ الستينيات بدراسة تأثير السجن على العمليات النفسية 
للنزلاء فدرسوا تأثيرها. على العمليات المعرفية والاتجاهات والعمليات العقلية 
والتحصيل والشخصية ومفهوم الذات وتقدير الذات («تمةصصمالن! لصة [عاعاسظ 
0 ذلك لأن السجن يضع المسجون فى موقف مؤلم وضاغط ٠‏ يحرمه من 
الحرية » ومن التمتع بما يمتلك , ومن العلاقات الجنسية مع الزوجة ؛ ومن 

الاستقلال فى الفعل . وكما يحرمه من الأمن داخل السجن . 

(1979 رطعه1” ,1962 ,روتسملا ممه وتصملة ,1960 بتقابرة1) 
ويشير التراث فى هذا المجال إلى أن أثر السجن على النزلاء يختلف تبعا لما 
إذا كان المسجون فى بداية دخوله السجن أم كان على وشك الخروج منه » فيشعر 
فى الفترة الأولى من دخوله (الأسابيع الأولى : من 4 -1 أسابيع) بالعزلة » وعدم 
الافتمام بالعلاقات الاجتماعية والكسل وفتورالهمة . وخلال الفترة الثانية (بعد ستة 
أسابيع إلى ماقبل الإفراج عنه) يعانى المسجون من أعراض المرض العقلى » 
وتراوده أفكار الانتحار . كما قد يؤدى الفشل فى التعامل مع الآخرين والتوافق مع 
المشاكل اليومية فى حياة السجن ٠‏ إلى القلق الحاد والاكتئاب . أما خلال فترة 
ماقبل الإفراج مباشرة فيلاحظ أن بعض النزلاء يصبحون أكثر قلقا » ويعانون من 
صعوية النوم ٠‏ والخوف من عدم القدرة على التعامل مع مشاكل الحياة خارج 

السجن. 
(1980 ممصم للا لمع اأعذواس8) 


. دكتور فى علم النفس - جامعة الكويت‎ ٠» 


ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد الخامس والثلاثون ٠‏ العددان الثانى والثالث , يوليو , نرفمير 11117 . 


رذن 


إن دراسة تأثير السجن على شخصية النزلاء هى دراسة فى التاثيرات 
المتعاصرة على شخصية الفرد . أى أثر الموقف الاجتماعى المباشر على 
الاستجابات فا مواقف الاجتماعيه تؤثر بالفعل فى كل وظيفة سيكولوجية , فهى 
تؤثر فى إدراكنا للبيئة والأحداث التى تحدث فيها ٠‏ وفى دوافعنا ,» وفى الطريقة 
التى تتوافق بها .(لا زاروس )1941١ ١‏ . 

فالتفاعل بين عناصر الموقف الاجتماعى المباشر (السجن) وشخصية الفرد 
وخبراته السابقة هو الذى يحدد نمط تأثير السجن على الفرد ومداه » ولذلك فمن 
المتوقع أن تختلف درجة تأثير السجن على النزلاء من شخص إلى آخر . 

أما البحوث التى اهتمت بتأثير السجن على شخصية النزلاء فقد تركزت 
على المتغيرات التى يتكون منها اختبار منسوتا الأوجه للشخصية » ووجد معظمها 
أن السجن يرفع درجات النزلاء فى مقاييس هذا الاختبار .6621128) 
(1979 .15ه1979,50 كما أوضحت بعض البحوث أن شخصية النزلاء تتدهور 
بمرور السنين داخل السجن . 

(1980 ,تمقسلفكط لمة أعأدعاد8ظ :1986 ,طتنوع1 مه مطام8) 

وفى دراسة قام بها بوهن وتروب 5باهما 300 80111 على ٠٠١‏ من المساجين 
الذكورء أجابوا على ينود أختيار منسوتا متعدد الأوجه للشخصية مرتين : مرة عند 
دخولهم السجن ثم مرة أخرى بعد ١١١‏ يوما » اتضح أن متوسط درجات التطبيق 
الثانى ارتفعت فى المقاييس الاربعة التالية : الاكتئاب , النحراف السيكوبانى 
السيكاثينيا . والهوس الخفيف , وهذا يشير إلى تدهور شخصية أفراد العينة فى 
السجن . (1986 ,طننهئآ لصة صاه8) , 

كما وجد جيل 0111 عام ١107‏ أن النزلاء يكونون أكثر اكتئابا » وأكثر 
قلقا ٠‏ ويتمركزون حول نواتهم , فضلا عن انخفاض الثقة بالنفس ٠‏ وظهور 
الأعراض الذهانية والاتجاهفات السيكوياتية لديهم . وذلك بعد قضائهم ثلاثة شهور 
فى السجن . كما وجد كل من بار وكلارك 01351 300 615ناة88 عام 1515 أن 
المجرمين الذين يقضون فترة طويلة فى السجن يحصلون على درجات مرتفعة فى 
السيكوباتية , والأفكار غير العادية , والصعوية فى إقامة علاقات اجتماعية . ووجد 
جاكوب 136005 عام ١31/4‏ أن المرض النفسى يزداد خلال السنة الأولى من 
السجن ؛ فيصبع المساجين أقل قلقا وأقل اهتماما حول كيف يدركهم الآخرون', 
مع ارتفاع درجة البارانويا (عدم الثقة والخوف) . كما وجد آجوس وآلن 5ئا5.ظ 


ع1 


وواآاث 200 عام 15471 أن المساجين يشعرون بالدوار » والصداع ٠‏ ويصابون 
بالأمراض الجلدية , والأمراض الباطنية » كما وجد فسكن وآخرون 116510 عام 
1907 أن المبول الانطوائية ترتفع فى السجن (1980 ,ممقتصائا 0مة اعز5عان8) , 
والحقيقة أن هذا الافتمام المبكر والمستمر بمعرفة تأثير السجن على النزلاء - 
وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية - يكمن وراءه هدفان هما : تأهيل هؤلاء 
النزلاء لمواجهة الحياه داخل السجن . ولوضع برامج تعديل سلوكهم ٠‏ وذلك لتقليل 
عدد العائدين , وكير دائرة العود إلى الجريمة بعد الإفراج عنهم . 
(1979 بكاعمعتزةآ :1979 ,«مأعستصط) 
أما عن الدراسات التى أجريت فى الكويت والوطن العربى عن تأثير السجن 
على شخصية النزلاء » فلا توجد دراسات فى هذا المجال - فى حدود علم الباحث 
- والدراسات التى أجريت كانت تهدف إلى دراسة العوامل التى تؤدى إلى 


الجريمة . 

ولذلك يهدف البحث الحالى إلى دراسة تأثير السجن على شخصية النزلاء 
فى الكويت . 
منهج البحث 


أ - عينة البحث : تتكون عينة البحث من مجموعتين من الأفراد ٠‏ المجموعة 
الأولى تجريبية وتتكون من 10 نزيلا بالسجن المركزى بالكويت , وهم من 
الذكور ٠‏ ومتوسط أعمارهم ١در؛"‏ سنة بانحراف معيارى 8ر4 . 
والمجموعة الثانية ضابطة تتكون من 4 رجلا كويتيا لم يدخلوا السجن من 
ومتوسط أعمارهم /اار؛؟ سنة بانحراف معيارى "ار ٠‏ 
ولا يوجد فرق دال بين متوسطى عمر المجموعتين (ت - ١1‏ ؟ر.) وقد تم 
مضاهاة المجموعتين فى المهنة والمستوى التعليمى . 

ب - أداة البحث : استخدام اختبار منسوتا متعدد الأوجه للشخصية (هنا , 
اسماعيل ؛ مليكة : 11841) كاداة لجمع بيانات البحث ٠‏ وذلك لأن هذا 
الاختبار قد برهنت بحوث عديدة على أنه أداة تستخدم كثيرا كمقياس 
للمرض النفسى عند قياس المشكلات النفسية لدى مجموعات متنوعة من 
غير الذهانيين (1978 ,68ق16116 300 8010067) ويتكون الاختبار من 


1 


المقاييس التالية . 


أولا: مقاييس العدق 

- مقياس الكذب (ل) 1.16 ويتكون من ١١‏ عبارة » تصف محاولات الإنسان لأن 
يظهر نفسه فى صورة مقبولة اجتماعيا . 

- مقياس الصدق (ف) 778110119 : ويتكون من 54 عبارة ؛ ونادرا ما يجيب عليها 
الأسوياء بالصورة التى يصحح بها ٠‏ ويحاول الكشف عن الغموض الذى قد 
يرجع إلى الذهان أو الجهل بقواعد الاختبار . 

- مقياس الاتجاه نحو الاختبار (ك) 3]611006 1654-181188 : ويتكون من ٠١‏ 
عبارة » ويستخدم عادة كمقياس للدفاعية فى اتجاه الأفراد نحو الاختبار . 

ثانيا : المقابيس الإكلينشكية 


- مقياس توهم المرض (ه - س - )١‏ 211:00608020118515 : ويتكون من77 
عبارة ؛ تعكس الشكاوى البدنية الشائع وجودها ؛ مثل وسواس المرض الذى 
يلازم هؤلاء الشخاص الذين بشدة على صحتهم . 

- مقياس الاكتئاب (د -؟) 1765655102 : ويتكون من 7١‏ عبارة تصف 
الاعراض ال مختلفة للاكتثاب , مثل مشاعر اليأس , وانعدام القيمة ؛ والانشفال 
المسبق بالموت . 

- مقياس الهستيريا (ه - ى - ؟) 11:56:18 : ويتكون من ٠١‏ عبارة ٠‏ للتعرف 
على الهستيريا التحولية بخاصة . 

- مقياس الانحراف السيكوياتى (ب د - 4) 06/1316 عنط)هم0طعتزو2 : ويتكون 
من 50 عبارة صممت للتعرف على الأنماط اللاأخلاقية واللااجتماعية والتى 
توصف عاة بأنها اضرابات الشخصية السيكوباتيه . 

- مقياس الذكورة - الأنوثة (م ف - ه) ال«أعتصء2 غلم ذاناه1/135 : ويتكون 
من ٠١‏ عبارة » وصمم أساسا للتعرف على هؤلاء الذكور الذين يعانون من 
الجنسية المثلية . ولكنه يعكس أيضا الاهتمامات المهنية والجمالية ٠‏ 

- مقياس البارانويا (ب أ )١-‏ 23:30018 : ويتكون من ٠١‏ عبارة للكشف عن 
الأنماط الإكلينيكية للبارانويا » والتى قد تكون أيضا جزما من اضطرابات 
أخرى مثل الشيزوفرانيا . 


هذا 


- مقياس السيكاثينيا (ب ت - 7) 86818 ]25120088 : ويتكون من 4/8 عبارة 
تحاول الكشف عن أعراض الوساوس القهرية . والتى تكشف عن درجة عالية 
من القلق . 
- مقياس الفصام (س ك - 8) 501800016018 : ويتكون من 8 عبارة وضعت 
أساسا للتمييز بين الأنماط الذهانية للفصام . 
- مقياس الهوس الخفيف (م أ - 9) 0:3818م:11[9 :ويتكون من 45 عبارة تعكس 
النشاط الزائد : والاستشارة الانفعالية , والأفكار السريعة الشائعة فى مرضس 
الهوس الخفيف . 
- مقياس الانطواء الاجتماعى (س ى - صفر) 1007615100 506131 : ويتكون 
من "١‏ عبارة تتعرف على عدم السهولة فى المواقف الاجتماعية » والحساسية 
الزائدة وعدم الأمن (مليكة .1980:1918 بعدع1979,026,ع مد 0) , 
ويستخدم اختبار منسوتا متعدد الأوجه للشخصية فى سجون الولايات 
المتحدة الأمريكية كجزء من إجراءات تضيف النزلاء عند بداية دخولهم السجن . 
كما اشتق الباحثون من بنوده الكثيرة (17ه بندا) مقاييس جديدة لاستخدامها فى 
السجون ؛ وكان الهدف من ذلك المساهمة فى برامج التخطيط والمعاملة والإسكان 
فى السجن . وبلغ عدد المقاييس التى اشتقت منه ثمانية مقاييس , تقدر الصور 
المختلفة للسلوك فى السجن , والتى يهتم بمعرفتها إدارة المؤسسات الإصلاحية 
عن النزلاء . ومن هذه المقاييس : مقياس للتوافق فى السجن , ومقياس لسوء 
التوافق فى السجن , مقياس التوحد الدينى ؛ مقياس للعود إلى الجرام ؛ مقياس 
للاعتياد على الاجرام ؛ ومقياس للإفراج الشرطى . وتبرهن كل هذه المقاييس على 
أن اختيار منسوتا متعدد الأوجه للشخصية أكثر الاختبارات النفسية استخداما 
فى السجون . 
( 1985 ,ااعدهط:2هن) 300 عمع7م3ع116 :8 ,معةا قصة عوط3111 ,طائده5) 
وأوضح المترجمون أن ثبات الاختبار فى صورته العربية بطريقة القسمة إلى 
نصفين يتراوح بين "در إلى 4كر فى المقاييس المختلفه للاختبار . وتشير نتائج 
هذا البحث إلى صدق الاختبار ٠‏ حيث أنه ميز بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
(انظر الجدول رقم )١‏ , 


يفن 


نتائج البحث 
يوضح الجدول رقم )١(‏ المتوسط والانحراف المعيارى واختبار 'ت" للمجموعتين فى 
المقاييس المختلفة من اختبار منسوتا متعدد الأوجه للشخصية . ويتضح من 
الجدول أنه لايوجد فرق دال بين المجموعتين فى المقاييس الثلاثة التالية : الكذب 
(ل) وتوهم المرض (ه س) والاكتئاب (د) . كما يوضح الجدول أن المجموعة 
التجريبية قد حصلت على درجات أعلى من المجموعة الضابطة , وأن الفروق دالة 
بين المجموعتين فى المقاييس التالية : 

مقياس الصدق (ف) ٠»‏ ومقياس الاتجاه نحو الاختبار (ك) ومقياس 
الهستيريا (ه ى) ومقياس الانحراف السيكوباتى (ب د) ومقياس الذكورة - 
الأنوثة (م ف) ومقياس البارانويا (ب أ) ومقياس السيكاثينيا (ب ت) ومقياس 
الفصام (س ك) ومقياس الهوس الخفيف (م أ) ومقياس الانطواء الاجتماعى 


(س ى) . 
جدول رقم )١(‏ 
يوضح المتوسط والانحراف المعيارى واختبار "ت” للمقاييس ال مختلفة 
من اختبار منسوتا متعدد الأوجه للشصية لمجموعتى البحث 
ومجموعتين من المساجين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
المساجين غير المساجين 0( إل 
المقياس | ن-ه" ن 4ه 3 12 1 
ع٠‏ ع م8 2 م 43 م8 2 


ل 0 حفط 7 5 ضضف ذك «در4 الاكرلا (درا الاار, 
ف الاكرل 5ار اكر4؟ المره ككره** درا" لاكرا 5هره١ا‏ ار 
ك فكر4ا “يرع الرلا1 اكرع كبر" وكرء١ا‏ ككرلا #كر؟١ا‏ كارك 
هاس ككره١‏ كارا اار6١‏ ككر7” اكرا العيرةا لالارة ؟اارها ككره 
0 ذار؟؟ 4كره كمرء؟ فكر4 أاكرا الاكرلا؟ لالارة كلاره ملاره 
فى اكرة؟" اكرك ءكرا9 لاير 5مرل** غرا؟ا كأكرا كلارء.7 ككره 
بد ومرة؟ لاكرهة آثمرة؟! وكرهة بر*"* ١هرلالا‏ عكر7؟ هلارالا ١‏ كر؟ 
مف اكركلا كيرا لكر54؟ مره اككارع ‏ ا لآكر4” مكرع مكرلا؟ 4كر4 
ب1 كارا" مكرهة ككرلا١ا‏ امره اكر** اميرة( ككآره ءآرةا اكره 
بت وكره؟ لاكرلا كر" عبرلا اخرر؟* .هرة؟ كارا" ألر5؟ كآكر" 
سك كرء؛ ككر١ا‏ 5مر"؟ اكر4م 6ارك** آكره؟ اكرم كرا مكرا١ا‏ 
م1 ثارك؟ ذمرة ؟#ارل؟ لاكرهة #بر*”* هكر4؟ ارا لامر" الارك 
سى لادراة 5ار4 كآاره”؟ ككرلا ١لرك*”‏ اكرلا؟ مكرم هلار ”8‏ لإلاري ' 
* داأل عند أقل من وكاءر. 

»بال ع ال مت وت )١(‏ (1987) وامصتسداة. (؟) (1988) وممنلوللا , 
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مناقشة النتائج 

يبدى من المفيدفى البداية أن يكون واضحا أنه لا توجد فى الثقافة العربية بعامة , 
أو فى الثقافة الكويتية بخاصة معايير خاصة بالراشدين لاختبار منسوتا متعدد 
الأرجه الشخصية يمكن مقارنة درجة المساجين فى هذا البت بها . لمعرفة ما إذا 


المناقشه على : 
١‏ - همقارنة الدرجة الخام للمساجين بالدرجة الخام لغير المساجين فى الكويت » 
ليتضع أثر السجن على النزلاء . 


؟ - مقارنة الدرجة الخام للمساجين ولغير المساجين بمعايير الراشدين فى 
الاختبار الأصلى (الثقافة الأمريكية) للتعرف على الفروق بين الثقافة 
الأمريكية والثقافة العربية فى الكويت فى المقاييس المختلفه للاختبار , وذلك 
تمهيدا لإعداد معايير خاصة بالثقافة الكويتية للراشدين ؛ وهو ما يحدث 
فى الثقافات غير الأمريكية اللتى تستخدم الاختبار (:1979 ,تأنا5ة 16 
9 ,مزع 0 ) . 
' - مقارنة الدرجات الخام للمساجين فى الكويت بالدرجات الخام للمساجين فى 
المجتمع الأمريكى من خلال دراستين نشرت نتائجهما ؛ وذلك للتعرف على 
مدى الاختلاف أو التشابه بين المساجين فى الثقافتين فى المقاييس المختلفة 
للاختبار. 
ونلاحظ من نتائج البحث أن درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) تكاد 
تكون واحدة فى مقياس الكذب (ل) أى لا فرق بين المساجين وغير المساجين في 
هذا المقياس ٠‏ وإكن نلاحظ أن متوسط كل مجموعة منها أعلى من المعايير 
الأمريكية وأعلى من متوسطى مجموعتى السجن فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
فهل هذا الارتقاع يرجع إلى عوامل ثقافية أم أن أفراد عينتى الكويت يريدون 
إظهار أنفسهم فى صورة مقبولة اجتماعيا ؟ لقد واجه جرين 016676 هذه 
الدرجات المرتفعة على هذا المقياس عند السود وجماعة الأقليات فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وانتهى إلى أنه لايستطيع تفسيرها » فهى تختلف كثيرا عن 
معايير البيض فى نفس المجتمع (1980 ,076685) وإذلك فاحتمال تاثير العرامل 
الثقافية على هذه الدرجات المرتفعة أكثر ترجيحا . 
وفى مقياس الصدق (ف) فمن الواضح أن متوسط المساجين أعلى من 


لكا 


متوسط غير المساجين فيه ٠‏ والفرق دال بين المجموعتين ٠‏ ولكن يلاحظ أن 
١‏ لمجمو يعتين حصلتا على درجات مرتفعة جدا عن المعايير الأمريكية للراشدين 5 
فتبعا لهذه المعايير ينظر إلى هذه الدرجات بعين الشك فهى غير صادقة » ويجب 
التحقق منها ؛ لأنها إما تعنى تزييفا للإجابات أى حالة مرضية جدا . كما نلاحظ 
أن متوسطى المجموعتين فى الكويت أعلى كثيرا من متوسطى مجموعتين السجن 
الأمريكيتين . وقد يرجع ذلك أيضا إلى اختلاف العوامل الثقافية بين المجتمعين . 
أما فى مقياس الاتجاه نحى الاختبار وه مقياس (ك) فنجد أن المساجين 
حصلوا على درجات أعلى من غير المساجين فى الكويت ؛ وهذة تعد درجات 
متوسطة الارتفاع عند الراشدين فى الولايات المتحدة الأمريكية » ويتصف بها 
الشخص الدفاعى ٠‏ الذى لايرغب فى الاعتراف بالأزمات النفسية . كما أن 
ذرجات مجموعتى المساجين فى أمريكا ٠‏ ويمكن أن يرجع ذلك إلى الفروق الثقافية 
أيضا . 
وأذا نظرنا إلى مقاييس الصدق الثلاثة وى ف و ك معا لوجدنا أنه من 
المألوف فى الثقافة الأمريكية أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات فى لو 
ك أقل من مقياس ف يوصفون بأنهم يعترفون بالمشاكل التى لديهم » ويحاولون أن 
يبعدوا أنفسهم عن المشاكل , ويكونون عادة ذوى توافق سئ » وأن هره"/ من 
المساجين يحصلون على هذا الشكل (انظر شكل رقم )١‏ فى الصفحة النفسية . 
ولذلك يمكن القول أنه على الرغم من ارتفا ع درجة المساجين فى الكويت عن درجة 
المساجين فى أمريكا , إلا أن المساجين فى الكويت حصلوا على بروفيل للمقاييس 
الثلاثة يماثل ما يحصل عليه دره"/ من المساجين فى أمريكا . وهذا البروفيل 
يميز الأشخاص الذين لهم مشاكل سلوكية وخلقية وايست عصابية أ ذهائية . 
.(1980 ,عمعة0) 
وإذا انتقلنا إلى المقاييس الإكلينيكية لا نجد فرقا دالا بين مجموعتين البحث 
الحالى فى مقياس ه س و د ٠‏ وهذا يعنى أن مقياسين من مقاييس المثلث 
العصابى الثلاثة (ه س و د وى ه ى) لا تختلف فيهما مجموعة المساجين عن 
مجموعة غير المساجين فى الكويت . وعلى الرغم من أن درجات مجموعة 
المساجين فى الكويت تماثل درجات المساجين فى عينة والترز الأمريكية وأقل من 
درجات عينة سلونسكا الأمريكية ٠‏ إلا أن تماثلها مع عينة غير المساجين فى 
الكويت تجعلنا نبتعد عن التفسير الإكلينيكى لمن يحصلون على هذه الدرجات فى 
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الثقافة الأمريكية . سواء كانوا مساجين أم غير مساجين اذ ليس من المتوقع أن 
يحصل غير المساجين فى الكويت على نفس درجة المساجين فى أمريكا عينة 
والترز فى مقياس ه س ٠‏ وعلى درجة أعلى من مجموعتى السجن فى أمريكا فى 
مقياس د . إلا إذا كان العامل الثقافى قد أدى إلى مثل هذا النتائج : وليس عاملا 
مرضيا. 

فهل يمكن القول أن السجن لم يؤثر على المساجين فى الخصائص النفسية 
والسلوكية التى يعبر عنها مقياس ه س و د , إذ بالمعنى الإكلينيكى لم يهتم 
المساجين فى الكويت أكثر من غير المساجين بالوظائف الجسمية والقلق على 
صحتهم ٠‏ أى أنهم ليسوا أكثر توهما للمرض من غير المساجين ؛ وليسوا أكثر 
اكتئابا من غير المساجين ولا يعانون أكثر فى الشعور باليأس . وهنا يصبح 
السؤال التالى هاما : هل عدم وجود فرق بين المساجين وغير المساجين فى الكويت 
يرجع إلى أن خصائصهم النفسيه كذلك » أى أن السجن لم يؤثر على المساجين 
فعلا فى هذين المتغيرين أم أن ذلك يرجع إلى أن بنود المقياسين بحاجة إلى تعديل 
لتلائم الثقافة الكويتية ؟ إن الاجابة على مثل هذا التساؤل فى حاجة إلى دراسات 
متعمقة وعلى عينات أخرى . 

أما مقياس الهستيريا (ه ى) فمن الواضح وجود دال بين المجموعتين فى 
الكويت ٠‏ فحصل المساجين على درجة أعلى من غير المساجين وأعلى أيضا من 
عينتى المساجين فى أمريكا . ويمكن القول أن السجن فى الكويت قد أثر على 
المساجين فجعلهم أكثر استعدادا لظهور الهستيريا التحولية , التى تأخذ صورة 
شكاوى منتظمة مثل : الشلل والتقلصات والاضطرابات المعوية وأعراض أمراض 
القلب , والقابلية للإيحاء ونقص الاستبصار بسلوكهم , وإنكار المشكلات النفسية » 
وخاصة عندما يكونون فى ظروف ضاغطة (وهى هنا وجودهم فى السجن) واذلك 
يلجأون إلى خفض الضغوط النفسية فى السجن عن طريق هذه الأعراض ٠‏ 
ولكن نلاحظ أن غير المساجين فى الكويت قد حصلوا على درجات أعلى من 
المساجين فى أمريكا » وقد يرجع ذلك إلى اختلاف الثقافة ؛ مما يجعلنا نرى أن 
المقياس فى حاجة إلى معايير خاصة تلائم الثقافة فى الكويت . 

وفى مقياس الانحراف السيكوباتى (ب د) اتضح أن الفرق بين المجموعتيين 
فى الكويت دال إحصائيا » وأن مجموعة المساجين حصلت على درجة أعلى من 
غير المساجين ؛ وتتقارب مع مجموعة المساجين فى دراسة والترن ٠‏ وأعلى من 


تفن 


مجموعة المساجين فى دراسة سلاونسكا . ويتصف الذين يحصلون على درجات 
خام أعلى من 8 بأنهم فى صراع مع السلطة ٠‏ لايعتمد عليهم » يتركزون حول 
ذواتهم » غير قادرين على التعلم من خبراتهم أو التخطيط للمستقبل ؛ وغير مبالين 
با معايير الاجتماعية ٠‏ كما أن اقتراب درجة الانحراف السيكوباتى مع درجة 
مقياس الهوس الخفيف » كما حدث مع مجموعة المساجين فى هذا البحث ٠‏ تشير 
إلى أنهم يصطدمون بالبيئة » (مليكة )١1904‏ . وتتفق نتيجة هذا المقياس 
(الانحراف السيكوباتى) مع نتائج البحوث الأخرى السابقة . 
.(1986 طتنةةظ' 20ة صطه1980,8 ,ممصلا همه [عأدوعاس8) 
كما تتفق مع البحوث التى أوضحت أن درجة المساجين فى الانحراف 
السيكوباتى ترتفع عند دخولهم السجن وتظل هكذا حتى خروجهم منه ٠‏ ولاتتغير 
خلال مدة إقامتهم فى السجن . وقد يعنى ذلك أن مقياس الانحراف السيكوباتى 
أكثر المقاييس دقة فى كشف وجود الميول الانحرافية أى المضادة للمجتمع . 
.(1980 ,ممقسلك! همه أعنزوعان8) 
ويبدى واضحا أن استقرار درجة الانحراف السيكوباتى عند المساجين 
يوضع أثر السجن البالغ على هؤلاء النزلاء , الذى يجعلهم يكشفون عن اتجاهاتهم 
السلبية نحو المجتمع ٠‏ وشعورهم بأن آخرين يضطهدونهم ٠‏ وأنهم فاشلون فى هذه 
الحياة , 
ويبدى أيضا أن هذا المقياس يتأثر بالعوامل الثقافية» إذ أن درجة غير 
المساجين فى الكويت ٠‏ أعلى من درجة المساجين فى دراسة سلاونسكا ؛ ولذلك 
فالمقياس فى حاجة إلى معايير خاصة بالثقافة الكويتية . 
وفى مقياس الذكورة - الأنوثة (م ف) يوجد فرق دال بين المجموعتين فى 
الكويت » ويحصل المساجين على درجات أعلى من غير المساجين ٠‏ وهذا يعنى 
أنهم سلبيون غير آمنين فيما يتعلق يدورهم الذكرى , وذلك لحرمانهم من إشباع 
دوافعهم الجنسية فى السجن لمدة طويلة . وإذا كانت الدرجات العالية تشير إلى 
أنهم قد يتحدثون بصراحة عن الجنسية المثلية عندهم , أو أنهم يمارسونها » فإنه 
من الضرورى التأكد ببراهين من هذه الأعراض قبل الاعتماد على هذه الدرجات 
فى التشخيص الإكلينيكى . ونلاحظ أن درجات غير المساجين فى الكويت تتماثل 
مع درجات المساجين فى دراسة سلاونسكا . ويتضح من هذه النتائج ومن 
مضمون بنود المقياس أنه فى حاجة إلى معايير خاصة بالثقافة الكويتية . 
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كما يتضح من الجدول رقم )١(‏ فى مقياس البارانويا (ب أ) أن هناك فرقا 
دالا بين المجموعتين فى الكويت ويحصل المساجين على درجات أعلى من غير 
المساجين . وهذا يعنى أن عينة المساجين يتصفون بالشك فى الآخرين , والعداوة 
ويعلنون ذلك ٠‏ كما يتصفون بالحساسية فيما يتصل بالعلاقات الشخصية . وقد 
يشعرون بالاضطهاد كما يشعرون بضغوط السجن بدرجة كبيرة . وتتفق نتائج 
هذا المقياس مع نتائج بحث جاكوب 1820505 . 
.(1980 ,لمتتقسلل1 لسة أعاوعلت8) 
ونلاحظ فى هذا المقياس أيضا أن درجات المساجين فى الكويت أعلى من 
درجات المساجين فى الدراستين الأمريكيتين . بل نلاحظ أن درجات غير المساجين 
فى الكويت أعلى أيضا من درجات المساجين فى الدراستين الأمريكيتين ؛ مما 
يشير إلى أن العوامل الثقافية تؤثر فى هذا المقياس أيضا , وأدت إلى هذه 
النتيجة. 
ويتضح من نتائج البحث فيما يتعلق بمقياس السيكاثينا (ب ت) وجود فرق 
دال بين المجموعتين فى الكويت ؛ فحصلت مجموعة المساجين على درجات أعلى 
من درجات غير المساجين . وهذا يعنى أن المساجين قلقون , مسالمون ويستجيبون 
استجابات مبالغا فيها للمثيرات المألوفة ؛ وواضح أن ذلك قد يرجع إلى ظروف 
السجن الضاغطة . 
كما يتضع من الجدول أن درجات المساجين فى الكويت تمائثل تقريبا 
درجات المساجين فى دراسة والترز . وإكنها أقل من الدرجات فى دراسة 
سلاونسكا . كما تتفق نتائج هذا المقياس مع نتائج بحث بون وتراوب . 
.(1986 ,رطتدهكا' لسصة مام8) 
كما توضح النتائج فى هذا المقياس خاصة أن متوسط غير المساجين فى 
الكويت أقل من متوسط دراستى والترز وسلاونسكا . 
وتوضح نتائج مقياس (س ل) وجود فرق دال بين المجموعتين فى الكويت . 
فحصل المساجين على درجات أعلى من غير المساجين . وهذا يعنى أن المساجين 
يشعرون بالعزلة والاغتراب , وقد يعكس ذلك فصاما حقيقيا » أى كارثة شخصية أو 
موقفا ضاغطا إلى حد كبير . مما يجعلهم يواجهون صعوبة فى التفكير والتركيز ‏ 
ويصدرون أحكاما غير صائية ؛ كما يشعرون بأنهم يفتقدون شيئت هاما حتى 
يصبحوا أفراد! لهم كيانهم وحياتهم العادية ؛ ويقضلون أحلام اليقظة عن العلاقات 
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مع الآخرين » حيث يجدون صعوبة فى هذه العلاقات » كما يشعرون بالنقص وغير 
راضين عن أنفسهم . وهذه الصفات تجعلهم أقرب إلى القصاميين منهم إلى 
الأسوياء . (1986 ,016676)) ومن الواضح أنهم ليسوا جميعا من الذهانيين , لأن 
وادى الذهان 1/217 ع00اعئز25 يتطلب درجات مرتفعة فى مقياس البارانويا 
ودرجة منخفضة فى مقياس السيكاثينا ودرجة منخفضة مرتفعة فى مقياس 
الفصام ٠‏ ولكن مجموعة المساجين فى البحث الحالى حصلت على درجات 
منخفضة فى مقياس البارانويا ودرجة مرتفعة فى مقياس السيكاثينا » ودرجة 
مرتفعة فى مقياس الفصام ؛ مما لا يجعل معظمهم ذهانيين حقيقة » وإن بدت 
عليهم بعض أعراض الذهان ٠‏ نتيجة لوجودهم فى بيئة السجن الضاغطة . 

وتوضح النتائج أن متوسط المساجين فى الكويت فى هذا المقياس تكاد 
تمائل متوسط دراسة سلاونسكا . وى وأعلى من متوظط المساجين فى دراسة 
والترز. كما يوضع الجدول أن متوسط غير المساجين فى الكويت أقل من 
متوسطى الدراستين الأمريكيتين فى هذا المقياس أيضا . 

وفى مقياس الهوس الخفيف (م أ) توضع نتائج البحث وجود فرق دال بين 
المجموعتين فى الكويت ٠‏ فيحصل المساجين على متوسط أعلى من غير 
المساجين » وهذا يعنى أن المساجين يتصفون بالنشاط والطاقة ‏ ولكن القيود 
الخارجية (قيود السجن) على نظاطهم تؤدى إلى عدم ممارسة هذا النشاط أى 
تفريغ هذه الطاقة مما يؤدى إلى عدم الرضا والتوتر (1980 ,6مع676) , 

ويوضع الجدول أن متوسط المساجين فى الكويت يتساوى فى هذا المقياس 
مع متوسطى الدراستين الامريكيتين . كما توضح النتائج أن متوسط غير 
المساجين فى الكويت فى هذا المقياس أقل من متوسطى المساجين فى أمريكا . 
ومع ذلك يبدو من المهم الحصول على معايير خاصة بالثقافة الكويتية فى هذا 
المقياس أيضا ٠‏ حيث أنه من المحتمل أن يقل متوسط غير المساجين فى الكويت 
بعد استخدام البنود الصالحة للكويت . 

وفى المقياس الأخير . توضح النتائج فى مقياس الانطواء الاجتماعى 
(س ى) وجود فرق دال بين المجموعتين فى الكويت ٠‏ وأن متوسط مجموعة 
المساجين أعلى من متوسط غير المساجين . وهذا يعنى أن مجموعة المساجين 
يفضلون الوحدة عن الاتصال بالآخرين ؛ فمن المتوقع من شخص يقيم فى السجن 
وظروفه الضاغطة ٠‏ أن يفضل الوحدة ولايقيم علاقات اجتماعية مع الآخرين 
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(1980 ,عدءع6) لأنه يشعر بالقلق من هذه العلاقات (1969 ,55507©) . وهذه 
النتائج تتفق مع ماتوصل إليه هسكن من ارتفا ع درجات الانطواء عند النزلاء . 
.(1980 ,ممقسلكا ممه [عأدعاس8) 

ويبدى واضحا الآن أن السجن قد جعل المساجين أكثر استعدادا لظهور 
الهستريا التى تأخذ صورة شكاوى منتظمة مثل : الشلل والتقلصات والاضطرابات 
المعوية وأعراض الأمراض القلبية ؛ كما تجعلهم أكثر قابلية للإيحاء . وتظهر لديهم 
الميول المضادة للسلطة ٠‏ والتمركز حول الذات ؛ فيصبحوا غير مبالين بالمعايير 
الاجتماعية , وتظهر لديهم الميول السيكوباتية بدرجة مرتفعة , فيكشفون عن 
الاتجاهات السلبية نحو المجتمع » والشعور بأن هناك من يعادونهم . كما أظهرت 
النتائج أن السجن جعلهم أكثر سلبية ٠‏ وغير أمنين فيما يتعلق بدورهم الذكرى 
وذلك لحرمانهم من إشباع الدافع الجنسى فى السجن . كما جعل السجن الذلاء 
يميلون إلى الشك فى الآخرين والشعور بالعداوة نحوهم , وأكثر حساسية فيما 
يتعلق بالعلاقات الشخصية , فيشعرون بالاضطهاد , والقلق الزائد ؛ ويستجيبون 
استجابات مبالغا فيها للمثيرات المالوفة , ويشعرون بالعزلة والاغتراب ‏ وقد يعكس 
ذلك فصاما حقيقيا ٠‏ أو كارنة شخصية . كما يواجه النزلاء فى السجن صعوية 
فى التفكير والتركيز . ويصدرون أحكاما غير صائبة » ويفضلون أحلام اليقظة عن 
العلاقات مع الآخرين ٠‏ ويشعرون بالنقص , وهذه الصفات تجعلهم أقرب إلى 
الفصاميين منهم إلى الأسوياء . كما أوضحت نتائج البحث أن النزلاء يفضلون 
الوحدة فيتصفون بالانطواء والابتعاد عن الآخرين . 

ومن الواضح الآن أن السجن له تأثير على الشخصية والعمليات 
السيكولوجية المختلفة للنزلاء » ويرجم ذلك إلى عوامل عديدة منها : اتجاه إدارة 
السجن نحى النزلاء وكيف تعاملهم , وعلاقة النزلاء بالنزلاء الآخرين » وبدرجة 
الازدحام فى غرف السجن , والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء ؛ فكلها تؤثر فى 
مدى توافق المساجين لبيئة السجن . (1980 ,لمقصلة! لسة أعاكانا8) 

ويمكن القول أن درجة تأثير السجن فى النزلاء تختلف من فرد إلى آخر » 
تبعا لشخصية كل منهم , وللفترة التى سيقضيها فى السجن ؛ ودرجة اتصاله 
بالعالم خارج السجن ؛ وتوقعاته التى تتعلق بحياته بعد الإفراج عنه » فكل هذه 
العوامل لها علاقة بمدى تأثير السجن فى النزلاء . 

إن هذه النتائج توضح الحاجة إلى إجراء بحوث أخرى حول ما مدى تأثير 
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السجن الانفرادى على الشخصية والعمليات النفسية للمسجون . 
ومن البحوث التى يمكن أن تجرى فى هذا المجال أيضا مدى ملاعمة هذا 
الاختبار للثقافة الكويتية . وماهى البنود الصالحه لهذه الثقافة : وذلك حتى يمكن 
التوصل إلى المعايير الخاصة بها ؛ كما قد يفيد فى اختصار عدد البنود ليسهل 
استخدام الاختبار بعد ذلك . ولقد برهنت العديد من البحوث أن الاختبار بتآثر 
بالعوامل الثقافية , وتختلف معاييره من ثقافة إلى أخرى ٠‏ حتى بين الزنوج والبيض 
فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
.(1979 رع سناع 1979 علند 16 :1987 ,تع تإعسمعاوةء17 ,1979 ,رمت 0) 
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الحماية الجنائية للاحداث 
دراسة فى الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية * 


أخصد و فسدان*” 


نظرة عامة وشاملة 

تسعى هذه الدراسة إلى رسم صورة تأصيلية تحليلية للمعاملة الجنائية لصنف 
خاص من الجناة ؛ هم الأحداث المنحرفون وفق منهج يعتمد على أسلوب الدراسة 
القانونية التاريخية المقارنة . ومن هذا المنطلق اتخذنا التشريع المصرى أساسا 
للبحث مع محاولة تعميقه بالأصول والنظريات السائدة فى الفقة والقانون المقارن , 
وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين تلك النظم , وامتدادا لهذا المنهج حاولنا أن 
نطرح رؤية تطابقية على أساسا أن الحماية الجنائية للاحداث تعنى بالدرجة 
الأولى مجموعة من الأحكام أفردها المشرع لصنف خاص من المتحرفين ابتعد بها 
كليا عن النموذج التقليدى للأحكام المتبعة فى معاملة البالغين وأليات عملها . ومن 
هذا المنظور حاولنا أن نوضح أن ظاهرة انحراف الأحداث باتجاهاتها المختلفة 
حاليا هى من النوع الاجتماعى بما يعنى أن أسباب نشأتها تكمن فى مجموعة 
المتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى تعرض لها المجتمع المصرى 
منذ بدايات هذا القرن ٠‏ ويصفة خاصة خلال العقدين الماضيين ٠‏ وتصبح 
الخلاصة المنطقية لهذا التشخيص هى المناداة بتحرير الأحداث من آثار هذه 
التغيرات والتحولات وضرورة إحاطتهم بسياج من الحماية الجنائية باعتبارها 
الملاذ الأخير الذى يركن إليه المشرع حين يقدر عدم فاعلية وسائل الحماية الأخرى 
المقررة فى التشريعات المدنية أى فى قوى الضبط الاجتماعى غير الرسمية . 


رسالة دكتوراة فى الحقوق , قسم القانون الجنائى ؛ كلية الحقوق ؛ جامعة القاهرة 194١‏ . 
٠» ٠‏ خبير » قسم بحوث الجريمة ؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الخامس والثلاثون , العددان الثانى والثالث , يوليو » نوفمير 1515 . 
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وقد تبين من هذه الدراسة الأهمدية القانونية للحماية الجنائية للأحداث 
وحجم المشاكل التى تثيرها ؛ ومدى الحاجة إلى إيجاد حلول حاسمة لها . وتتضح 
أهمية هذه الدراسة من خلال استظهار أهمية التفرقة بين المعاملة الجنائية 
للأحداث والمعاملة الجنائية للبالغين وهى أهمية ذات شقين » الأول : يتعلق بالجانب 
الموضوعى ٠‏ والثانى : يتعلق بالجانب الإجرائى , فبين هذه القواعد وتلك فى مجال 
معاملة الأحداث فروق كبيرة عنها فى مجال معاملة البالغين مما يقتضى بذل 
الجهود العلمية والعملية لوضع الأسس والفواصل للفصل بين مجال كلا النوعين 
من المعاملة . 

كذلك تتضح أهمية هذه الدراسة من خلال إلقاء الضوء على مدى توافق 
هذه القواعد التشريعية مع التطبيق العملى سواء من حيث المضمون أو من حيث 
الإجراءات ؛ وفى هذا الإطار تطرح الدراسة مجموعة من التساؤلات الأساسية 
تنبثق عنها تساؤلات أخرى فرعية تدور حول مدى ملاسة القواعد التشريعية 
والأجهزة القائمة على تطبيقها . مع هذا العدد الهائل من الأحداث المنحرفين أو 
اللذين هم فى طريقهم بالفعل إلى عالم الانحراف ٠‏ ومدى ماتحققه فى وجدانهم 
من إحساس بالرحمة والشفقة من جانب المجتمع بما يكون له أبلغ الأثر نحو 
الوصول بهم إلى الهدف المنشود وهى إصلاحهم وتأهيلهم وإعادة اندماجهم 
أسوياء فى المجتمع ٠‏ ولاشك أن هذه التساؤلات وغيرها جديرة بالالتفات إليها 
بالبحث والدراسة ٠‏ وخاصة فى ضوء الظروف ال مجتمعية والاقتصادية ومناخ القيم 
التى سادت مجتمعنا فى فترة ماقيل ويعد صدور قانون الأحداث الجديد . 

والحقيقة أن الباحث فى هذا القانون لايسعه إلا أن يفاجاً أنه بصدد مدونة 
(جنائية ‏ اجتماعية) مزدوجة (موضوعية , إجرائية) أفردها المشرع لصنف خاص 
من المنحرفين » وهى مدونة قائمة بذاتها ولها خصوصيتها وهذا هى أحدث أساليب 
السياسة الجنائية الحديثة فى معاملة الأحداث . 

وقد عالج الباحث موضوع بحثه فى مقدمة وباب تمهيدى وقسمين : 
والقسم الأول الذى جعلنا عنوانه :'الحماية الجنائية الموضوعية للأحداث" قسمناه 
إلى بابين ٠‏ تعرضنا فى الباب الأول للحماية الجنائية الموضوعية للأحداث 
المحرضين للانحراف , وتكلمنا فى الثانى عن الحماية الجنائية الموضوعية للأحداث 
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المنحرفين ٠‏ ويتضمن هذا القسم تحليلا كيفيا لاتجاهات السياسة الجنائية 
الحديثة بغية استكشاف أبعاد تلك الاتجاهات ومدى تأثر الأحكام الموضوعية التى 
تضمنها قانون الأحداث بها » ومن منظور هذا التحليل لم يكن متصورا أن يعالج 
الشارع مشكلة انحراف الأحداث على ذات النحى الذى يعالج به إجرام البالغين » 
فإذا كان تمتع المجرم البالغ بالتمييز وحرية الاختيار فى صورتها العادية تجيز 
الاعتراف بمسئوليته الكاملة وتوقيع العقوبة المقررة لجريمته تبعا لذلك ؛ فأن 
انتقاص نصيب الحدث من التمييز وحرية الاختيار يستتبع تعديلا جوهريا فى 
مسئوليته ٠‏ والجزاء المترتب عليها : كما أن الضعف البدنى للحدث وقلة خبرته 
بأمور الحياة » ووقوعه فى أغلب الحالات ضحية للظروف المجتمعية السيئة ؛ تعلى 
معاملته على نحو يغلب فيه طابع التهذيب والعلاج والإصلاح على طابع الإيلام 
المقصود ٠‏ ويقتضى تبعا لذلك - أيضا - توجيه أكبر قدر من الاهتمام بالحدث 
لإنقاذه من تأثير هذه الظروف ووقايته من الانزلاق إلى تيار الجريمة . وتحقيقا 
لذلك أفرد المشرع المواد من ١‏ إلى 1" من هذا القانون لبيان الأحكام الموضوعية, 
ويستفاد منها أن المشرع اعتبر الحدث منحرفا إذا كان قد تجاون الخمس عشرة 
سنة وارتكب جناية أى جنحة ٠‏ بينما اعتبره معرضا للانحراف إذا توفرت فيه 
الخطورة الاجتماعية » وهى بدورها تتوافر إذا وجد الحدث فى إحدى الحالات 
الثمانية المنصوص عليها على سبيل الحصر ؛ أو إذا كان مصابا بمرض عقلى أو 
نفسى أى ضعف عقلى وأثيتت الملاحظة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى 
القانون أنه فاقد كليا أى جزئيا القدرة على الإدراك أى الاختيار » بحيث يخشى 
منه على سلامته أى على سلامة الفير ؛ أى إذا كانت سنه تقل عن السابعة وصدرت 
عنه واقعة تعد جناية أى جنحة . 

وما كانت مرحلة الحداثة , تعنى نقصا فى أهلية الحدث » فأن درجة هذا 
النقص تختلف بطبيعة الحال باختلاف مراحل نمو الحدث ؛ فلم يكن بد من تقسيم 
هذه المرحلة إلى أدوار تختلف فى كل منها درجة المسئولية الجنائية للحدث ٠‏ 

وتنبئ أحكام هذا القانون , عن تقسيم المشرع لفترة الحداثة إلى مرحلتين » 
الأولى : تبدأ من الميلاد وتنتهى ببلوغ الصغير الخمس عشرة ٠‏ والثانية : تبدأ 
ببلوغه الخمس عشرة وتنتهى ببلوغه سن الرشد الجنائى (الثمانى عشرة) » وفى 
نطاق المرحلة الأولى ٠‏ قدر المشرع ضرورة اتجاه سياسته الجنائية نحو تهذيب 
الأحداث : وإصلاح شاأتهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا » فأخرجهم من نطاق قانون 
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العقوبات ٠‏ بمعنى أنه نزع عنهم صفة المجرمين معتبرا الحدث فى هذه المرحلة 
العمرية ناقص الأهلية » فهى من ناحية غير فاقد الإدراك والاختيار كما أن هاتين 
الملكتين لم تكتملا عنده ٠‏ مثل المجرم البالغ » ولم تصلا إلى نفس الدرجة التى 
وصلت إليها عند الحدث فى المرحلة الثانية للحداثة . مما يستوجب معاملته معاملة 
خاصة تتلاءم مع ماوصلت إليه درجة الإدراك والتمييز عنده , بغية إنقاذه من 
الانزلاق إلى تيار الإجرام ؛ وإتاحة الفرصة أمامه لعلاجه وتأهيله ؛ ولما كانت 
العقويات لاتفلح فى تحقيق هذه الأهداف , بل أنها أدعى - فى كثير من الأحوال 
- إلى تثبيت نزعة الإجرام عنده » فكان من المنطقى عدم إخضاعه للنظم العقابية 
المختلفة » كالعود وتعدد العقويات والإكراه البدنى ٠‏ وتجاوز القواعد العامة فى 
عقاب التعدد الحقيقى للجرائم » ومحاكمته مرة واحدة عن كافة ما ارتكبه من 
جرائم ؛ وجعل التدابير العلاجية والتهذيبية هى كل ماينتظره بصرف النظر عن 
نوع أى جسامة الفعل الذى ارتكبه ٠‏ وذلك باعتبار أن التدابير التهذيبية هى 
الوسائل الحديثة للسياسة الجنائية فى مكافحة الجريمة والانحراف ؛ بعد ثبوت 
قصور العقوبة - فى حالات عديدة - عن أداء وظيفتها فى مواجهة الجريمة 
ومعالجة المجرمين ٠‏ ويراعى أن يتلام التدبير مع شخصية الحدث المحكوم عليه 
ليحقق الفائدة المرجوة منه » فى تأهيله وإصلاح شأنه » ويترتب على ذلك عدة 
نتائج أهمها . ضرورة تعدد التدابير ليختار القاضى من بينها التدبير الذى يراه 
ملائما لحالة كل حدث على حدة (تفريد التدابير) ٠‏ ويقتضى ذلك أن يكون 
للأحداث قضازهم الخاص المتخصص ذو الخبرة الكافية بعوامل الانحراف »2 
والأسلوب الأمثل لمكافحته . وأن يسبق إحالة الحدث للمحاكمة فحصه فحصا 
طبيا واجتماعيا شاملا بما يسمح للقاضى رسم صورة حقيقية لظروف الحدث » 
ليختار التدبير الملائم لظروفه وحالته » ويجب أن تنفذ هده التدابير فى مؤسسات 
خاصة بالأحداث ؛ وأن يشرف على تنفيذها قاضى التنفيذ ليكون له الحق دائما 
فى تعديلها ٠‏ أو إنهائها » تبعا لتطور حالة الخطورة عند الحدث ؛ ويستلزم ذلك أن 
يكون التدبير غير محدد المدة فى الحكم ‏ وقد جاءعت خطة الشارع متطابقة إلى 
حد بعيد مع معالم تلك السياسة . فاتجه نظره نحو تقرير عدة أنواع من التدابير 
بعضها مستحدث مثل الاختبار القضائى ٠‏ والتوبيخ , والإلزام بواجبات معينة 
والبعض الآخر استبقى عليه المشرع من التدابير التى نصت عليها القوانين 
السابقة مثل التسليم , الايداع , 
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وهذه التدابير غير محددة المدة فى الحكم , فالقاضى يقرر خضوع الحدث 
للتدبير دون تحديد مدة معينة يقضيها الحدث خاضعا له ومع أن المشرع وضع 
حدا أقصى لهذه المدد تمشيا مع مبدأ شرعية التدابير ٠‏ إلا أنه من الجائز أن 
يخلى سبيل الحدث قبل بلوغه هذا الحد بقرار يصدره قاضى الإشراف على 
التنفيذ الذى أستحدثه المشرع وأوجب عليه متابعة تنفيذ التدابير من خلال 
التقارير التى يرفعها إليه مراقبى السلوك ليقرر بناء عليها إنهاء التدبير أى تعديل 
نظامه أ إبداله بآخر وفق ماتكشف عنه حالة الخطورة عند الحدث . 

أما الحدث المنحرف فهو الذى بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة 
عشرة وارتكب جريمة تعد جناية أى جنحة ؛ وفى هذه المرحلة قدر المشرع أن 
درجة الادراك والاختيار - ومع أنها لم تكتمل بعد إلا أنها على الأقل - قد بلغت 
فى هذه المرحلة مرتبة يمكن أن تجعل الحدث مسئولا مسئولية جنائية غيركاملة , 
مما يعنى جواز إخضاعه لبعض العقوبات المخففة بقوة القانون . 

والحقيقة أن ماتضمنه هذا القانون من أحكام موضوعية , تعد تطبيقا 
مثاليا لثورة الدفاع الاجتماعى التى قادها البروفسيور جراماتيكا ؛ وحمل لواعها ' 
من بعده فى صورتها الأكثر اعتدالا المستشار الفرنسى مارك أنسل ؛ فهؤلاء 
أحداث قد بلغوا الخمس عشرة ومع ذلك لاتصدق فى حقهم نظرية المسئولية 
الجنائية » ومايستتبعها من عقاب ٠‏ ولانظرية الخطورة الإجرامية ومايستتبعها من 
بعض تدابير العزل أو الإقصاء أى الاستئصال , وأنما يعاملهم المشرع كما لو كان 
المجتمع هى المسئول الأول عن انحرافهم ٠‏ فيتخذ حيالهم تدابير الحماية ٠‏ فإذا 
ثبت للقاضى مع ذلك أن ظروف الحدث الشخصية أو البيئية لايجدى معها أى من 
هذه التدابير . جاز له أن يوقع عليه بعض العقويات المقيدة للحرية مع فرض 
بعض القيود عليها من حيث تحديد الحد الأقصى لبعضها ٠‏ وعدم جواز الحكم 
بالبعض الآخر مهما كانت جسامة أو خطورة الفعل المرتكب ٠‏ فلا يجوز توقيع 
عقوية الإعدام عليه , ولاعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها , 

وقد تضمن القسم الثاني من الرسالة الإجراءات الخاصة بدعاوى الأحداث, 
وهى إجراءات تباعد بينهم وبين المجرمين البالفين , ابتداء من مرحلة الاستدلال » 
التى خصصنا لها الباب الأول من هذا القسم . وتقوم خطة المشرع فى هذه 
المرحلة على تخصيص شرظة للأحداث عهد إليها بمهمة تلقى الشكاوى والبلاغات 
التى تقدم ضد الأحداث , وبالإضافة إلى ذلك فقد أضفى الشارع على بعض 
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موظفى وزارة الشئون الاجتماعية صفة مأمورى الضبط القضائى وهى ضبطية 
قضائية خاصة لاتتعارض مع الضبطية القضائية العامة لشرطة الأحداث ,2 
وانتهينا فى هذا الباب إلى أن المشرع لم يضع تنظيما قانونيا لإجراءات القبض 
على الحدث وأوصينا بضرورة النص على وضع مثل هذا التنظيم على أن يتضمن 
عدة مبادئ أساسية أهمها عدم جواز تصوير الحدث أو أخذ بصماته أى تسجيل 
اتهامه فى صحيفة الحالة الجنائية » وعدم جواز استعمال القيود الحديدية عند 
القبض عليه إلا فى الحالات التى يبدى فيها مقاومة شديدة . 

أما مرحلة التحقيق الابتدائى ٠‏ التى تناولناها فى الباب الثانى » فتتولاها 
نيابة الأحداث ؛ ويذلك لم يفصل القانون بين سلطة الاتهام والتحقيق ؛ ولم يتضمن 
تنظيما تفصيليا للإجراءات المتبعة لافى مرحلة الاستدلال ولا فى مرحلة التحقيق » 
ولذلك فأن العمل يجرى على تطبيق القواعد العامة الواردة فى قانون الإجراءات 
الجنائية , باستثناء بعض المسائل المتعلقة بعدم جواز حبس الحدث احتياطيا (فى 
المرحلة الأولى) وتقييد سلطة النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الحدث 
بتقديم إذن من متولى أمره » فى بعض حالات التعرض للانحراف ؛ وعدم جوان 
الادعاء بالحق المدنى أثناء تحقيقات النيابة مع الحدث . 

أما مرحلة المحاكمة , والتى خصصنا لها الباب الثالث فقد أوجب القانون 
أن تشكل محكمة الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما 
تقريرا عن الحدث قبل أن تصدر المحكمة حكمها ؛ وعلى الرغم من مناداة أغلب 
الفقهاء وتوصيات العديد من المؤتمرات الدولية وحلقات النقاش بضرورة الآخذ 
بنظام تخصص قاضى الأحداث » فأن النظام المعمول به حاليا لا يتضمن هذا 
المبدا ٠‏ ولذلك فأن كثيرا من قضاة محاكم الأحداث غير متفرغين للنظر فى هذا 
النوع من الأقضية . 

أما عن الإجراءات المتبعة فى محاكمات الأحداث ؛ فالأصل فيها هى نفس 
الإجراءات المتبعة فى مواد الجنح » ويرد على هذه القاعدة عدة استثناءات أهمهاء 
عدم جواز تحريك الدعوى ضد الحدث بطريق الادعاء المباشر » ومايترتب على ذلك 
من عدم جواز الادعاء بالحق المدنى فى دعاوى الأحداث » وعدم سماع المجنى 
عليه أو إثبات طلباته أى مستنداته المؤيدة لحقه المدنى , وكذلك سرية محاكماتث 
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الحدث المتهم بجناية » وضرورة فحص شخصية الحدث من جميع الوجوه قبل 
الحكم عليه ؛ وشمول الأحكام الصادرة بالتدابير بالنفاذ ولو مع حصول استتنافها 
وعدم جواز الطعن بالاسئناف على الأحكام الصادرة ببعض التدابير » وعدم 
اكتساب هذه الأحكام قوة الشئ المقضى فيه , وجواز الاستناد إلى ماقضى به 
حكم أجنبى لتنفيذ التدبير على الحدث . 

وقد استحدث القانون نظام قاضى الإشراف على التنفيذ الذى يجوز له 
دائما بعد الاطلاع على تقارير مراقبى السلوك أن يعيد النظر فى التدبير المحكوم 
به سواء بتعديله أى بإنهائه أى إبداله بتدبير آخر أكثر ملاءمة وفق ماتكشف عنه 
تطور حالة الخطورة عند الحدث . 


النتائج والتوصيات 
لاتسعى هذه الدراسة إلى مجرد رصد صور الحماية الجنائية للأحداث وبيان 
أحكامها فحسب , بل أنها تحاول أن تسهم فى إلقاء الضوء على مدى توافقها مع 
التطبيق العملى سواء من حيث المضمون أو الإجراءات ؛ وقد أشارت المذكرة 
الإيضاحية للقانون بوضوح أن نصوصه قد تلافت كثيرا من نواحى القصور التى 
أخذت على نصوص قوانين الأحداث السابقة ؛ والتى تعرض لها الشراح بالنقد 
التفصيلى ؛ وما استجد على الساحة من مبادئ علمية واتجاهات وأفكار حديثة » 
فرضتها السياسة الجنائية الحديثة التى نادى بها كثير من المؤتمرات العلمية . 
وهى مايفرض علينا بعد هذا العرض التأصيلى التحليلى أن نبين إلى أى مدى 
اتفقت نصوص هذا القانون مع تلك المبادئ وهل هناك مايدعو إلى إعادة النظر 
فى بعض نصوصه سواء بالتعديل أو بالإلغاء تحقيقا لمصلحة المجتمع فى مكافحة 
فعالة للانحراف من خلال نصوص قانونية محكمة . 

والحقيقة أن كثيرا من النصوص التى جاء بها هذا القانون تنطوى على 
كثير من القواعد الكفيلة بالتصدى لكثير من انحرافات الأحداث ؛ ومع ذلك فقد 
ظهر خطأ التشريع وقصوره فى مناسبات عديدة ٠‏ بالإضافة إلى أن بعض 
نصوصه لاتطبق إطلاقا ؛ أى لاتطبق بالجدية المطلوبة ٠‏ فباتت عديمة الفائدة 
وتحولت فى الذهاية الى تغطية قانونية للانحراف ٠‏ والدليل على ذلك أن مشكلة 
انحراف الأحداث فى مجتمعنا لاتزال قائمة على الرغم من أن المجتمع المصرى قد 
واجهها فى شخص وزارة العدل : والشئون الاجتماعية ٠‏ ووزارة التربية والتعليم » 
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والشباب ٠‏ والصحة ؛ والثقافة ‏ والإعلام ؛ والأوقاف , وبيعض الهيئات الاجتماعية 
الحكومية , والأهلية ٠‏ وأصدر أول تشريع لمعاملة الأحداث جنائيا سنة 1847 , 
وأنشا أول محكمة خاصة بهم سنة 1505؛ وأول مؤسسة إصلاحية يتم إيداعهم 
فيها سنة 14-17 ؛ وأدخل نظام المراقبة الاجتماعية (الاختبار القضائى) سنة 
., وأسس أول دار للملاحظة يتم التحفظ عليهم فيها أثناء إجراءات التحقيق 
سنة 1564 ؛ وخصص جبازا لشرطة الأحداث سنة ٠ ١10!‏ وأفرد لهم مدونة 
جنائية مزدوجة (موضصوعية ٠‏ إجرائية) تكفل حمايتهم من الانحراف أو التعرض 
له وتوفير وسائل العلاج والتهذيب والتقويم لمن ثبت انزلاقه إلى هذا التيار سنة 
4 , ومع ذلك - وعلى الرغم من كل هذا الافتمام - فلاتزال مشكلة انحراف 
الأحداث جد خطيرة يتفاقم خطرها على مر الأيام » ففى ضوء تقارير الأمن العام 
عن أعوام لم , كم , 1944 تبين أن مشكة الانحراف يزداد خطرها على مر 
الأيام ٠‏ فالجنح موزعة على عدد 7١‏ نمطا إجرائيا أهمها على الإطلاق جنح 
الضرب , السرقات ٠‏ القتل الخطأ . الإتلاف , هتك العرض ؛ كما توجد جنح 
الأحداث فى جميع المحافظات حضرها وريفها أما عن حجم جنح الأحداث فقد 
بلغ إجمالها ١1487‏ جنحة , ١111١7‏ جنحة , 207601 جنحة خلال أعوام 
17 1184 على التوالى ‏ أما إجمالى جنايات الأحداث فقد بلغ مجموعها 
7 جناية ؛ أرتكبها ١١1‏ حدثا . ١١٠١‏ جناية ارتكبها ١١7‏ حدثا ؛ ١١4‏ جناية 
ارتكبها 141 حدثا : خلال نفس الأعوام ؛ وتأتى جنايات هتك العرض فى مقدمة 
جنايات الأحداث تليها السرقة بالإكراه . ضرب مفضى إلى عاهة , القتل العمد » 
ثم ضرب مفضى إلى موت . وهى مايعنى أن النتائج المستخلصة من هذه 
التقارير مازالت تشير إلى أن المشكلة لازالت خطيرة على الرغم من مرور أكثر من 
خمس عشرة سنة على تطبيق هذا القانون . 

وفى هذا الضوء يمكن القول أن قانون الأحداث لازال يشويه بعض أوجه 
القصور التى أبرزها البحث , والتى يمكن مواجهتها على النحو الآتى : 
أولا : فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية 
١‏ - مع التسليم بسلامة اتجاه المشرع المصرى بعدم النص على حد أدنى 

لسريان أحكام قانون الأحداث لتوفير أكبر قدر من الاهتمام بالأفعال التى 

ترتكب قبل سن السابعة وتكشف عن تعرض الحدث للانحراف - وهى نفس 


الخلا 
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الاتجاه الذى أوصت به ندوة الشرق الأوسط للوقاية من انحراف الأحداث 
التى عقدت فى القاهرة سنة 1507 - إلا أن هذا الاتجاه لايزال معيبا 
لقيامه على فكرة إمكان عرض الحدث دون سن السابعة على محكمة 
الأحداث ٠‏ وكان الأولى بالمشرع - وقد خطا هذه الخطوة - أن يعالج أمر 
الحدث المعرض للانحراف بصفة عامة والذى تقل سنه عن السابعة بصفة 
خاصة عن طريق جهاز متخصص يشكل من عناصر اجتماعية ودينية 
وترثرية وسجِية : ينال فى ظروق الحدت من جميع الزيجره لبينب: لقنا 
النفسية التى تحدثها إجراءات التحقيق والمحاكمة المعمول بها فى شان 
المجرمين البالغين ؛ بحيث يقتصر اختصاص محكمة الأحداث على كل 
فعل يعد إخلالا بالقانون الجنائى يرتكبه الحدث الذى جاوذ الخمس 
عشرة سنة . 

أما عن رفع الحد الأقصى لسن الحداثه ؛: فهى من وجهة نظرنا طفرة 
تشريعية لاتتناسب مع ظروف مجتمعنا البيئية والمناخية » وإذا ننادى 
بضرورة تخفيض سن الحداثة إلى السادسة عشرة سنة وهى مايميل إليه 
الرأى الراجح فى الفقه , ومع ذلك فإنه كان يجدر بالمشرع أن يربط رفع 
الحد الأقصى للسن بأن يخصص الأحداث 14-١5(‏ سنة) سجونا خاصة 
بهم لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية التى قد يحكم بها عليهم . 

إن المادة الثالثة من هذا القانون التى تنص على أن تتوافر الخطورة 
الاجتماعية للحدث الذى تقل سنه عن السابعة إذا تعرض للانحراف فى 
الحالات المحددة فى المادة الثانية ‏ أو اذا صدرت عنه واقعه تعد جناية أى 
جنحة ٠‏ فالمادة الثالثة على هذا النحى تعتبر فى شقها الأول تكراراً لما نص 
عليه فى المادة الثانية ؛ وتزيدا من المشرع , أما الشق الثانى فهى غير ذى 
فائدة أى قيمة بالنسبة لما ورد فى حكم المادة السابعة التى نصت على أنه 
'فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لايجوز أن يحكم على الحدث الذى 
لايتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير مما 
نص عليه فى قانون العقوبات وأنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية' مما 
يعنبر الشق الثانى تزيدا وتكرارا لما ورد فى المادة السابعة وبذلك نوصى 
بإلغاء نص المادة الثالثة من القانون . 

النصوص المنظمة لحالات الخطورة الاجتماعية , يستفاد منها أن الشارع 
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قد لجأ إلى فكرة افتراض هذه الخطورة للتخلص من بعض الصعويات 
العملية فى الإثبات , وهى مايعنى استبعاد سلطة القاضى التقدبريه فى 
قيام هذه الخطورة من عدمه , بيد أن هذا الافتراض فى تقديرئنا معيب 
وبتناقض بشدة مع اتجاه الشارع وتجاوبه لمبادئ السياسة الجنائية 
الحديثة للمعاملة الجنائية للأحداث ٠‏ إذ فى فكرة الافتراض القانونى 
للخطورة مصادرة لسلطة القاضى التقديرية لحالات فى أشد الحاجة إلى 
أعمال هذه السلطة ؛ لذلك نوصى بأن ينص المشرع على أن مجرد وجود 
الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف يعتبر قرينة بسيطة على توافر 
الخطورة فحسب , وقايلة لإثبات العكس ٠‏ ليترك للقاضى سلطة تقديرية فى 
الوقوف على مدى توافر الخطورة ودرجاتها وما تتطلبه لمواجهتها من 
تدابير » وهذه السلطة يمكن أن تقوم على مجموعة من المعايير الإرشادية , 
منها جسامة الفعل وزمان ومكان ارتكابه , والوسائل المستخدمة ٠‏ نتائج 
فحص الشحصية , ومدى الضرر والخطر الناجم عنه : والبواعث ؛ وماضى 
الحدث الاجتماعى والإجرامى وظروف بيئته الاجتماعية » وسلوكه المعاصر 
واللاحق لفعل التعرض للانحراف . 

أن خطة المشرع بشأن عدم جواز توقيع العقوية على الحدث الذى لم 
يتجاوز الخمس عشرة سنة مهما كان الفعل الذى ارتكبه ٠‏ فيها شئ من 
المبالغة الشديدة : إذ قد يرتكب الحدث جريمة وتكشف عملية فحص 
شخصيته عن توافر خطورة اجتماعية شديدة لديه ٠‏ لذلك فإننا نقترح 
تعديل المادة السابعة لتصبح على النحى الآتى "فى حالة ما إذا ارتكب 
الحدث جريمة تعد جناية وكانت سنه قد بلغت الثالثة عشرة وكشفت دراسة 
شخصيته عن خطورته ؛ يجوز للقاضى أن يوقع العقوبة عليه مع تخفيضها 
بقوة القانون بحيث لاتزيد فى جميع الأحوال عن السجن ه سنوات ٠‏ والعلة 
من ذلك هى تمكين القاضى أن يواجه بهذه العقوبة خطورة الحدث 
خصوصا أذا رأى أن التدابير المتاحة أمامه غير كافية لذلك . 

الملاحظ أن قانون الأحداث قد نص فى المادة ٠١‏ على عقاب متولى أمر 
الحدث الذى أنذرته نيابة الأحداث ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك 
تعرض الحدث مرة أخرى للانحراف بغرامة لا تتجاوز خمسمائه قرش »2 
هذا النص معاب عليه من ناحيتين الأولى : أنه اشترط لمسئولية متولى أمر 
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الحدث أمرين : ١‏ - أهمال مراقبة الحدث . ؟ - أن يترتب على هذا الإهمال 
تعرض الحدث للانحراف مرة أخرى ؛ وصياغة النص على هذا النحى ترتب 
مسئولية متولى أمر الحدث بعد إنذاره إذا أهمل فى رعاية الحدث وأدى 
إهماله إلى تعرضه للانحراف ؛ فى حين أنه لايرتب أى مسئولية عليه إذا 
ترتب على الإهمال ارتكاب الحدث جناية أى جنحة ؛ وهى نتيجة شديدة 
الخطورة ‏ لذلك نقترح تعديل صياغة الفقرة الأخيرة من هذه ا مادة لتصبح 
على النحى التالى "إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أى تعرضه 
للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا 
القانون" ‏ الثانية : أن هذا النص يعاب عليه تفاهة قيمة العقوبة التى توقع 
على متولى أمر الحدث ونرى رفع الحد الأدنى لهذه العقوبة لتصبح ٠ه‏ 
جنيها . 

إن نص المادة ١‏ الخاص بعدم سريان أحكام العود على الحدث الذى 
لايتجاوز الخمس عشرة سنة غير ذى قيمة لأن الحدث قبل هذه السن 
لاتوقع عليه أى عقوية وأنما يفرض عليه أحد التدابير فقط , والعقوبة 
وحدها دون التدبير هى التى تكون سابقة فى العود ؛ ولذلك نوصى بأن 
يمتد حكم المادة ١٠‏ بحيث يشمل الحدث حتى بلوغه الحد الأقصى لسن 
الحداثة , وهو مايجعل هذه المادة ذات قيمة عملية . 

ومايقال بشان المادة ١‏ يسرى أيضا على المادة 14 أحداث فهذا النص 
أيضا غير ذى قيمة عملية لأنه يقضى بعدم جواز وقف تنفيذ التدابير » فى 
حين أن القواعد العامة فى قانون العقوبات تشترط لإمكان الأمر بوقف 
التنفيذ أن يكون بصدد عقوبة الغرامة أى الحبس الذي لاتزيد مدته عن 
سنة , ويعنى ذلك أن إيقاف التنفيذ لا يكون له محل فى التدابير ٠‏ ولذلك 
يعتبر نص المادة 14 تزيدا من المشرع وتكرارا لما هى وارد بالقواعد 
العامة . ولذا نوصى بإلغاء هذه المادة . 

ضرورة النص على أنه فى حالة الحكم على الحدث بعقوبة الحبس ورأت 
المحكمة إيقاف التنفيذ فلابد من اشتمال الحكم على وضع الحدث تحت 
الاختبار القضائى أى إلزامه بواجبات معينة ٠‏ ذلك أن إيقاف تنفيذ عقوبة 
الحبس بالنسبة للحدث يعنى تركه حرا فى البيئة التى دفعته للانحراف وهى 
مايجعل نظام وقف التنفيذ غير مجد ؛ بل قد يهدده بالعودة إلى الإنحراف 
مرة أخرى . 
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4 - نظرا للاختلاف الفقهى الشديد حول مسألة مدى إمكان الجمع بين قواعد 
التخفيف المنصوص عليها فى المادة ١6‏ أحداث وقواعد استعمال الرأفة فى 
المادة ١‏ عقوبات وما قد يحدثه أى حل فى هذه الإشكالية من آثار 
صارخة ٠‏ نرى ضرورة تدخل المشرع بالنص صراحة على أنه 'يجوذ 
للقاضى أن يطبق أيا من قواعد التخفيف أو الرأفة على الحدث أيهما 
أصلح له مع عدم جواز الجمع بينهما" . 

٠‏ - ضرورة النص على سريان نظام الإفراج الشرطى على الحدث إذا قضى 
فترة معينة من العقوبة , فالمشرع إذا كان يجيز هذا النظام للبالغين فمن 
باب أولى أن يجيزه للأحداث المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ؛ وهى 
ماكان معمولا به فى ظل قانون الإجراءات الجنائية . حيث كانت المادة 495 
قبل إلغائها تنص على جواز الإفراج تحت شرط عن الصغير دون الخمس 
عشر ودون نظر للمدة التى يكون قد قضاها من المدة المحكوم بها . وهذا 
النظام يراد به إخلاء سبيل الحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 
انتهاء مدتها متى تحققت بعض الشروط ؛ ومع الالتزام بشروط أخرى بعد 
الإفراج ٠‏ ويهدف أساسا إلى إصلاح حال الحدث عن طريق حثه على 
السلوك المستقيم فى السجن طمعا فى الإفلات من جزء من العقوية ؛ وحثه 
كذلك على الاستقامة بعد الإفراج عنه حتى لاتسحب منه هذه الميزة . 

١‏ - إن نص المادة ١‏ ينشئ وضعا شاذا فى التشريع الجنائى ككل ؛ فهذه 
المادة تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه "يجب ألا تزيد مدة الإيداع على 
عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى 
حالات التعرض للانحراف" . أما قانون المخدرات الجديد فإنه بمقتضى 
المادة 1/77 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 
وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه على كل 
من حاز أو اشترى أو أنتج أى استخرج أى فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو 
زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول الملحق بالقانون أى حازه أو 
اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال 
المصرح بها قانونا » يجوز للمحكمة بدلا من ذلك أن تأمر بإيداع من يثبت 
إدمانه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ولايجوز أن تقل مدة بقاء 
المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات أو لمدة 
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العقوبة المقضى بها أيهما أقل . ويلاحظ من ذلك أن إعمال نص المادة ١١‏ 
أحداث ٠‏ ونص المادة 77 من قانون المخدرات يحدث وضعا شاذا , فإذا 
تعاطى حدث مادة مخدرة يجوز إيداعه فى المؤسسة عشر سنوات فى حين 
أنه إذا تعاطى مجرم بالغ مادة مخدرة يودع فى مصحة لدة لاتزيد على ٠‏ 
سنوات وهو تناقض غريب جدا ٠؛‏ ولايمكن للنظام القانونى الجنائى ككل أن 
يقبل مثل هذا الوضع ٠‏ لذلك نوصى بضرورة تعديل نض المادة ١١‏ أحداث 
بأن تكون مدة إيداع الحدث فى المؤسسة لاتزيد على " سنوات ولاتقل عن 
٠١‏ شهور أيا كانت الجريمة التى ارتكبها الحدث أو مدة العقوبة التى يقررها 
القانون للجريمة أيهما أقل . 

١‏ - ضرورة النص على توفير الرعاية اللاحقة عنة© 8:67 للحدث المفرج عنه 
سواء من المؤسسة أو من السجن بهدف إعداده للبيئة الخارجية مع بذل 
أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة له فالرعاية اللاحقة أصبحت فى الوقت 
الحالى من العناصر الجوهرية فى السياسة الجنائية الحديثة , باعتبارها 
الضمان الأخير لعدم عودة الحدث مرة أخرى إلى الإجرام ٠‏ وهى مايحدث 
دائما إذا لم تمتد إليه يد المساعدة , 

١١‏ - نوصى بالغاء عقوبة الغرامة من ضمن العقوبات الجائز توقيعها على 
الحدث , لأن هذه العقوبة عديمة الأثر من ناحية تقويم الحدث وتأهيله ؛ فهى 
عقوبة زجر محض ؛ وليس فيها أى معنى من معانى الإصلاح ؛ وتوقيعها 
على الحدث عديم الأثر فى الغالب ٠‏ لأن الحدث فى هذه السن غالبا لايكون 
له مال وأهله هم الذين يسددونها ٠‏ لذا نقترح بإلغاء هذه العقوبة 
واستبدالها بتدبير توقيمى . 

ثانيا : فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية 

١‏ - لم يتضمن القانون تنظيما للإجراءات التى تتبع مع الحدث فى مرحلتى 
الاستدلال والتحقيق الابتدائى ؛ ولذلك فإن المتبع هى تطبيق الأحكام الواردة 
فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ولذلك نوصى بالنص على عدم 
جواز أخذ بصمات أصابع الأحداث أى صور فوتوغرافية لهم إلا بإذن من 
المحكمة وفى الحالات التى تكشف فيها ظروف الدعوى عن خطورة الحدث » 
وكذا عدم جواز تسجيل اتهام الحدث فى صحيفة الحالة الجنائية إلا إذا 
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رأت المحكمة داعيا لذلك وعدم جواز استعمال القيود الحديدية مع الحدث , 
إلا فى الحالات التى يبدى فيها الحدث مقاومة شديدة وعدم جواز نشر 
اسمه أى صورته إلا إذا رأت المحكمة داعيا لذلك ؛ لأن النشر يعنى إثباتا 
لوصمة أدبية تعلق بالحدث ٠‏ وهذا يتفق مع ما أوصى به المؤتمر الدولى 
الثانى لمكافحة الجريمة ومعالحة المذنببين (لندن سنة 1910) بأنه يضع 
تحفظات فيما يتعلق بأخذ بصمات أصابع صغار المجرمين وغيرها من 
الإجراءات . 

نوصى بإعادة النظر فى دور النيابة العامة فى قضايا الأحداث , فلا محل 
لدورها التقليدى فى مباشرة الاتهام فى دعاوى الأحداث ؛ أما عن دورها 
كسلطة تحقيق فنرى ضرورة التضحية بمبدأ الفعل بين سلطتى التحقيق 
والمحاكمة فى دعاوى الأحداث . وأن يجمع قاضى الأحداث بين هاتين 
السلطتين . ومن شأن هذا أن يمتد اختصاص قاضى الأحداث إلى مرحلة 
التحقيق الابتدائى وهى مايؤدى إلى تحقيق مزيد من الضمانات الإجرائية 
للأحداث ٠‏ كما نوصى بتبسيط إجراءات التحقيق مع الأحداث بالإقلال من 
شكليات التحقيق ٠‏ وإلغاء الحبس الاحتياطى لجميع الأحداث ؛ وأن يكون 
ممثل النيابة مع الحدث من النساء . 


- النظام المعمول به فى محاكم الأحداث لايتضمن مبدأ تخصص قاضى 


الأحداث . ولذا نوصى بضرورة النص صراحة على الأخذ بنظام تخصص 
قاضى الأحداث للتفرغ للنظر فى هذا النوع من القضايا . 

رغم مايتميز به نظام قضاء الأحداث فى مصر من تشكيل المحكمة تشكيلا 
مختلطا من عناصر قانونية واجتماعية ٠‏ ورغم مايوفره هذا النظام من 
حماية قانونية واجتماعية للحدث ٠‏ إلا أن الأخذ به على إطلاقه وبالشكل 
المتبع حاليا يعيبه أن الحدث فى بعض حالات التعرض للانحراف التى 
نستلزم علاجها فى البيئة الطبيعية يحتاج إلى خدمات اجتماعية وثقافية 
وصحية ودينية وهى ماقد لاتستطيع المحكمة أن تقدمها له , لأنها تتطلب 
جهود أجهزة أخرى وإخصائيين يعملون طبقا لمبادئ فنية وتربوية وطبية » 
وهى مايتطلب أن تعرض هذه الأمور على إجهزة اجتماعية متخصصة 
والبعد بها عن جى المحاكم ورهبتها ٠‏ وإذلك نوصى بإنشاء هيئة أى جهان 
اجتماعى يعرض عليه الأحداث المعرضون للإنحراف ؛ على أن يضم هذا 
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الجهاز إخصائيين ونفسيين وتربويين » وإذا ما رأى الجهاز أن حالة الحدث 
توجب عرضه على المحكمة لاتخان تدبير ماس بالحرية ٠‏ يحيل الأمر 
للمحكمة مشفوعا بتقرير شامل عن حالته ؛ ولاشك أن إنشاء مثل هذا 
الجهاز من شأنه أن يحجب كثيرا من الحالات التى تتطلب تدخلا من جانب 
القضاء . 

النظام المعمول به حاليا يقضى بأن يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع 
الأحوال ٠‏ القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنع مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك ونرى إن هذا الاتجاه التشريعى معيب لتعارضه مع فلسفة 
المشرع فى اضفاء أكبر قدر من الحماية الجنائية للأحداث وتوفير الرعاية 
العلاجية والتربوية لهم , كما أن هذا النص يتعارض مع الغاية التى أراد 
المشرع تحقيقها بموجب المادة 54 التى تفرض أكبر قدر من السرية على 
محاكمات الأحداث » ونرى ضرورة تعديل نص المادة ١؟‏ بما يضمن تنظيم 
الإجراءات التى تتبع فى قضايا الأحداث بحيث يتفق وفلسفة النظام وتبعد 
بالحدث عن جى ال محاكمات الجنائية ؛ وأن يغلب على هذه الإجراءات الطابع 
العلاجى والتربوى » والنص على مجموعة من المبادئ التى تتبع فى تحقيق 
وقائع الدعوى مثل التعرف على الأسباب والدوافع التى تؤدى إلى الانحراف 
والتعرف على مدى إدراك الحدث وفهمه للآثار التى تترتب على سلوكه , 
ومحاولة كسب ثقته وثقة والديه وتعاونهما » وعدم اللجوء إلى المعاملة 
الخشنة مع الحدث . وفى هذا الإطار نوصى بتقسيم الدعوى الجنائية إلى 
مرحلتين : الأولى لدراسة دوسيه القضية وتحديد الأركان القانونية للفعل 
ونسبته إلى الحدث ‏ والثانية لدراسة دوسيه الشخصية . 

مع التسليم بسلامة اتجاه المشرع بشأن وجوب نفاذ الأحكام الصادرة 
بالتدابير ولى مع حصول استئنافها ,إلا أننا نرى أن الأخذ بهذا النظام 
يستتبع ضرورة النص على أن يتم الفصل فى الاستئناف على وجه السرعة 


/ - نوصى بإدخال العنصر النسائى فى محاكم الأحداث سواء فى هيئة القضاء 
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أى فى هيئة النيابة العامة . 

ضرورة أن ينعقد الاختصاص فى جنايات الأحداث لمحكمة مشكلة من 
ثلاثة قضاة ٠‏ فمن غير المنطقى أن يحاكم الحدث عن مخالفة أمام محكمة 
استئناف مشكلة من ثلاثة قضاة بينما يحاكم عن جناية أمام محكمة 
مشكلة من قاض فرد ٠‏ 
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-وأعنزء1020أعق تفط - 00نام2 معع6 135 غ2 1ألع عام تعطاممة رعرعط لعدقتاهء 
خنا0 11 2109 تعع عل زطعل نزط عمقلس!]! جمم5 اعتمم 15 علطم - عمععرعط 
سناع 01 1011031098 عط ,6غ2 الع عات قلطا 1/13 ,مملومتستاء عمتمماطء 
لإلأقةء 15 5[م0«رعطم عتاأأععموع2 #أعط) لقهة عمعجمعطم2هلاطعقعرعط 200 ,عقامعم 
لأ لعع مكل :زطعل تعطتصدك عم/لهة دمأغدمتعه ا طعملتزطعل نزط عاطومتهامعرع 
مم لعصمعم 15 عمعدمعطمعهل1طعتل - ععقام وعلة) مله مومه اطععط 
كن نلو ونا 

611 306لصذ! 2 35 عمعدجمعطم2و[طعمجرعط 05 ععمعباععن ع1 
-22010 عط 0 0تنام؟ كوللا عمعجمعطمءهلطعوعرع11 .موأؤدناء5 أل 50171 8 قلعع26 
ه 0عه006ص1 15 ,عتملعمع5 ,لضة وعم أ[هطقاعطد تعطنه أله عع 35 رعلللاعة 
عمو دأبارع الطعئعع 200 لإالتنامتطا1 تتملصةء مم لمة عنتامطماعم عمهلم ذا 
4 35 عمعممعء10:06طعة تغط 05 ممم تناععءه عط .مملةمتسقاممه لوأمعم 
5031 0 أععموع طنالتا عمتأوعمعاما 15 عمقلصلا 0 غألامطمعم 
-معطمءه1طعوئتعط أقطا تلاممع! 15 غ1 .ممتلةمتصسفغممء عمععمعطمءه لعو جعط 
0 125 ملأع ته لقصتصة 02 15 غ1 معطت [الوأععموة ,1000 دز 5كتاءع0 مم26 
64 356 مقطا معطوتط عتة واأمنامسة عط" .علاتدم هذ لسة عنادوة )12 
أقط أوعمعامز 2ه 3150 15 غ1 .علأءأع هد 3 35 عدن لقعنء[ناعتعة 115 ممم 
-0:30ط13 مقط هذ لعادع] ذأمءتصتعطء 21 عصصممعتكمع معطغه 211 0غ تتتقناممهء 
و11 لمع 51 20 1206280 0غ فصناه؟ كقد عمعممعطمرهاطعوعهة 140 37 
-34 دلمتعم ممقواععء؟ وب جه عمه متطتته اتهد ره كأمقام مذ ممأورعء رمه 
م لطعق عط ممع مقطعمت 2ه ععسمقلفط ذكهم ع1 .5011 مذ مملغوعتاممة رع 
5 مم قاععء 2 متطناه 5عووه1 ع1" .1 عأطة؟ مذ عومد 15 عمعجمعط 
01 013108مهناء 0 غناط سملو تامطماعط مغ عسل امم ععبى (12-1740) 


28 
ونا 


غ1 .20 عتاق«مطعدعءنل عمعلمه 1طعمعل نوطنأل 35 560 مع10 25 ممت6رمم لم12[ 
6 15 إاأاماعة22010 ع1طهاءع2 معنا عط غقطا لعلساعممء عط تزوتر 
0 4متامط عقة طعتط؟ 5م 1أه0ط هاعم ع ااتطممعل:037 غناط ,معلاع1ل عمم مملاج 
6.8) 15للعناألاقصمه 79211 لأعء ,(36105 عتصتط ,.ع.ء) 5عئة[مصمه [زأمو 
6 111 .15012611 3560ناء015 35 ,5ع 1تاء 2523050102016 تعطأه "زه (لتلع 11 
-جماع20103: ع[طقاعةاءاع تنا عط ,0 عدم أقط لعل0بااعئء هط أمقضمء غ1 رعتمدر 
-5510113ة جنم عق نا لناوء 256106215مه 1334م لدعزعه1ملط 01 26 1 
.0015م 2202465عع0 ننة[تاءعع9-5201ا10 تعطأه عه ر 00" لم رمن 

لمم 15 1ع عنأاو«مطنةء1 عدعلعه 1طعمعل:زطتل عغتاهط هاعم ع1 
-202 عط هذ لصمط عاطنده0 عط 4ه عع قتحموع1ء عجأمهلتره نز6 مم31 سمخ 
50 735 27/386ع1ء 2128 010301076 275السلد ذم .وماء لعناومتعملل 
وه 77م خجهة1 57 ومع ,1063هناء1256 عمعتلم1اعلزء عوعطاه 201 لعتترعوطه 
عأانا»«ه6 ه016 وما آنوع؟ عط ,تعمع مط ,قعقهةهء وعوعط) مآ .«م[طعمو معط 
طم 065 105565 '(5 تنظ 0ع20معع0 عمعنت لقة علط هومن عنعن 30105 
8 - 135 5ع1610اع1256 طأغمط 505 أعنالهىم أهمة عاطةةؤة م .كطرماج 
.ع 'للقضط - ورعطنه 


لك 
6 لك 
6 6 
نون 0ر66 / الهم لماعمل بروم 
عنلىملانا 
|0 لق 
6 6 6 
6 6 6 6 
0 
66« اما رهم راطمو روبز 658 ةما عم وواطعقاموم 
لعن نيذانا ١‏ -0للاطو0م. 
ممللموو -ه م رطمم 0816م اطع -0 زاوم 
ممالق مما موتلقماتماطع 
دس دن + 
.60 تلقام و6 
2 
-#0مااعوعروي 5ط واطعة نان كومم مومهو اطول 
نينا -مماأطعواموم (15006/5 أقزويروة) (كعممموا 2) 
بسانت 
ممالة 00 مم0 ممالة 06 ممتتهمامامعوم 


1١ 1 1 1‏ 
4 و رو و 


إمموجمممواطعواموم ممه اممو اطع قا 1 أممهطاممءماطعة17 ممقعمهطمرماطعام 
(قدممذا 1) قصرهذ! 1) 6م150 1) 


.561ل 5- مو 5011-1 عا هذ عمقلمتا كه ووه سطنع2 ومنو مه .3 .عسوا 


27 
تين 


0 3 ]3 1[أه5 0غ لعتاممة كوبج 46 -0تسللة 0100001 
عط تعاقف لك 1[ ع7 5م250 20115ة/1 3200 برقط/عع! 3 أنامطة 01 126 
قمتطعةع1 عط لصة ,قطامعل غسعمع تل سم وعامصةة [أه5 ,قأمقام راوع صقط 
دك 60 < 2ه طامعل 2 غ3 5ع505 [2امع تملع مع عط ممع لعمتدمل معنو 
5 6021655101 06 ع1لاأعتكاد [ةمتمطعطء عط مه ,0ع2:ز[0مة عرعىر 
5 2017615109 06 ع17ناأء تناد عط ولامطو 2 .118 .لعطئتاطقاوء قوبس 
11 

ممةاء01 6 لدعتامعل1 725 5011 820 1225م م1 غ06ل10م متهم عم 
ناومة؟ مذ عختامط قاعم مقللة مد ع5 ما مستمص! مععط كقط اعتطه (2 .ئ21) 
.65 [811ئط 012 5011 32210 كللامتصقع 01 

هذ بلع متهقاممء 5أعقماءة 5011 220 ]1328م ,01165 قاعم عدوعط؛ وعلزوء8 
لام ده +20 ماع80 لاأعتط ب 2005م ع7نماع120103 ,ركمه ةما لععممه ع مأصة 
بو تحت اعةه2201 41م 05 عم مادععهعم عتعط[!" .كتمع نامك عليبمعجه ناس عاطه 
-طعقط 85 غ1 ركمقعمم غقط) ,لامعل مه 0هة 5011 01 لملا نه أمعلمعمع06 35 
.5ةأمتطةة غصقام عط ذه غ5ومم ضذ 7و1 345 غ1 .5م12(6 50511 عممععل سلارء 
-نالآه50 ع5 ل[تامء 5عتالاوع؟ عوعط؛ 04 90 55 ,عأمصةة 5011 لعمتطمم 3 معط 
أطنآه5 قخط) لق ,علل<معلتط مناتله50 8ه 3تلممتصصة عانطأل طخلس لعد لالط 


سمو ع اكت ل نا 8 
مادعنا 05 + ا 6 ذا 
2 ا 
- نماطعهفبراتك لعهو5,10 1 )> 0 6 لقم ملام ١‏ 3 
مأعة ذابرو«مط قعل ومول | (وأن-ومق!-10ئ0اق ١‏ الوا 
١‏ 1 


مانلاعالمامطدم ‏ كع 


081/5 50315 سدم ليت تسن لك 7346 أوأك-قمة 810:10 ل 
قلا ة ااام )ملم سحت 260 عاارسدمطنوعءال 


ملاع أن-ملمع نعأقأممميعاما واطأوومم 


.60 ]5ز5- مقاط -5011 عط مذ معللاة عه دترةسطندط دوتاقل2عء1 .2 .عسواط 


26 
ا١ا/و‎ 


عط 02 مه0ق220عع0 عوأامع)5 2 0غ 1630 203 5عووع1200م 01021176 
بماعلوذا ,متعقلة) وعمعتلماعلزء 508 ,ععسمماكما 702 .20ناممطامء مئاع ,م1 
15 قضوط عأاطنهل عط 2ه صملنصانلامعلتط ره مممول0لجممء ,(عم[طعة معط 
-قهع06 011منا 05مغة ممطعقء 02 1055 لاط 320 ع7/38معآه عم نز6 12011060 
0١‏ 

اعنط دع5ملتطة لصة 5]623565 نإ .قمع ,0035 أولع تمك عنانز11:0101 
قطمئلة +4 كه ,ممما 1اع8 2150 عقة رعتتطهم مذ لعاباطتضاوتل إاع10 ممه 
-6610 1501 171015011 35 0115762510115ك ع الأعنالع 5 .قمع 0013ماعل 2ه ورعاوع 10 
-ممتممنه[طاعقادعم عل أعصنة عط ,.ى.ع) 5مناممع مطلم عسمتستقادمء دعلاملط 
-:10طعقامعم 04 «ملأعنالعء؟ ع1" .دعستصة مغ لععنالع؟ ععة اعتط (عمعجمعط 
-متقعة نتاع؟ عط 02 عم0 15 عمتلتمة ع لتلمممدع ميمه عط مغ عمعجدعءطم مامه 
56) 2865 لوط تزاعلتاداع1 غ2 كأمقام هآ ككتاعه0 ممأ غعتالع2 2 معطب دعام 
نزم ,112 مه 12121 2ه غقط ع1[ ممأغقمهمه[طععل ع الإعبلعه .(برماعط 
-86261 12 ,150663563م 56007083539 186" .2363 1089 غ3 تإ1ده غناط «تاعءعه ه15[ج 
14 2 ه10 .2ماةمتصسلاء م تزوبلطغهم 2 35 0ع350يع2 56 7ه له 
0ل "قعنالأوع:؟ عاطقاعةئعرعصن" عط عم لتلوبر ع6 وكلج لآلامه قلطا بأتمععرم 
ع 01 6ق نر لعلاعلاعة 15 «ملنوء1< ماعل ,نأمقام مل .آزه5 لمة 5أمقام 
ألةب 1ااعه ع1[ 5ع17تاأعنانناد تقاأتاءة2127505201 2360131 متطاابت عله أطممعع 
لقعم عاطهاعةمعع مه" 160[هء-م5 عط هذ ماانادعم ولط :(5) 60010615 
لعغعمهمعءة عط غ001 قو علأملأطممع» لع 1ممممعم!ا عط ربعأ ,"وعدل 
[أه5 م1 .5ل0همط "تقأتاعع01مجمععمم عط 02 لمملاء باتنوعل أنامط )ل عناووقن عط 
01م ع0 /(203 غلم ممع عط اتناععه ومملاعهع؟ عع [مطومء عتمم معوع 
عتصنط عط مذ كأتصع د مممء 2[1تنائهم ععهآمه2 220 20021 طم 5تاسصتاط صل 
-510108 عط 2ه سمط 15 علغنا ومع عع سوك . © عابمءامصم قم لمعه 
عتة نإغط) تعطاعطتل ,ع1 ,كلةعتصعطء 01260م17معم1 عط زه ن11طة7211ة 1وه1 
لزه5 عط مذ لع 15 عنملطممعع عط معطي معبع .قلقصامة نط رن مععلة 
11117ووه0م عط ,ؤل0لع3 عتصسط عه عتومععمبرامم عط غه لعب لومم 2 5ه 
-ئاء ع5 7204لئةه ععكلة] مناصقام +508 متدعة عاطهاته/ة عمرمععط تزهمط غل غقطا 
105 ع مأمع062صنا تإلأمةؤكممه ععة 3105 عتصتاط عط ععملو ,رلعلساء 
1إلالاع8 1ن 15 عأمم! كتطا مه علده؟ عطامس .مهلم وعل مه 


هاطع مصقع02 طغانج كامعسلعم8 متخ-معم0 2ه 5اانادعه غه وعامصمءجظ .4 
قاع [ة-أصة1-21زه530 عط عا ول ضناه مم00 عصتر 

معاءم؟ 2 06 5بإةسططلهم ممنومء نحصمء عتامطهاعم 2ه ع[مصوع غوة عط 

هل .ممللة علاأعةععدمها عط كز عتعط لعأمعوعءم ء6 111ب اعتطنى ل متاممصمه 


25 
فنا 


ممع ىز 5-امو[ط-1أه50 عط مز معلأعناوعء2 غ0 ونزهسطئوط عتامطماء11 .3 


01 05 أضقع 01 3136105 عاتلطتزجمع عط عملأةسلوكه 11 
عط :لعمع10ددم ع6 ل[نامطة 5م2600ننأى ع مأبج20110 عط ,كلوءتسمعطء عتموعيه. 
0 غ06515]62 الامط غلب 0ع2[12تعقلم لم لعأوعم 1ل تزاأققع 15 اوعتسعطء 
تقاناءة701 109 0غ 0ع220ع06 15 ]1 8ه ,5عغ]3 للع تمع م1 علللاعة :(الوعتوم1ملط 
زالمعتصسعط 15 غذ عه ,آمهم موطمقء عط صل عمتنهاناءكك تامعصعه5 أطواعى 
لهم مغ مبجمللقعع0 غصق12مم 1د انام طغل دكتامطهاعمم-مه نزط لعرم الج 
عط طناىا تإامتقحم لعلمععممه 15 عاعتاتة ولط .01هم لقتتنهم عط وستمامل 
00 0122011205 اتاعقهم عط 04 كأععللع عط وعلزوعء6 ,رععمزة 6008ةنازة ]135[ 
عط آه كاأععلله ل8لمعامم عط ,رصع ئولاومعع عامطه عط 3200 5تمداضمعه 
0510 ع5 مغ 30/6آ 5أع0ل10م 101و1ع 0117 

عط كه [اع 35 كلزة لهم ع1أوطقاعم +10 لع أسوع؟ 15 معد بالوا8 
عط ,لهتعفمعع م1 .لعصصمط دع غ1امطفاعم عط 06 عممعؤؤاومعم 320 كالنامصة 
عط ع3 وعممتزجمع نإ0 206010025ع» 18 5ع مقطء [8؟تاأعتصاة 01 وعأمأعمترم 
.1011105 23410181 01 1056 35 53106 

ر308197)ه0 لإامتقمم ر,قعع ضقطء لإكقتصلدم 5لةعتصسصعطه عأموعره م18 
ل ع35ع10017 صق نط 220160مترمعءة ع6 (213 رع الأعتالعم عه علانزام يلوط 
ععة نعط .("مملوء لرمععل") عممععععل 3 بط عه ("صملنهةلالاعة") تزاأعلما 
0010 الالةطلمم غطا 2ه وععمقطء ومقلممععد نز6 10110960 معازه 
8للصاط 0ه لممللمع نازممء ,نملخهة اتزاععة ,مملةاتزكااج نزط ,.ق.ع ,ئاءنال10م 
ععقط 211 5مس تأضقع02متعتصم لثمك هذ موعمعط/1؟ .5ع اناععامم لدعتعه املاط طليد 
0ه أمقام «تعطولط عط مذ ,العدوع6 عمة ذعمنز) مملاعوع؟ زكقصام 
.8 للآثة 1237م 35 210065563 

04 قمع تتقطء عغةمائز02ع أوعممصترمء عط عنة 5ع5وعهمجم 001196 
والقتعمعع وعموجمة عط عمة د5ع5هلتكده ممكعمية لعدتل8 .وع لام أطممع» 
ل ل زممء ,دع ةصممة لمة كعفقطم تاج عه منغها«مءلز1] 4 لعبرزمبجمز 
0 5تعطإعملط) 2ه ممنهلتهره رولصوط عاطنمل 02 عمد تنوعك علالنوللكره لمة 
ع56 رعلع2 معطمة تممه [طعمكمعم ,.عوع) دعممطمآند لمة كعللء«مطماند 
5 وو )ا 04 عده5. .مما أأعبه ععة ,رودم مهمع مملتزطعل ,(بسدماءة 
1 ع2 لوعتوملولط 2 مذ غادوعء وعمعتلماعتزه 2ه «منهلقدممء عط مكنا 
ع1[ممعطم 4ه عع مقلصسطع عط سه ,عم707003عم ص طعم عقة 5عنادون) أمواط 
بواتجتاعة عمقلتعده طعتط والومعمعع كادععع تاد كأمقام معطقتط مذ 0005م 
معطا طغتس وعاتاوطمعم 2ه ععمعستاءءه عط غه0) الناوعم عط طاتيه 
بلمقط ععطه عط ده بجغصدمءءة مغمذ مععلة) ع5 أكتام كأمقام مل 'وزأعلعده) 


24 
يذل 


راع باع لم2 بععمع710ء أمعوع1م عط 0غ عمتلومععة .5ءطم عتم مل معطوار 
كلةء تسعطء لعغ31تعملطاء 102 لاعلا غلع أع لك عنتنان 15 كأمقام مذ ممتويع تررم 
-2208عع0 عط 0 35 5016 1220011306 ضيه 1337م '(2[11ع1 وأمقام متعطعلط أقط مد 

5١‏ ل تتادع1622 هذل و[دعتسعطء 2ه دمن 


4 العطووع5قخث عنال زوع 2016 مقن 207 15[عل140 [12معم7 مم8 .2 
0 مع 8-1 11م[ 


عتة كأصقام لإط [أ50 ممع 5اوعتصعطء ؟ه ععلقاهنا عط جه 5اوع) /13601201 
تعطعاط اعنم 15 ععلهاطنا عط ع86أ5 أمعصصمم تدع عط عم علللاء لمعم امم 
50 .0ع5نا عقة كأمم 186623 501211 تاعطللا الع ممم جكمة عطا مذ مقط 
6 تقط 5و1 15 كأتصقام نإ دعنتللوع؟ كه علهامنا عط ركهصه016ممه ته معمه 
تعطاه قهة دعل لع أاععقطا عمعتلملعنزء عط 205 امعوع1م عنالاوع 012 اأمعممعم 
قأصة لم أغقطا ععمعل الع 5028 15 عتعط) طعنامطناة 4‏ .0مئؤوع: 5ل[معتسيعط 
6 ,5011 25022 76510165 02 ع276ةتقعمم0152 عط 0 عأداطتندمه تلع الامج 
-1:06ونز1 سعط/178 .16ط1عذاعع2 15 ع ماوع نضقط لزه معل7تا6 5011 04 مم0نأن نالع 
غ1 2016025مء 0001ناه ع1270 1560 35 ع3أ5 ده 60 << 60 60 04 كزه] 
40 عكلة ]من زه 0813 0320131376 عط رذعع2ة:وطناد أعل0ط ل0م16اع136 140 
-656] ,320 03:8 25610 مغ 23516 متممء عقة [أ50 320 1325م أ وعتالأوعر 
5126 لعكنا 15 [22006 2 طعناك .مملعهةن لدع امعاع2"م 202 اأمواعاء2 رعنم1 
0 1 .18 1 متتامطد 15 غ1 .16016 5م1 ناه مذ 1969 

تامع .لم05 دممله عط 01 عمأسممع :م5 ادعأملز؟ عند لعذن 5[أهد ع1 
6580756 2ع ,على .ععلاء3:م 21لا [تاعامعة صذتا كه لعتاممة ععة دمع جز[ 
عط عمال 0ع20معع: عقة ,المكمته؟ كه 1اعن 25 ,عتتاووععم هه نزاتل تباط 
.6 103أواعع768 


نا 


90 “سيسات 


9101011 


-لأه5 عطا هذ ولةءتسعك لع1اءممآ140 طلته كمتلسه5 مء غتونا أماعصتموم<8 .1 سواط 
.2001105 00000 ع00نا للتعاويز5-أمواط 
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-تاوعم لف أتمعع 8810 06 ععصدعة تمع أو عطا مقط لعلمء تامس عرمل1 
مذ 305تالمتطمه عملءه1طآء018320 356 قصع اد تزومعهء [وتاوعسة؛ مز وعله 
,5غوع505 عط 7إللةأععمةء ,1058 عطا غهط) لعطوتاطماوع لاعى 15 16 .لمممعع 
علا كأهقغنا[ا0م ختة 10 اأععموع؟ طخابد «مأعصية ج2416 اممترممص1 مه علقط 
05 382010215 13586 غهط) للامصط 15 غ1 لاعنامطناى .عاء علل«متل «سطماتاد 
-صدعاء ناتل هذ لمكن دعمع اتزطاء2100طء ,.ق.ة ,كلةعتسعطء عمضفماطءمموومه 
ده «مألقطط وم كصة م11 15 عتعط ,عتعطمدمم0ة عط مغمذ لع لم عتة روم 
تعدا عدعط دموطع ها (قاوع0؟) قتعا دلاومعء [أ2تادعمع] زه [دتامعامم عم 
6م305 عط روط 5لدم1 

عط ده عقلء أطمم! عددهة 15 امعممعتهاة ولط منم؟ ممتامععية عو 
الع ته ألاقع عط) 04 215ع8111م20همه لإلقدم مذ 20815 غه عموع تممه 
هآ 0مة 'القمم ل ضعاها لعقن معء6 تعباعم عتعقط ترعط لع تمطلة 
مذ 085 08 ععرعتناعن00 ع1 .االعتضممعلأكمع لزعمه عط ل والتامصسة 
-004111ة1 :0 ع5238 713 أناطما نزم لعمتقامع ع6 صدء ودمعاوزة عأغقنوة 
051 القه 35ع31 عأوتمع؟ صل لع أمتصةة 1108 مز ععمعسضسعمه علا .وعتقاعوة1 
202 1ذه5 لصة وغصقام نزم ص0لغم:ه265 200 كممكمدى لدلعة نزط لعمتوامعه عط 

ع6 0116م هذ 0ننام؟ عقة 5[وعأطعطء عتصدة عط غقط اعم عط" 
«ع مع 15[هعأتصعطه 02 عميزا قلط أقطا 050126635 متتع0 قم3ع0ة عأملاع؟ 111 35 
لل عتعط) 0 وعلأعةه6ئصطة غقط) لقة وعتصاطمرم لدعه! نزأده امد قامعة 
لقنا أنامتتهة قط ه) فعمعمة77 1ل م مكأنان 13 قتا ,لأومماعوممعنهه هط لأتأملاة 
56 لةتملأقعغصا ع ملأنزه011؟ كمملغهوصمععممهء لأقتقتما عتعطن والمعتصمعطه 
+01 3261131 36161 مقطا 1000 06 جماع2ة ع نزط معطوتط ع6 الأوتحط 

عأقستصطتاء بوالهسة مغ 5ئماع22 +0زقط عط ,تزعو ه[مسصطءة) عاقه؟ مآ 
0 1225م الع 77طاهع ع38تلء5 111 2202011عع0 [ةأطمععلم عنة داقعتسعده 
-01ة201650018 01 1012م 20نا55ة عطا 0 18305 قلط" .عام 50110 06 عمتصصسنط 
تغط 2ه همهم لهمععل عط :250 لمنمعامم طوتط 2 [ةئعمعع صا عتقط 0 قصروا 
15 201500183215215 01 1020355 عط أقط) ,تع ناعامط رع متعتامع8 .ولوء1 
05 02132766 عط 11 2131ع01م ماعطا ركأمقام تاععئع 10 3560م 2زم 35 عالامتصر 
-معع6108 02 وعتقصسلاوة 1051 .كأمقطمصع دلععم دلوءتصمعطء 2ه علط قط 
معلااع 326 0218 غنهة ر5وعاء طائء ع1 ,لتفاععءمنا 1لناد عكة 03:8 لتعتسعطه 
ك0 ة ألة 01 65181 01 55ق8لتامأط 01 00181261085 6ط 509 10 

1 025 61022855 عط طتعأونزوممع العكلع 32 15 رعع مضه كما 106 ,6آ 
,1500881151205 06 103355 عط 0 لعمةمصممء 35 1010 1000 15 قأصقام 
4 كأمقام 502 [معتادعل1 عط 0010 مم0206ممعع0 101 بااعومةه عط 
4 1000 هط 7901010 غتدنا 10355 للءم 320-0161 عط 16 ونع وعم مامد 
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5ل 01/150 تالل08 انل 0خ 080 5038 08 جانا10 لماعم 
1 |[ |[ |[ زا اي 0 
* 17ع لمع المع عع لجز 


110130260 1350101 


15811851111" 1171 0011501011105 41100171011118 050 078 8811410710171 م 
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لالأتقعط مععط عمقط وعلأعنوعم عمتم لطعم مهعنه وعلدععل لورعنعو رم[ 
وثط لإامتقم 15 غ1 .70110 عط انامطع نامقط) لصه1 أقعدة [نععد مغ لعتاممة 
طالب قصمع[00م [هامعصدهم2 تع 0 ممتكدع تامع ل1 عط مغ ولدع1 اعتطبت عونا 
لممتعمعع قا وأوعتسعطء 

-16 لزاعع 12 مععط ققط عذنا 'وقعلأع وعم عمأءملطعءممهعنه طع دمطغام 
عا 5ه وععاصنامء عط مل نزاله تععمةع لمة للنمبت عط اأبامطع امعط لعن ماد 
الثاى عنة تإغطا أقط) لعندمأعلغمة عط أكيام غل ,دع 11م ناه موعممسيرع 
0 76115اناققة مكنا .15ز50 أهتنة أناعامع2 هذا كأضناملصة عع 125 دأ أمعوعرم 
2 عذنا 50226 5011 15 عرعط أهط) غع2ك عط 15 ععمممممصا متعط ع أمقطممى 
اتاع؟ 8 نإ1ده رعر تامع امن .كاوع2م0؟ م1 عمهفلصلا 02 عذنا رقع رعممسرع 
ر0016263اعلزء 1101 :وعماءهااءممهعه 5ه لعلأأوقمك عند وعلنع لومم 
مقط عمه أنمصلة ,ؤوعاع طمعوع21 .عدعة معطمءهاطعهععط لمة عمعطمة»ه] 
«أكتامعاء5 ,عدم ع تغط .وعتاعتمم لعن دعع ماهط متقاصمء وعلأعنوعم 211 4ه 
201 15 غ1 300 كلقع تطرعطء 06 ومقاء كتط) مذ لع0ن[عمز ءط لانامء نوعط ترالوه 
05 مهلمع 11ممة لاتتقعط كناوأاعرم طخلبد كمععج و لامعل1 أكداز 0غ عنه أرممسدممج 
05 تتتتاععم؟ عامطه عط معلتكممء م غباط دعمتءو[طءمموعءه لمعتومقك عط 
-8لاله لاع عكلامعكء5 عأملممعممة م5 دعلأع وعم [هسد انعتمعة لعنممعع مهلها 
انان 


عنا؟ انناتاكم! معطعمنا/ة اآطم عمسطعدممق أعسصت] نهنا -معلطهماك عن القطعوااعمع© »+ 
.لاق مم00 01 عتاطنامع. أمعلع رمعم عطيعل؟ 2-8042 ,عتصعك عطعوتعماماة 


1992 ,«#طسرعنهةلة يك جامل ,3 ,2 كول[ ,35 .املا ,كععصعاء3 امسصتسبا) زم ايه !! أهممنلولة 11:6 
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امهل 


:(1948) 
-صعع لع 01صة 01 عكنا عطا ما مععوعععاع2 ة[ناعتاكقم طالب رامع سطادعم كاذ تإازوع 0 


1 
.510 :29 .لم11 .رآ .ملف 

:(1964) موناه 2 تمدع01 طالمعط لامكلا 
.3 ,لاع ,127 ,لآطش ,عتهة35 13 عل أدنلهه11؟ مهلخد جتموع 0 
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0 اماع22 هه أقطع1 أو أعع1؟8 :(1988) أطت .م لهة 502دم ةنالعز .8 1 رلامددمول 
قلاع القمععرم-عاة! عطا هذ طاسدمعع أهاء5 لمة متدع غطعاء لومعادل؟ ,علماما 
11-7 :(1) 23 ,امع ةتسمقطممططاع. ل .عام 

3 قطع] :(1991) .1 ,وتزتلاها؟ لحصة .11.1 متلعدة :.نآ موسصاطاءه؟! :.خ1 ممعواعممعرظ رط لمكا 
,5ع قاع ممعم عستتسمقاء طمتمة طتتبه عنمل لوطععط 
1561-6 :(43) 121 ,.عطععمعطءه1780 .38/160 .جاع بسطء5ة 

:(1938) ./لا ربصمويع:113 لقة ."801.1 رروعووع 1 
05 غ6 0اقعنا هذ 210 هد 35 عأ ؟أنا5 عمتعلعجدع8 .2171 .تإومامع2معقطم كه 
."1زو006 
.9 .8160 .1 .أعمع .كر 

:(1955) .8.15 م11 200 .كة ,أععة تدا 
"مع وصة 5 متةى 5010 تزه أمع لاع عل أسماء أمسة " 
.5 :121 ,بعمرعنه5 

:(1980) ..ث.1] ,لاجدعل1ء/1 
.كات 123/16 05 أععمكة أوعتع51015ئزأم 5050 02 قأعدكاءاة أه1 6ه غم8116 
بأملاعظ ,مولا متنه0 ,.أه5 ,890 رمأفعط] .لط 

1 :(1985) .لث.آ] ,لامعل [ء11 
1 ,كأ طقظتتقء ,0 0056 لهلأعاطناى عط 0مة ع005 لقطاع! مقتلعم 06 02005 أممعاء1 
(امتزع8) .أ50 أت للع أولظ ,كله عأقم طأ أعقكايرة ععطلتانام لثلة 

انا ]0 قاعمااء عأدومط0 .(1992) .ى.ظ ,لإعمرمعلاع لم .شلا بطعلدة زرخ ,لإسه 3/1 
.505-18 : () 7 .502 .067 .ملاوع ,آ .مندعهأفطمععمعمماءماء غ9 عط ده غ1 له 

:(1982) .لذ لا.خ ,هأدادوا 
"ولاتاده عتطفصمقك لم كتانلء قطنت مه رسا لمعتمهامعفسصمملام ملاتا تفص مره 
اش .لالونا معنه© ,لزع مسمقطط ,عو ,كأوعط] .50 .13/0 

:(1939) .7/1.11 بومممقط وك 
مو صعدمه لمعتمتات (عمملعجمع8) عمعجمعط برمميممسمتصة-8 0 ومتاعة أمامعه ع1" 
."005 
.528 :108 .وى .1160 سخ .ل 

:(1989) ./اءثى رلعصسطة لسصة ,2 بتمتعمعكم 
3 ,.لهقموء2 امطمعاةق عمط .سعزبع؟ أوعأعه1معمممقطم 2 : 0 3 

: 19-29. 

:(1935) ./ا رعمعطصهو81 لمة .80 بلماعد عمط 
."لإقم016ع235 01 الع لتاقعنا عطا ,10 عمتملعجمعط] ,0 عكنا ع1" 
1 :105 ,.ققة '0ع71 .لدث .ل 

01 116101226 205850106 : (1988) لت ,13215500 300 .0 ,151012 :.0 باأقأناومم1 
.عتمتا بواتأنتيعقمذ مه ومتلمع 20 معم هأ 5تعاء لتقهدم معدسعد 0هة دع ناا لالاعة عمالزجرء 
.133-18 : (3) 43 .اها .أمءنآ 

:(1956) .0.11 ,#مععلعرة 
"ول هطاعم لدع ناوناماة"” 
,1154 ,10198 ,قعص ,ودع غأواعة0011 غغها5 108 

:(2 1912) .1 رمقمداعماة 
-885 326 انال ناك ]0 التامععة هه عترماقتط لمة كتأ نالع قطلون 6ه دعام أعملم عزاتاعة ع1 
."عنام 
:89:676-678 ,. 1 مقاط 

:( 1912) .1 ,القدعانماة 
"5ل أملق !أ كاذ لهة 5تأتلع قطندن أه صواغعج أمعاأعهامع هق مهام عط" 
51 : 4 تغط" .مرظ ,ممقطط .ل 

: :(1990) ,لخ.آ ,لقطوء1-اث لاه .طخ رأععوذ .5 ,أطدع00 .14 ,وليه" 
]0 26001ناكأمتسلة عتدمعطء ممنا كمه أهانج لقطاعا اممستصمل ؤه «متاعسلما ع1 
ععلط ممتطلة متغدا 
.349-53 : (2-3) 50 ,.أاع.آ .امعلنده10" 

.1.1 الإاتعتكعظ8 له نط5 ,مودق .لا رودعم 20 .11 7/7[ ,اهلق طم ند :15.11 رمدصة 171/1111 
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قا 


١ 1‏ 7 :(1976) .5 مستطعع أعقطم 
.7م18 لقصهنة81 ."كاء2001 "09" 05 وعتاكلمعاعد قط واتلةج هدعم عمروة كه غماتم4م" 
3 :(1) 13 .مهاه ,معنة© ,وععمعنه5 .800 
:(1975) ١لى‏ ركناث 1ا0طم 
".اكت مقط لصة غم" 
(1طقعق هن) الهبدن؟1 748 :80 .2.0 ,نع أطوكم -[م 
:(1961) .31 ,تلعقرع1 0ه ,1/1.10 بلاتطعتتوط .قن ,وعالة 
٠.‏ "5اأتالء وطاقت) غه ترعوهاوعةمسقدم لمعتمسعط0” 
١‏ 3 :(2) 10.,3ع01 .مقمسمقطط .38060 .1 
:(1991) .1/1 رونمة1 هه ,آلاءة ,اعدو : .5 ,تطدعئن0 ز.خ.] رلقطوعك8 -اى 
.107-55 :(1) 3 بعدناطة .أقطناة .ل .ععتلم مذ لأقطك]) دلأسلع مطنمت غه نوالعلجم 16 
:(1971) .11ءة ,نزام 
"7612 م1 عءت ع5 طالمقعط أه امع تتمماء عم" 
.(عأطقعث هذأ) .كلاخ ,0تأة© ,معط 58 ن130] -لث قرلطة؟1 -المى 
5 : (11.)1963 ,لوو 
"أمقععمه لععممأماعع 1000 2 صا لسمكتدمعقاهة عمتأجقصممءصماط© -عمأتسقاءطمصق ل" 
3 ملاقلاع8 .لهمخ .معظ .ل 
:(1965) .11 ,تالوم 
لع نءقط0 قة ععصورع اما 6ه امعصرم ماع06 عمتاعق؟لة ومتاأعمرعاها تسامتحتقاع0 -ونمم" 
."185 ]0 ممالتقاع0 .متلهم لع مأ 
7 :16 ,كارممع5 ,املع روم 
:(1976) .11 ,لوووط 
"ك0 التقطع6 أعضة متوم8" 
.7 .ظ2 ررخ.5,ل] عطا هأ لعاملم ,.عم1 بووعءط .امنا لرهك0 
:(1966) .18.1 ,قل نقاء181 0م .11 , محويظ 
مذ عملتقطع] "لقاعهد" لعع كمع 1000 لمة ماععلاء عمل مععساعط مااع هيعنه1 حث" 
.6 :164 ,ع1" .عقمسقطط .غهز .طعيخ" .كومععام 
:(1960) .لى.!! اتمملاع9ة2 
,"قعنالتأتتاععا لقع أتمعاءم ولط لمق أمعأعه1م15" 
10 320 لتتأماء120غط2 ,.0ن) .8 /لا ورع0مياو5 
:(1950) .0.1.11 ,ع3 لم الآخبط ,دلتهول8 
"لإأأقعط0 ع0! قعل أ قاع طمصسة" 
.5 :9 ,ع3 .ملا 
لاه غ86 04 07ومةم صم لل :(1987) مقطئع311 .11.1 لمد عطق8 .ل ,. 81.5 ,عط معفاظ 
عمملعام عملباعوممم-ل 0 عم أصسقاعطام مه -ل ,عمتدمةامصدومممم الامعم 06 كاعم 
.31-7 :(1) 9 بعاتاعمومة غم عط مزع لمانأ 1000 للة ممتامهممعه! لأع1-معمه ده 
:(1963) .11.6 رطقئناه00 220 .11.5 وتزجممة؟1 إفلة , بوعللا 
.عاوره] دتأسالع قطنة0) ,0 تإلنااى لقع ناكم1رع300امقدام قم" 
"متام دأ ارمع 
.7 :9 .هنا .اعذ .لسمعقاط ,ل 
:(1970) .ة ,1138© 20ة ,كسآ بتقول600 
"وعتاناعم همعطا ك0 دأققط أهعذمو امع ةلمهم ع1" 
200 310 .22 ,خ.5,.] عطا ص لعأصلم ,,0© قا لتمعةل8 عا نزط .60 طا4 
:(1947) .11,آ رعامقء5 لمة .0.ى ,نا ,5.0 ,رولسصول1 
.16 .سخ .ل "غطواع؟ ؤه دوه1 لععنا لماعمل سمتعطمسة غ0 اوتمقطععس ع1" 
.1468 :134 ,.وقةم 
كقعطكة لمة ...1 ,أقطوء14-لى .7.5 ,لالهيع-ا :./3.ة ,أععوة .لا 0 1518011 


.علمستطاق 02 تواأعنده) عااناءدلمرمع؟ علقم عطا 04 167غةن 2ع مخ 
.223-24 :(3) 60 ,.أمع101” 


18 
145 


#عنلتون لممتوسعةغعمل -لا11لوغممماع ممع مرغ مقعم عير 50 
اه رماغم 1لومطم 35 
2 5 35 306 
5.ه + # [ا5ه.7 - 6وروو - 1 1-3 7 


50 


44 05 
”> (رمووريروجهوم) 


(د0.ه > م) 30 


.كعاناطناغ كنامعععلمزجعد برط فعرمءععو وععة لاء:) امئع؛ أو عمععرعم 
5 
5 


05 + 1 0 باه 01 160ة ناك تمت سلة أه سمتاقسسط 


جلها 01 2305 تاكتستصسلة 6ه ممتتدسل مع ساعط متطكممنواع؟ عط زه عمنا لعغ1؟ (9) سواط 
لقا0) 01 الععكعم عطا هه (20) وطاهمم هذل عمنا 4ه غ00 عكدناود عط 35 0علم0ء 
.كلة؟ لقالاع لمعم عط عن "لا" وءأنطنا) كناموع؟ تمتمروع نزط لع تمناععه قععة 10أ6؟ 
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غ18 


25 
ممناة؟ لممتصمءغ 1-36 1وخمءساصوميه فطع مجروعء يرا حر 


١ 00 


+ 58 
57 (رو اوه وعهوم) 


(0.05>م) 


200 


يذ نمه لعونو» رماغم 1 لومم 
0,5 + 7 كم رمك 


. طواعبن بول6ذ 0ن 100 روس ركعل ادع أهنجعد )و غذوعكا 


05+ 1 0معلم ناه أه ممتلقعاوتهتم30 01 ممأأدستسم 


:1ه 01 2021215210 01 هلقنل مععساء6 متطكمه تداع عط 01 عمذا لعا (9) عمسواط 
5870031 01 الجاع عطا لهة (72) 2006115 هأ عدن 04 أمه: عتونند عطا 35 لع000 
.كاة؟ لفأناعد ترعميء عط عه "للا" وولءزوعر 
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1١14ه‎ 


1مجغوة0 مم 150 


لل 0 لكك 


. أطواعه رفوه صو100 / وسرغموعه مهاو عغدؤوممم 


.(1/10815) نوناك تستمل2 أ0 ومتادسسط 


-آء عا دنه أطعاع؟ لإلوط .مع 100/ع72 ,كلققاع عتقادمىم 01 أاعاع؟ا عوواعاة (8) عتتواط 
.125 أقادع لنتوعوء علا ,0 لعاقعها )12 للة أمكاحمء ]0 امع] 
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ع مو 0 ا انا م وجو ع« 1ع 


ا 3 


5150 


140 


4 


ان 
2 


++ 01 
4 * لمم ووووعمهم) 


0 
5 


(0.م»م) 


ي»ى 
بمملع موه لماع 1لمم7 


6.5 ]يوه ,مم7 


5 


. خطواعبب بكمط مو100 وم رغطوع» كصيرةتةامع 
8 
5 
>2 


4 
5 +« ل 0060م بأهء! 01 209 تاكتمأاط:لة 01 ممنأق سانا 


ناد 0 ممق عامتسمتصرلة 2ه ممتتدمسل مععساعط متطوممتاداء عط ؤه عمنا لعناا (7) ممسعاط 
غطهاء ؟ه غطوزعبس عط لمق (5) عطادمم هذ عدن غ0 غ00 عكقناود علا 35 0060 
.كات لقامع عع عط ؤه "لا" وتدترلتلامء 


14 
/ا14 


700 قنالمع» لعص1لمعءؤ 082 - [الموغضمم1ممصلاهة ولغ وبرج عير‎ ٠ 


68600 


+4 7 
4 “ لبرميوووجهوم) 
(ام.ه >5 ) 


500 


هاوه مهاغء 1لوجم 
2 


0,5 + ك2 | 96,7 - 672,18 هلآ 


400 


- ل غطوبعم رهط 10095/ وم كراطواء8ز كبغوعغ]-زؤوتع 


له 5 50 8 
0+ ل لعل بندءا أه ممتمهماكاستسرلج )و ممتاوسم 


1 ]0 1متأدماكتم تمل 05 مم أغمعنل معوضاعط متطكمملنواعر عط )0 عمنًا لعا (6) عسسواط 
طق أه أطونءس عط مه 30) م11 لذ عدن 01 غ100 عنقناود عط 35 لعلم 
.5اة لمتمعم لمع عدن )ه "لا" ووم 


13 
ملا 


390 .هر لعادعنا-اق! طادمد طادع ,0 لاع عدأناءتادع) /ه تأمدمعمامطط (5) عسواط 


18 


390 20 لعاقعنا- 1 لتصمه طاتتاه؟ ,0 ك1 عدأتاعتادع) 01 تأمهىعمامطط (3) عدسعا1 


.2 390 ,لعاقعنا- اق[ طافمه طاءة أه لاع عداتعتادعا )0 مدع مامطط (4) عسنعط 


11 
136 


٠-- 0 


4 1 4 8 3 امو مج 1 
0 : ىه : 12 0 0 


2 
عر18 1 
ا ا ا 
30.390 أمادم أو لاع عوأناءنتاكع أه لأمقدعهغهط2 (1) عسوا 


00 9 0 


.7 390 قر لعندمط قا وطاهممر وبجا زه 10م عواناءتادعا أن طممعمنماط (2) عسواط 


10 
15١ 


2 طااظن" 


ده 0عمتمامه هتذل هه لعمرولوعم 5عوبر[2م2 ومتوععروع: 01 فالتامع: لقصاط 
5ع أناطننا كنامرع؟ استمرع؟ نزط لع تأمنععه مععد 5'لاع8 لهام ]0 أمععيعم عط 
تنهط ,0 صمتنهئكتمتمل2 أهره لقناستتممء نط 


155 


6 5 4 3 2 1 اتقاة 01 امتأقساط 

نسل 

"ع1" "وطا0مم" 

7-9 2794 40.84 27.72 47.65 41.11 232153 مم5 عوممع 
5 6446 56.61 62.39 61.91 53.52 2)02 51 

116 141158 48.45 53.67 40.60 49.79 45.26 09 

+ 754 3201 4,29 9.59 8 11.777 6 


05+ ل 3 - 59.96 2/2 :مم أ)قناوء لمناءألعرط 


يننا 


8 ح- (ممتكدعوعم)18 


-061208 0نقلمماة ع .5.2 :0.01 > صرعم 


15 


1 طااظم1 


مه لعستقاطه مأهل مه لعممرو وعم دتكنز[قمة ممتدععووعر 6ه كالسوع: لدمتط 
كاطعاعبد وعاعاوع [تمتمع؟ قهة كلهداع عتقادميم ,كتسنزل لامع ,كتادة) بهذ مععمفط 
قط أن «متتدماكتدتهل2 لدده لدتستاممء برط (تطواعته ترهط ممع 100/عم) 


1 2 3 4 5 


631.6 60733 23 
168.1 240.6 9 


505.5 27 
124.22 0.4 


5 +736 7 - 672.2 7-2 :مم تاوناوء ممنعتلعبط 


154,7 174.7 173.3 1728 8 
21 23.0 429 423 0 


5 + 73 19.11 - 180.06 2 2غ :م10لناوع دسمتاءتلمععم 


ٍ 10 7 6 
(«مزكدعروع) 
55 
4 370.22 313.5 318.7 
722.6>»- 927 142.6 
55 
4 1104 99.7 122.4 
25302 83 28.55 
(.2.5) 2.9 96.3 120.77 119.8 
3 473 2 43.33 
5 
7 119.44 141.6 148.3 


7014 601 زطرن 


2 12706 154.0 83 1344 
6., 3 37.8 32.8 50 32.1 
املع املع أذ ممم كود ممتك تلععط 


203.1 146.1 231.1 225838 5 
223 332 10.7 151.4 6604 


36+05 لج 5 - 231.1 1/2 :وم اناوه ومتاء زلعرط 
أمدع 1 تمع ز5 8 - .5.م :0.01 > 2 55 :0.05 > 2 5 بدمقندتع0 لتقلمة:5 - .512 


لكك 


52017 
1414 


132.6 
236.4 


120317 
4128 


111ظ1 
596.0 


01 09ناوتناط 
0ه كتسمتصلج 
(2" وطاهو/ة) 
مدع الونم 
0+ ذناوعا 


مدعا[ أطعنع 
.5 + كتصسلالتلامء 


مك1 علق 205 
52+ كلمماع 
مدعلا لقمتمع5 
50+ كعاعاوع 


لخ قعام!1 عط 02 ده أكمومعرء عط رلصقط تعطنه عط م0 (1990 ,له عع منماو1) 
-2606558 غ20 5ع1)34-06 01 015536008 301 لع101058م ت0متنوعة) عط 2ه وعتج 
720 عط مذ واأللاعة ااعء - لقنن ذمعاما عطا مذ عكمع مم1 نزلنه نوعلم 11 
-201650 عط ,لإتقعاتمك عطا هآ عممععوماوع1 .ع1 علمتعمط عع علقم عط غه 
مععط كقط 3150 غل أقط) 0غدم1لم1 علدو 81لاكمعام1 عط 02 د5عمباعام عأممعو 
من 12 عتممقطء 02 التاوع؟ 2 5ه '(أم350 عقاتسزة ج م لعاءء زطناد 
.(1-5) لعغأقلام وعتناعوة لهة ,(2) ع[طة 

لقع مومع عط نإ 52201160 12167 135 2008 [تاععم؟ زع] غ12 عط 
-إللهعتممغطء عط 2ه 1000ط عط مذ أعبعع1 عمممعئوماوع) عط أقط) عمتلسة 
05 اتلعتضع 209322 عط نإ - لإاأسوع# 1مئأة - 0ع متاععل 8150 5اقستمة لعندع 
.(1990 .21 غع صنق ا؟آ سه 1980 ,تزجحدعلاء84) 100ئعم مملههاوأامتصسلة عط 


15 


اأععمو26 قلطا مذ عام ج نزهام برهم (1989 ,لعسطة لمسة تأمأعمئل8 لمح 1988 
ع3 705ناصطم عع111 - عمتسماع طمصة 200 دعم تسقاع طماصة أنقطا ممما 15 غ1 
:8 رع نعطتمه810 لقة [هاعمجمموط) والوءع06 02 العمنوعن عط مأ عدون 
-7111 :1947 ,ل اء مقاط :1939 ,812532502 :1938 ,15011ع:ز11 300 5و5و6 1 
باق 320 351353221 :1950 ,تعنز3 لسمة 8093505 :1948 .1ه غأه ومنذذ1 
0 220111 ,1976 :1965 :1963 ,810192 :1957 ,8411165 0ق :56038 ,1955 
رلعصقطخة امه أسأعمع81] ممه 1970 ,تقدص 011 00ئه لمقدملهم00 :1966 ,ولتقطء 1ه 

1989(. 


:5ع 1ناطنغ 5ناماء؟ امتطعة نإ لع أمناععه مععة لأع65 لهام غم غمعمعط ,8 


عط 01 الععقعم ع20/6738 عط أ قع8 32 كك تامط5 (10) عتناع؟ لمة (2) عاطة1؟ 
-قع7ع 10م 15 لاط 5ع1تاطناغ 5نام؟ع؟ 1الأتصعة عط نز لم أمداععه ه326 2610 10181 
.5815 0غ 2)10؟اكامتصلة - غمء! 1ه امعصسععمة 200 عكلو 

0 37.53 ننه بلعم نة؟ وأمععتعم عط قط (2) عاطها سمط موعاكء 15 غ1 
:62.39 0غ 27.72 10م :61.91 مغ 47.65 50150 :53.52 15 41.11 نم5 :62.22 
:47.35 مغ 28.39 طامآ :64.46 مغ 27.94 حزم :56.61 م 40.84 تممه 
8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 "عق :90 :51.19 10 17.33 ج50 :زلمة 55.43 0 43.94 
8 16" .لزاع اناعم م163 ةنا وأصتة2-20؟1 ,0 وطاصمط 11 لمة 
:53.67+4.29 :3.31 + 48.45 :7.54 +48.58 زعرعء ب .5.2 عأعط) 300 5عم 27623 
نلصة 3.87 ع 50.18 :37.0925.76 :45.761211.77 :5.38 +49.79 :40.6029,59 
.لالعلالاععمو6 ,10.61 + 27.58 

-معم عط هه لعمتهاط0 024 عط ده لع مكعم 5ع5:ز1[همة 0 [دوعع ]1 
5 ع8 18 وغ اناطناغ 15ا20ع؟لمتدعة نزم لع أمتاععه وعمة 2610 0181 2ه امعه 
لمعا لإلطعلط برالدع 050 ة5 ه دل غهط لعاوعلعع كلقصتمة لقأمعسملعمعه 1ه 
-نال عط 320 ممتتعاض قلط دعع ناء] متطوصه20اع؟ عومعلم1 (0.01 > 5) أموء 
163 عط" .(700 عتقناو5 عط 35 لعلمء) ص15أغ3ناة تمتحملة 04 ممناة1 
:5 00681260 100 لناوع 

9-2 59.96 -7,030|5+ 5 

01 526101 نط3 5نا0 تامهم أقط) معءة ءط ل[نامء )1 بعمئا قلطا سمط 
لوعذع 215010 0قن20مرم لإاعتصعمعء ل0ع06ل0:م وطغممم 10 10 من 252 غهعز 
لاط غقطا غعة؟ عط باط 352]60ممصع0 25 ع تتاأعنماذ 35 [تاعتاوع) عطا مز قعع مقط 
6 10اع5 [هاه؛ ؤه امععدعم عط لمعم ممقهماكتمتصلة-ئة! عط ؤه لمع عط 
0 6090 انمطة حصو لعمتاععل دعأناطنة 5نامع أمتدوة عط برط لع أمنامعه 
عط - وع[ناطتة كنامطة تستصعة عط أقطا كمقعم 'زامصاو ولط1 .3690 أنامطة 
١‏ م 1طومء510زمء عدمععء20نا عتتقط 5أوعمء03]08تعم5 01 5ع أل 


6 


مم 


تمعد - مععنالع1 صه00ةىوأمتصلة ندا أقط) عغقع لم1 .(1980 ,بجمعلاء11 
اتاع؟ أققل عط ج366 نزلكة [ناعنعقم رمللط!! لمق عتتؤعل - عزعد عط طامط - تزلنمدء 
اع قلطا 01 301501 عط رعومطصطرع ود .كاترع مع لمومطا لمعتست غه ولأتمصمم - 
نام 01 13119765 201 الو ااقطاءم كما لعمعطايع - ورعطاه ألند لمة - 
-2163351016 لقناءاء5 1[0أطم نوعط علاأع غوعا غقط) عدنداطة نوا طاتبس لعزوع زوز 
عط 06 0ه [ساعدزء عط نإط معن متسانه 15 لسع عك«تامععام1 اقتاعة الامطاتبس 
لاع [2013208 81502051 هة 02 عع 02 لملاعمعه5 5الضقاع عه جتقلجدمععو 
أل1) كلرولأووء5 109)ةناكتمتصلة دآ قط عمتأسمي1 .(1980 ,لإسدعلاع31) 
1975 كناك -نامطط) قتنامط علااعبتا أقط) عرمطم 202 لمعاعة 33م (وعنيوم 
-ئع5 ع8 6غةأناتسصلاة لآنامه طعتطس (1980 ,بوسسمعاملة84 :1976 يستطعه-اعلطم 
1لا عقع8) 020 متقكل لتقعط 3 مقعم لآنامء مده1 أقط) :10 دبنتدممة 
05 مهناععل2ع: 2 كة غطواعنت عتغطا مذ عمتاععل لعبحعوطه عط هذ ااتاوعءء لمق 
١1١‏ له 01/156 

6 عق176 058325 غ863 01 كاطعاع؟ عط ععمأة رلصقط عوعطنه عط م0 
عكعطا مذ عمتاععل لعضووطه عط بنطولءس نولوط عط م عتتلمقاءم لعووعيم 
.20آم مععلقا هط درمتت منت غ0 عه غهقط) مقعم لأنامنت ممعالىن 
ووع!) صل نزلده ععهام عامه؛ وأكةاممصزط غقطا عط ل1آنامه غأورق© عط 
0 ع1 غطواعت مل ووه! عقاتصرأة ه طنتبت لعأ مومصمععة أمم كقنا إباط 
عامنت 8 قه نإلهط ععلامع عط مه 5عتاعيمة عوعط طنط عمط عط لأنامء 
عط لإأممموصزط صو - عدا كه مملغهماتصتصلة عتممعط مممن - لعمم ايو 
الث .5ع تتااعنهة زلمط عط 04 ؤوع عط مقط عدممد لعمع7 تاد وعمباء تماد أقتاعرعو 
10100 ع5 4ق ع 70010 ومأوتااعهمه عنمتصلنانا عط) ,عنم نزمة 
-كتمتصصلة عتصمعط عط برط لعاع كع واأصدعة تلمعو ممع كاطعاعي وأعرباأعتصاد 
غم 04 ةما 

05 قرع5نا86 عأمعاء م متمق ممما عتتنن 15 )أ رومتاعع مومه قلط م1 
ععقام عله 5للن1؟ 9[1للامءو عه متدسعة 2ه كمملءوزء عدنكموم أهط) غهعز 
165 )ع3 0 5م00ةاأعية [دداءاءة أممطاتبى توا مع سوع5 

01 ةنا 200105 أ لمء 8 عاثنان علقت عتتقط لأنامء دم عجره معطم ولط 
-80 0عصعوطا0 عط عقنةء ها كه م 5تاءء زطناة عفعط) 2ه وضقوده [قناعرعد عط 
..ل أ 0ه151 ز1988 .1 اء أمسودهه) لبت العطمععم3 مل ك1 غ1 طاعتط/11 .ترام 
علاناعا200مع7 550010 غقعط غقط 0قناه؟ تزعط) (1990 ,.1ة غه علمة1 لمع 1990 
عط صل مملأعسلعر 4 250012119 بأقنامء لمعمك مذ عكقعمععل 0ه توكلم لدم 
.5 أقتطاصة لقة مقصسط مذ بل 1تامع؟ عه عنهر 

05 لمناء لمم عطا مت غوعا ,ه أععلقع علامترعاع م سقط عط رعسمصمغط يسنم 
له أ ممذفمقل :1987 ,.لة اه عتعطهء815) علتاعممة 6ه 5و10 لطة وألزفروقة 


5 
ك1 


:7/25 6010861011 
2+5 ل 180.061 نه . 

غدعا 012 كطتصمطط 2 7ع6ة 78.8 ج50 لعع 30 غخطواء دلسواع علمأومرط 
خطعاء7 نزلصط ع 28/100 ,كطاهمم ععغطا تعاكة 154.0 10 ممه أمتمتصلة 
لضعم لعصقع11-0اء 20 835 عتعط) ,تعناع 805 .(8) عتتناوة لمة (1) عاطة 
-لقصة ممتووعمعع؟1 .0072 220 نا 2165 تاأعنا!؟ خطواء5 5لدم:101032مع عط ععمزو 
عط كه ععدعلمعمع0 أمدء تلمع أة 20 25 عتعط) أقط) ععطتصسظ لعندم 01م دعوو 
.(1) عاطق مه هكتمتصلج غوعا ه ممتهعنال ده غطواعنى والمداع عنمغوممم 

بلضقط تتعطاه عط هه ,وعاعاوع؟؟ [لتتمعد 02 غطواء5 عطا سأ قع0008) 
-2078206 عط تنممنا عستاععل م1 تإعمعلمع) ممعله 2 طخا لعمقعل نعاءة6 عر 
عمتاععل غطعواعنى 5أءإعاوع؟؟ لفمتدء5 .عصن م0 هعاوتمتصلة غما ذه أمعمر 
عط .تلتأضمطط طتصةئ عط تعد 119.4 نزلده م وتطامصممم عععطا ععقة 234.1 سمط 
15 [72لأتصعة مذ و5عمشققطء عط ده ل0عمضم2معم دعدنزلهقة موأووعوعع1 
-ةأ5 04 عممعوع1م عط لم31 لم1 (9) عتباعا؟ لمة (1) عاطة عصن طغابس غطع اع 
بوثلا عط معع جاع متطعده لماع عوعتتما (0.05 > 2) غخموعة تمعلد نالدع لول 
0 (ملاأعتلعط عط عالط 30.5 - قوبلا معأ 17عمء رمزأووعئوع7 ع1 
:5705 

5 +1/6 231.1-30.5 لا 

مل وع838ه 56 غنا360 5م لألص؟ عط ؤؤناء15ل م ع متأمطع 2 عرمقع8 
[و0أممعة بلصة لصفاع عئغة:5م1م ,وتممنزلألأمع ,ملاوع عط 2ه غطواعبس عط 
622 عط أقط اعد عط ممقمئع0أكممء مغما ععله لأنامطد عمه زوعاماوع؟ 
65آ17لاأعناماة 2001 غطا 06 اناه ععقط) 02 وغطواع عط مز وعمتاععل 
-وتستصلة غهعا كه صمل هنال عط مقط نتعطاه 5زماعة؟ 0غ عل مععط عنتقط 10لامه 
00 800 عتتاعممة 2ه ممتاءع تلع متغهع! ؤه غمعلاع موممط! عط .مقع ممتنهنا 
بتصقطع ع1-اعلطم 1971 ,نزلة) غطعء؟ - بلط جه ععمعط 200 ملام تسصتاكومء 
1 هأ صمعنلع؟ غطعاء؟ 3521161م مدعطم تإأمطنزة 10نامه قلط :(1976 
اع نزط ,ودع لطاع ندع81 .تزله00 عط 06 - 8192035-:<ء5 0108ل ناعم روع اماد 
عط غقط لععاضة تمسح غطواع نز نزلوط عط م وعتناأعتصا عقعط) 06 مأطواع8 عط 
-قتستصلة غدعا ذه وأععل2ع أععتتل عط 6 عيل بزالوءم عتعيه دعق مون لع بجعو0 
عوعط) لمتطعط 15 مومدع؟ عط" .كأععلاء عتحكناة أناحصبك عط نزاعة[سعنعهم مملغدما 
هط 70010 5اقتمة لاعندعن ها عط ضذ عصسة نؤط 5م10)نا2تطعل 5ع تناع اماد 
نه كتاسنصسلة 5غ أقطا ستقاء كتتعقتاطة - غدعا ع[لط/7آ .تقوم مز عله [ناععمة 
لقناةد عتغطا و5عكوعمءم1 3150 320 وعتكتاققعام [تاءاءد تغط وع5وعم0م1 
عمه امعمعمم عط ععلنا - وامعصسهعمع لع [[مههمه زالدع 1 دعاءة ,لإممعامم 
1976 ,تطعا -اعلطة :1975 كتذ-نامطة :1971 ,لزلذ) 5اعغه 320 


4 
/ا15 


للع ةتناععة لقة 14قة1؟ تجتل-عمعع58 ل[دعقاء1نن 8 صا ايام 5لسصقاع صدفاكء عط 
.عع امب 

0 عط ع ضأكن 11:260دمة نو1نهع 52 علع178 0043120 5األاوع2 ع1 
.(1956) 7مع50606 01 


20551021 له 15نآنا285. 


4 لتقاع 550526 ,كلت 10103مع ,قلادع] :08 غطعاء ا عط م1 ومع تفط .م 
عع 1و6 [8أمع5 


عاطه!' مز محتمطة أطعاء8 ناوعا غطعك عط نزط لعأمعوع7مع؟ 25 - أطعاء" وتاوعء1 
أطقاء؟ دتاوع] خطملظ .ومع نفك عاطهمءل51دمء لعنزام 5 (6) عتتاوة له (1,2) 
5 56762 321617 313.5 0م25 لعققة؟ 7315 31أ معت ترعم<ه عط عه 
5 عتعط1" غطواء<؟ نإل60 تع 28/100 ,658.7 م تدعا 5ه مم هنانك 1تمتسلة 
الاعمعع 30132 عط طخت وعم (أاععل غطعاء/7 5عاوع] غطا أقط؛ لإعمعلدع) اوعمعع 
1 ع5 نط لع تممه نزاتوعاء 8035 كل1 .00هن5أسمتصلة غهدعا 1ه 
1ل عط ده غخطعاء 18 دعاوع) 01 عممعلمعمعل عط نه 0ع621200م 5أونزلهمة 
ه56 0 لتنام؟ ودبت "6" خصع لع كعم ممتودوعمعع2 عط عمعطنزا الدع - نوع 04 
6 ع لتألاءوع7م72 2008 نلوء 00نمء2601م عط رع تمصع طمن .96.7 - ها لوتاوع 
0 نم أغدء! كه د20 نتال لمة غطملء 9 دعاوع مععجضاعط متطئصه1200ع1 
616+ ل د لا :قور 

62+05 2-7 - ”7غ 
202015 01 3002م عط 15 ع2 خطعاعى قوع لعأعللعدم عط 15 37 :عرعط 117 
حقأطئع 1ع 1ع0ت نو تووعرعع؟ عطأ 15 ,رط 820 األمقاكممه 15 بخ :قط 00ج دمأ ممتكلون 
]0 كاأعع كع لهأمعط نعل عطا ,تعطامية ,لعندهللصا ووسمتفصة عوعط؟ .(1) علط 
مكتااع عط زه 5نامرع؟ أملصع عط مه ؤ5عاوة؛ عط ؤه ممأأناملكما عط مم عدا 
.5اعا16 خطوع/7 كتاوء) 

ألأقاء7 800 دمع 708/100 بأطماء5 دتمول لامع غطع م عط مذ دعع مقط 
.(7) عتناقة حم (1) عاطم مذ عاطومع10كمم 15ج عرعب - 

7625 310 00 2308640 315 لعاوعع 12 عط 6ه خطوعاء متمحرل لامع 
خطعاء9 زل0ط ضع 100/عدم 99,7 نزاده 10 طتصمط لدمععد عط مذ 174.7 غه 
0150 2 535 عتعط) رلتهئة ععع116 .2002 كتمتصلة غ0 قطأهممم معبوة رعقة 
01 الع ععصة7ت0ة عط نؤط عستاععل 0 غطواء كتمزل1لتامء عط غه توعمعلدع) 
13/65 32 1/35 عع أقطا 0ع1معتتع؟ وع5:ز[همة دوأووعموعم فط .عمننا 
«أوصتصل2 نم1 ,5ه صم متتل لطة غطعاعنت وأدصرل1لأمء مععساعط منطممه6ماع1 
دم اعنلعهم عط لسة 19.1 - 5ه أمعاء قلاعم موزودعنوع2 عط معط رممتاهنا 
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ع1 تناد 0غ (1964) 230095 تأسدع 02 طالوعط 780:10 عط عتأامز 0غ 5م2100 
.فآ 1ه قاعءم35 0109[1عصم عط 6ه نزلنغة عط عه 

عط بتمطة 0غ ع22320 ومععط 12006 كوم لقع لاوع129 00.1 امعوعم عط 10[ 
أعقتاءاء لهعأ 015 801005انأمتصلة مع عده1 لصة ععمطو طاوط غ0 جامممعع 
مق لسة دعادة! عطا صل ومع مقطء لدعاع10مغقلط لمة لمعتماماهنة عدرود 
5 20216 05 250512165 لطة 5ع أعلوعل؟ لمقتطع؟ ,كتصطرو010امء عط مز وععمقطء 
.أكلاء] و1070 211115 11) 


1105 0 نه 15ذ811 فا 


ممتطاعءطة عط غ3 5ددع 120-150 عستطعاء/"ا (ملتعاوعء تامار كلانه) 25 21316 
لقتاوع 96 مأم1 0ع110ل عمع6 تزإعط1 .لع5ن عع العمسترومع عط عه 
عط لنة ,أمعاهمء 35 0عكاه5 متامع غوم2 عط" بتاعدع كلقتستمة معز زه ومتامجع 
'زاتة[تطاة عمع7 ومسامع 211 05 5غ82 .ومتاممع لعنوعم عط لعا لنتاقصمه رعطاه 
ال مقط بلقة متللاع )7/3 رع متلعء2 6 م 0ع38 مقلم 

01 21801مع5م عط 501 لع5نا 35 (1961) .21 اع دع 1اخ 2ه لمطاعم ع1 
.6 0 ل1ع1ز 121010[ 011 2 صا قصل انادع؟ أعممءع )ها عدنام 

8 5 02 00565 0281 :08119 0علأععع1 ومنامع لعنوع0 عط غه فأفستمم 
لاعع1ع5 كهن بأطعقاءن /إل0ط دمع 100 زعم مه أومعمكند عمتلةد غهعا لع تنام 4ه 
5 ,(1992 ,.1 أء لإتتتهعلكلة1 لمج 1985 ,لإبجهعلاء11) 0غ عمذلرمء20 60 
عالأناععقمم 10 عه 80 عع 1 -عمتلهد رجاتمل لعنناععع؟ ومناممع أمتاممه عط 
اانا 

05 طأعوء 05 قلاوع) أقع1 عط 2ه (وقعص علط نا 6) 5ممناععة ءأممعوم 3/1 
285 لع035ع71 ع18:61 منامىع 01اممء 3820 العصمطوعه طاعوء 0 135 درغ 
عط 06 20002 وعنت[مكم1 طعتطه (1960) اتمممع و7 2ه لمطاعم عط 6 
84 17 م الأأكناه 8 همهم صذ عتنتأللءطتمع ,لمتانااهة و'متناه8 و1 وعاوصسوة 
113و0ع-113:ق:30 لمعه طخت ومتصتهة بوللدمة لسمة عمسمامس تحط 1010008 

طعتوعوع1 12501201 2 21062نا لعلتصمعء معطا عمعن ممملاععة عم 
أله 0 قطممتع0)0طط ماع تمع تمر عععام-عزء سه طاذ لع تاممنة عمم050 لط 
ه82 1010م م تمل 626085 1ع 02 عتندد عط طتلته ع7020 عنع وممتاععو 
065 ع ملام 300 118 

ل8غ0 06 165اط1 4005 1لتطرعة 02 2163 اللععتعم ,01 5اللعتتع 1تاقدء11 
قطصمعع 5060م عط ره اماعط تمةام 5210350 8 عاونا ع30مم عنعن مععة 1610 
,(1980 ,لاقع للة1) 

1316 عط ,كلم0103أمعء غطع ف عطا طنابت تعطغععم) كتادة) نتعطاه ع1" 
40 786 لأعدع صم واعلع انو 0ع امع عنعن وعأعزوع؟؟ لوسمتصعة لصة دولمواع 
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51427 (101:15 8 خ1آ تذفن ) فعا 01 101101137 028501110 ع0 ل[ ممرمم 


11155 111 01147310185 م[ 21151010010 دماللخ 101/110[1ذ الخ 501/18 011 
(1101/8010115 1105 تخع) ولمع ظتخاا 07 


"راوع 1 .م 5 15 
ليلينا 
الل كان نا 


.لعكنا عتعب؟ اماع 300 عأ رعع3 تداتصذة ]0 (كباء ةعنامم كانه 1) كله عادل1 

ه500 تمع 100 عم 5 آه 5م005 لدم نزاتدل لعلزاععع؟ ومساممع لعامقعنى عط 01 كلأمسامم 
6الاناءة5ه0 10 8ه] ,80 رعو س1 -عمصللدد لعنلععع: أمعادمء عطا ومعتعطبت لدعا و أطعاعسر 
17015 

غه! 0 قطلهمم 4 ععاكة 1215 مذ اأمعلألاع مقعلا وموعره عتحتاعنلمممع: مأ دعومو 
2011 

أ ممتاعنلع؟ أمسلمع لعنتوطة وعاعلوع؟؟ ادمتميعد لهة ,كتطرزل1لأمعء ,ذتاوعا عط 
0161 ع1 00 .امع تشضاقعتا ,0 لماعم تعالد! عطا عمضعمال (اطواع؟؟ نإل0ط اهام 04 96) اطعاعبر 
5م عاقاذدم]م عطا هأ دعع فك أمقء أ تمعأد من مقط 10 لع تمعمم2 كاد لعادع انام لمق 
كعأناطنا) كنالرع] أ متسعو نط لعتمبععه مععة لاع أهاما عط] .العدو لمع عط الامطعسمعطا 
-أع10ماكلط لمنماممم لإلعسعناء ومتعن00م عدن طاتيس لعمعرععل برأءحاووع يع ممم دتاوعا عطا 
.ع1 لاأعنتتاذ عدأ ناءتاوعا ما معومفطء أهه 


1110210710 


-50113111 8 35 5علأتتامعء 105 لعكنا نزأعلاأكمعاء مععط كقط (كزااتاع 014 2) غ10[ 
ب 1921 رتتقتكاءه)5) لهذا تلقدره5 لقه متطدعة بمتمتووترطم متم لامع ممص امنا 
أ للها 1991 ,.له اع أقطوع]1-لخ ز1968 ,له غء تزعاءااع :1964 :.120.581.0 بم 
.(1992 ,.1[ه اع لإسوعاءاء11 لمن 1991 ,له 
-2081 شه بأعع 1ع 01 1ق 5نامليع5 0ع5نل3ء غهعا 04 عوتاطة 21 مامه عط 
عستا عط 2ه لأعمسه0© لم50 لمق عتسمومعظ عط معلمعم اعتطمه عع 


قأط) ,تالآ تقطعخ-اخ ,(5تزه80) ععمعلعد 01 زالنعو ,امع ساموصء2 تإعوا200 ,تودوع]مءم ‏ * 
(101081ونام2 ,2ه 

اعقزء(1 ودع أطاوء [وأء50 مذ ماععمدة لدعنعه1هز8 لمة [وعتسعك آه لمع1] ,روووع]ومرم +ع 
2 بعط©) ,متهن ,لعممعدع؟ أوعنعماممتمنت لصة أداعه35 عم بعتدع أمدم نماك أمعدم 
1 .(17اد أ تسعط0 عتموع 0 

4 لقأع50 102 تعاصعت) 1[قمم )13 العطامومء2 لعتمعدع1 العلتوورتكو8 ,روووع]ممم عع 
.(ومأمأوتزط7 .لط ,طط) ,معتد0 ,اعموعوع؟ [معتعهاممتسقت 


. 1992 ,«عطارعنتو [! يه رامل ,2,3 5هل! ,35 .املا ,دععسعاع3 لمستداج2) تزه عايج ] هدم نم1( 116 


1 
0 


كع 5 أمستمةن) 0 سابع !1 1102/1ن 71 1116 


انلف اط 1/ل1 51101 10 11/185 تنلل اناه 
هلاه 


11010خ اط" طلا 181 11010تخن [راطخ 51108101 الاناط 08 01111013لاظ 1115 


151171011010 111/8 الاناط 
1 ومطى 10015 
شا 181/0217 1طنا1ل 140801 
للواء 5 رزة8 
'50825 طلزخ 81060ا111/1(آ 08 /5712021 7118 07 422504011 1خ 1 25/010100 1118 
200105 
8 5220118 
03 581501 07 1لخطل8ة1 5118 
1ن" وكهاوهكا 
مآع انال 08 20150110133 ل1له 0311081 
مملطة 17 مام 


07 8:10 (8510115 خ1! نه 0) "لمعا 07 101101113 عاللمعنن م0 لمممعم 

07 1857285" 115" 170[ 0114306185 ع[ 1151010010 طلله:1 01/110 ذالم 5013418 
(01580610105 17”105خه) نمع تأراهالا 

لل ل ا 

الطوط اأعلم 

لابلاع بلصو 


1111 1811585" 111 00115011115 00111011818 للخ 010 501/8 0 81 


101171 801 1118 181 ل13[[قخ 2180128 810110م (الالم 80051/57813015 
50 نع ه1810 : 


2 71017187187812 الالال 3 2 8515 انالا 5 1701115 


اث ورك ا ا ا 
5,5 


لإا لمعناد15 


هص لم50 «0ك «عاصع 0 1هده و1 ع 


طععوعوع 1 لاوعأوهامستساءت 
أمرروع8 ,معنةن) ,.2.0 علع ل ةم 


علطن سذ عم نل 
وانلدطع1 .81 لطم 


5 5151م 
زنك لواتاء لك تسطة1 [علة 


ع6 5010131 
1130م 0ش :ج1101 


2): 

,56625 لةمتستن) كه اأعاراع لقم0 6م11 عط ,1مغنم8 امقاواووم 
بطع 16563 لهع1ع010سنحسنة) عق 21نع50 101 ماصع 272001141 116 
+1890 ,منتنة0) ,.2.0 عل2,320316 


26215506 5 95 159 
تناه 065 10 5 115 


'اتقعلآ وعدة!' ععمط1 لعنادو1 
61 - تإأنال - اعمق]ة1 


176 7110101 1 ©2111 
0/ 20717711101 2075 


لاانتشااع 511011-18 10 11185تخ لال انام 


فنناكظ 
2021 111 1011 تحن [مآطم 210701511118111 078 11711010ئ01/اع عبد 
151111711017 11/5الاناط نالآ 11013معنامع" 
8 ونث 13012 
خل 0111 لاخلخ 100101 الطع 1/60 
لمقاع5 نزرعة 
6 0 511010 1118 07 2204011طف _لذع1101061علاوم عند 
5 '5مخ0ه متم 
هآ 5310118 
083 52150101 ع0 '[عمم/] عبرد 
لإعاتنا1" 27/105848 
11017810155 08 21018611011 علخل11جع) 
قلط 7020م 
(5[مآناط8 شتتهع) 'تخعز 07 750711717 عا1لزمستك ع0 ممع 
1115101001041 طللخ ب1لض1701112 ذالم 50118 073 2718427 
5 2455 ظلآدر 01 1785185 11218 11 5وظعمدرمبره 
(2101/201005 
1/2 لمنطهعط1 
لالطو [علم 
لالدوعل1ء714 لم1[ 


لآ 0011201010105 00111.01118اله 0106 501/185 02 1011/امنرعق 
18014111173 4810110 للخ 500517571815 _لذلع1 ممع 
اوداك ا 01212 اا 


110121060 15017 


2 101/31017111811 153 انالا 185نا101 


لاط لعنوو1 
لهزء50 ,10 0 من 06 
طاعمقعوع ]1 لمعنعه1مسمتسنت ‏ 
مكنة 6 


